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
ن أالجنائي من القوانین التي من خلاله تحاول الدولة یعتبر القانون 

ولا یكون ،منه واستقرارهأفي المجتمع، بالمحافظة على السائد تضبط النظام 
نّ ، لأ القانونقفراد داخله، ومنع مخالفة وخرضبط سلوك الأذا تمّ إلاّ إهذا 

لقانون هذه الظاهرة التي یعمل ا،تولد عنه الجریمةتخرق القواعد القانونیة 
ولى ثم الفرد.ى حمایة المجتمع منها بالدرجة الأ الجنائي عل

على المصالح العامة وتعتبر الجریمة في هذا الصدد اعتداءً 
ما والخاصة التي تحمیها الدولة بموجب القانون، وعلى ذلك تتدخل الدولة كلّ 

ك وذل،قرت لها الحمایة القانونیةأخرق القانون، بالاعتداء على مصلحة تمّ 
بفرض الجزاء المتمثل في العقوبة المقررة قانونیا.

وضع الدولة للقواعد القانونیة كان ضرورة لابد منها نّ إف؛وعلى ذلك
ه نّ لأ منه واستقراره، أوبالتالي حمایة ،فرادن تحمي مصالح الأأحتى یمكنها 

فرد داخل الجماعة یترتب عنه استقرار المجتمع، بحمایة مصالح كلّ 
ن أفعل من شـأنه ریم كلّ جلمحافظة على النظام العام، بمنع وتوبالتالي ا

ساس جاءت هذه وعلى هذا الأ،هاحیهدد مصالح مواطنیها وبالتالي مصال
القواعد القانونیة الجنائیة لكي تنظم المجتمعات بالمحافظة وحمایة حقوق 

اس موال النأ:مرین اثنین هماأهذه الحقوق التي لا تكاد تخرج عن ، فرادهاأ
موالهم من أحمایة و فرادها أرواح أعملت الدولة على حمایة ، حیث رواحهمأو 

صورة من صور الاعتداء.يّ أبسواء بسلبها االاعتداء علیه
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العقار بوصفه مالاً نّ إلى منقولات وعقارات فإموال تقسم ذا كانت الأإ و 
ام به منذ فرد، هذا المال ونظرا لكثرة الاهتمهمیة في حیاة كلّ كان یحتل الأ

همیة كبیرة لهذا أولى المشرع ، أتتأثر بالأزماتلا واعتباره الثروة التي ،القدم
موال، لاعتبار الاعتداء علیه قد یتولد عنه المساس بالأرواح النوع من الأ

لى غیر ذلك من الجرائم التي سببها النزاعات العقاریة.إ

ن ألمشرع سباب وغیرها جعلت من الدولة ممثلة في اهذه الأكلّ 
قانونیة اللازمة حتى ر له الحمایة الن تقرّ أتعطي اهتماما بالغا للعقار، ب

وضاع داخل مجتمعها.تستقر الأ 

الذي هو الشيء المستقر )1(ذا كان العقار بمفهومه القانونيوإ 
المشرع نّ إن یتلف، فأدون من والذي لا یمكن نقله ،زهوالثابت في حیّ 

والتي ،علیه بعض التصرفات اللصیقة بهمّ نظ،لیهإنسان حاجة الإ بسبب 
الحمایة أیضا لها وجب أ، و هصبحت حقا من حقوقأعلیه مارسها ذا إ

هذه لحیازة،هي اهم هذه التصرفات التي ترد على العقار أولعل ،القانونیة
لیه إق بالعقار وأفضته الحاجة ن تعلّ أنسان منذ الظاهرة التي عرفها الإ 

، سلامیة السمحاءنین الوضعیة وقبل ذلك الشریعة الإعراف والقواها الأتقر أو 
خرى ألى ظاهرة إنسان على العقار تحولت هذه الحیازة التي یمارسها الإ 

مر عنها من حقوق متفرعة، وهو الأأ، وما ینش)2(الملكیةوء تمثلت في نش

20المؤرخ في 85-75من الأمر رقم: 684والمادة 683) انظر في تعریف العقار المادة 1(
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 26/09/1975ھـ الموافق لـ: 1395رمضان 

.990، ص1975، السنة78الجریدة الرسمیة، العدد
نھ یمتزج بل یختلط مفھومھ مع الشيء ألى درجة إشمل الحقوق العینیة أكمل وھي أالملكیة)2(

، انظر في  ھذا الصدد:المملوك
L’association de recherches pour l’enseignement du droit, initiation au
droit, DUNOD, paris, 1968, p 125
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كثر من حدیث عن الرسول صلى أفي )1(قرته السنة النبویة الشریفةأالذي 
ذلك.ذا توفرت شروطإلى ملكیة إسلم من تحول الحیازة االله علیه و 

ر هي حمایة للحقوق والتصرفات حمایة العقانّ أوعلى اعتبار 
هذه التصرفات والسلطات التي یمارسها المالك نّ ، لأ عمال التي ترد علیهوالأ

ها قرّ أك جانب الحمایة القانونیة التي و الحائز على العقار هي التي تحرّ أ
م عدم التعدي على حقوقهم المقررة خرین یحتّ التعامل مع الآون المشرع، ك

لهم بموجب القانون.

نسان عمال والسلطات التي یمارسها الإ هم الأأذا كانت من بین إ و 
ي من خلالها تظهر العلاقة بین هذه السلطة الت، على العقار هي الحیازة

لشيء والاستلاء "وضع الید على ا: هانّ أوتعرف الحیازة ب، نسان والعقارالإ 
و غرس، أو زرع أسكان إو أسكنى ؛مورأعلیه والتصرف یكون بواحد من 

.)2("،...و بناءأو هدم أو بیع أ

"سلطة فعلیة یمارسها شخص على : هانّ أفها الفقه الحدیث بوعرّ 
عیني بمظهر صاحب حقّ هتظهر مادیة شيء یستأثر به ویقوم علیه بأفعال 

و السیطرة الفعلیة على أ"السلطة الواقعیة : هانّ أیضا بأوعرفت ، )3(علیه"
عمال التي تتمّ ن لا تكون الأأو على حق عیني شریطة أو عقار أمنقول 

ها نّ أعمال التي یـأتیها شخص على و السیطرة من قبیل الأأعن هذه السلطة 

، "مَنْ حَازَ شَیْئاً عَشْرَ سِنیِنَ فھَوَُ لھَُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ") وفي ھذا حدیث 1(
الحدیث أخرجھ الإمام مالك بن أنس، الموطأ (بروایة ابن وھب)، كتاب القضاء في 

.60، ص214البیوع، حدیث رقم: 
ع سلامي والنظم القانونیة الوضعیة، المجلد الراب، التشریع الإد عبد الجواد محمدمحم)2(

مصر، الھیئة القاھرة،(دون ذكر رقم الطبعة)، سلامي)، (الحیازة والتقادم في الفقھ الإ
. 54، ص1978المصریة العامة للكتاب،

سالة ماجستیر، كلیة ر(النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري،قادري نادیة،) 3(
.09ص)، 2009-2008حاج لخضر باتنة،الجامعة ، الحقوق
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، )1(و التي یتحملها الغیر على سبیل التسامح"أمجرد رخصة من المباحات 
"وضع مادي به یسطر الشخص :هانّ أالفقهاء من عرفها بهناك من نّ أكما 

و یستعمل بالفعل حقا من أوز التعامل فیه جسیطرة فعلیة على شيء ی
)2(الحقوق"

ساس تعتبر الحیازة من بین المواضیع البالغة الاهتمام وعلى هذا الأ
نظمة والقوانین الوضعیة، وهذا ضمن الأ جد هامة تتمتع بمكانة أنّها لاعتبار 

ثار قانونیة كونها قرینة على الملكیة، والاهتمام آما یترتب علیها من ل
الشریعة نّ أفحسب بل نجد ،لقوانین الوضعیةابالحیازة لم یكن محل اهتمام 

همیة كبیرة للحیازة من حیث دراستها ومن أعطت أخرى سلامیة هي الأالإ
اكتساب من طرقاً ذ اعتبرت الحیازة طریقإ،ثارآحیث ما ینجر عنها من 

لاستمرار حق الاستغلال والاستفادة من العقار.او طریقأالملكیة 

خذ بها أموضوعات القانون المدني حیث همّ من أوتعتبر الحیازة 
شروط التي فرضها الالمشرع واعتمدها في نقل الحقوق متى توفرت على 

مالك عن طریق الن كان المدعي هو إ لها الحمایة حتى و قرّ أو ،القانون
)3(كثر من ذلك جعل من الحیازة قرینة على الملكیةأوى الحیازة الثلاث، و ادع

سبق من الملكیة.أكانت تاریخیا الحیازة إن و 

كبر من حیث تناوله من كان موضوع الحیازة نال القسط الأ واذا
ز في هذا الصدد بین القواعد التي نظم ن نمیّ أه یجب نّ ألاّ إالناحیة المدنیة، 
حیث تناول جواز ، و العقارأع الحیازة سواء على المنقول من خلالها المشر 

و غیر المنقولة بواسطة الحیازة والشروط التي یجب أموال المنقولة تملك الأ

، حمص، 03تشریع السوري والتشریعات العربیة، طالحكامھا في أالحیازة ون غانم،ییاس) 1(
.16ص،1995سوریا، تنویر للتنضید والطباعة،

، مصر ةلاسكندریاسباب كسب الملكیة،أالحیازة كسبب من قدري عبد الفتاح الشھاوي،) 2(
. 12، ص2003منشأة المعارف،

مصر، المكتب الجامعي الحدیث،الاسكندریة،،)بدون طبعة(نور طلبة، الحیازة،) أ3(
.03ص،2004
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ن تتوفر في الحائز من أو التي یجب أن تتوفر في المال موضوع الحیازة أ
وضاع التي یبحث لى غیر ذلك من الشروط والأ إ و ،و غیر حسنةأنیة حسنة 

هذا التنظیم للقواعد القانونیة الموضوعیة أنّ ، إلاّ )1(ا القانون المدنيفیه
ن یحمي أنه أجرائي من شإن ینیط واقع الحیازة بتنظیم أفرض على المشرع 

للحیازة وهذا ما یصطلح علیه بالحمایة المدنیة ، ي اعتداءأالحیازة من 
قانون ضمندعاوى خاصةةخیرة قد ضمنها في ثلاث، هذه الأالعقاریة

–جراءات قواعد الإ–خیر التنظیم الأنّ إداریة، وعلیه فجراءات المدنیة والإالإ
و حمایة المال من وضع الید غیر أالهدف منه حمایة الحیازة بحد ذاتها 

.)2(مشروع

قرها المشرع للحیازة نظمها من أالحمایة المدنیة التي نّ إف؛وعلیه
یة والقانون المدني من خلال دعاوى دار جراءات المدنیة والإالإخلال قانون

الحیازة ودعوى منع )3(الحیازة العقاریة، هذه الدعاوى هي دعوى استرداد
هذه الدعاوى الثلاث التي جاء ، )5(عمال الجدیدةودعوى وقف الأ، )4(التعرض

ذلك ،بها المشرع توفر من خلالها الحمایة القانونیة المدنیة للحیازة العقاریة
لى القضاء المدني بغرض إیلجأ الاعتداء على حیازته ما یتمّ ن الحائز عندأ

ي عمل من أأو بأن یدر أي تعرض قد یعرقل حیازته أو منع أاسترداد حیازته 
ن یعیق حیازته.أشأنه 

ذا كان المشرع من خلال الحمایة المدنیة للحیازة عن طریق دعاوى وإ 
وضع الغرض منراد حمایة المصلحة الخاصة للأفراد وهو أالحیازة قد 

ن الاعتداء على الحیازة العقاریة كما إف،جرائیةالقانون المدني والقواعد الإ

.من قانون المدني الجزائري838لى إ808لمواد من اذلك  في انظر ) 1(
.08، ص 1999سوریا، دار الصفدي،دمشق،، 01، طحكام الحیازةأشفیق طعمة،) 2(
:وما یلیھا من قانون رقم524نص المشرع على دعوى استرداد الحیازة ضمن المادة ) 3(

م والمتضمن قانون 2008فیفري 25:الموافق لـھـ 1429صفر 18:مؤرخ في08-09
.2008، السنة21، الجریدة الرسمیة، العددداریةالإجراءات المدنیة والإ

.بخصوص دعوى منع التعرضمن القانون المدني820المادة ) 4(
.الجدیدةعماللقانون المدني بخصوص دعوى وقف الأمن ا821المادة ) 5(
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یهدد مصالح فردیة قد یهدد ذلك الاعتداء المصلحة العامة للمجتمع، 
خلال بالنظام العام.هدد استقرار المجتمع ومنه الإیوبالتالي 

و غیره أري كتف المشرع سواء الجزائیسباب لم ولأجل تلك الأ؛لذلك
وضع قواعد الحمایة المدنیة للحیازة العقاریة فقط، بخرى من التشریعات الأ

ناط الحیازة العقاریة بعنایة وحمایة تستمد وجودها من مبدأ المحافظة أبل 
قرار حمایة من نوع إوذلك بواسطة نظام العام واستقرار المجتمع،العلى 

طریق الدعوى العمومیة عنتمارس)1(الحمایة الجنائیةخاص تمثلت في 
اذا ما توفرت شروط تحریكها .

النزاع حول الحیازة العقاریة هو نزاع نّ أذا كان من المسلم به وإ 
بقاء إالغایة من حمایة الحیازة جزائیا عن طریق حكم جزائي هو نّ إف،مدني

لى غیره بطریقة تنتقل إو أالحیازة في ید الحائز للعقار حتى تثبت له 
خلال بالنظام العام واستقرار المجتمع.إه منعا لأي هذا كلّ و ، قانونیة

جرائیة التي لقانونیة الجنائیة الموضوعیة والإالحمایة الجزائیة ھي "مجموعة القواعد ا) 1(
و بوجھ عام مصلحة معنیة ضد المساس أو مال أھا المشرع لوقایة شخص بیتوصل 
جرائي على إو جزاء أ،رض جزاء جنائي على من یخالف ذلكبفمحتمل وو الأالفعلي 

حمایة والغایة من ال، خر"آو بأجرائي الذي انطوى على ھذا المساس بشكل الإعمل ال
القیم والمصالح ھمّ أو القانون الوضعي تتمثل في حفظ أسلامي الجزائیة سواء في الفقھ الإ

الحمایة الجنائیة التي نّ أسلامیة لشریعة الإحیث یرى الفقھاء االموجودة في المجتمع،
رعت حمایة الدین من شفات الشرعیة شرعت لحفظ المصالح الشرعیة،بوقتمثلھا الع

زمة، وشرعت حمایة النفس من الاعتداء علیھا بوسطة لاالردة وخصص لھا العقوبة ال
لنسل بتجریم وحمایة ا،قطعالوحمایة المال من الاعتداء علیھ عن طریق الحد بالقصاص،

لى غیر ذلك من الصالح التي تمس كیان المجتمع، إو الرجم أالزنا والمعاقبة علیھ بالجلد 
یم الجوھریة في حیاة الفرد القا في القانون فتقرر حمایة المصالح الضروریة ومّ أ

القانونیة قصى مراتب الحمایة أھاراوالمجتمع وخص ھذه المصالح بالحمایة الجنائیة باعتب
أكبر من المجتمع و المدنیة وذلك اعتبارا للمصالح التي تھمّ أداریة ارنة بالحمایة الإبالمق

سلامي، ، الحمایة الجزائیة للدین الإبخوش، انظر: رزقي خرىغیرھا من المصالح الأ
قسم الشریعة، جامعة الحاج سلامیة،یة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإرسالة ماجستیر، كل(

.16و14ص )، 2006-2005، باتنة، لخضر
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قر الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة فلیس أذا كان المشرع قد إ و 
صل الحق، أه یتدخل في اختصاص القضاء المدني بالفصل في نّ أمعناه 

وضاع الظاهرة حتى لا یكون للأفراد هو المحافظة على الأ ما الغرض نّ إ و 
صاص حقوقهم بأنفسهم، وبذلك منع الاعتداء على الحیازة الحق في اقت

الجاني ذا حدث ذلك عدّ إ انتزاعها من صاحبها، و عالواردة على العقار ومن
مرتكب الجریمة یتحتم معاقبته علیها.

غلب التشریعات جریمةَ أتها في یهذه الجریمة اصطلح على تسم
ن جرائم التعدي على وهناك من یدخلها ضم،التعدي على الحیازة العقاریة

ملك الغیر كما فعل المشرع الجزائري.

هذا نّ إف،صل في حمایة الحیازة ضمن القواعد المدنیةذا كان الأإ و 
ة التعدي على الحیازة مالسبب جعل من المشرع الجنائي حین نص على جری

ذلك ،عدم التوسع في هذه الحمایةلها الحمایة الجنائیة،قرّ أالعقاریة و 
جراءات تضمنها القانون المدني وقانون الإصلیة التي منه للأحكام الأاحتراما 
.)1(المدنیة

المشرع الجزائري نصا وحیدا یجرم إفراد مر الذي استدعى وهذا هو الأ
فیه هذا السلوك، وهو الحال كذلك بالنسبة للمشرع المغربي وكذا المصري.

ص المادة دراستنا لهذا الموضوع سوف تقتصر على ننّ إوعلى ذلك ف
النص الوحید الذي یجرم هلاعتبار (2)من قانون العقوبات الجزائري386

ویعاقب على جریمة التعدي على الحیازة العقاریة محاولة منا لإزالة 
لفاظه تتداخل مع قواعد أعباراته و نّ إالغموض الذي یكتنفه من حیث 

، 1حسن البكري، الحمایة القانونیة لحیازة العقارات في التشریع الجنائي المغربي، ط) 1(
.02، ص2001دون ذكر بلد النشر، مكتبة الرشاد، 

04ھـ الموافق لـ: 1435ربیع الثاني 04المؤرخ في: 01-14قانون العقوبات رقم: )2(
ھـ 1386صفر 18المؤرخ في: 156-66قم: م المعدل والمتمم للأمر ر2014فیفري 

.04صم، 2014السنة 07الجریدة الرسمیة العدد ، م1966یونیو 08الموافق لـ: 
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عباراته من لفاظه و أفرزته أومقتضیات القانون المدني في جوانب عدة، وما 
،خرىأجدل كبیر بین فقهاء وشراح القانون من جهة، والقضاء من جهة 

لى فهم النص وتحدید محتواه ومضمونه بمفاهیم إدى أمر الذي وهو الأ
ن یكون أتقضي 386جاء بها نص المادة التي العبارات نّ أذلك مختلفة،

كل من انتزع ...النزاع على الملكیة ولیس على الحیازة بصریح نص المادة "
لفاظ التي تكتنفها ولدت الكثیر من هذه العبارة والأ ، "...عقارا مملوكا للغیر

م الحیازة؟أالتساؤلات مفادها هل المشرع قصد حمایة الملكیة 

جاء 386المادة وإنّ الملاحظة الواجب التنبیه إلیها هي أنّ نص 
یة" من الفصل ضمن القسم الخامس بعنوان: "في التعدي على الملكیة العقار 

الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم: 
م 1966یونیو 08هـ الموافق لـ: 1386صفر 18المؤرخ في: 66-156

كما یلي: (1)المتضمن قانون العقوبات

إلى 500"یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 
زع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق دینار كلّ من انت2000

التدلیس، 

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریق 
التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ 
بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 

دینار"  3000لى إ500مة من ثلاث سنوات والغرا

.706، ص1966، السنة 49میة، العدد الجریدة الرس) 1(
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وقد عدلت هذا المادة ثلاث مرات وهي:

التعدیل الأول: .1

فبرایر 13المؤرخ في: 04-82عدّلت هذه المادة بالقانون رقم: 
، حیث عدلّ عنوان القسم الخامس، ومضمون المادة، فجعل (1)م1982

العنوان كما یلي: 
لتعدي على الأملاك التعدي على الأملاك العقاریة بدلا من في ا-

العقاریة.
أما مضمون المادة فأصبح یقرأ كالآتي:

"یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 386المادة -
دج، كلّ من انتزع عقارا مملوكا للغیر 20.000إلى 2.000من 

وذلك خلسة أو بطریق التدلیس. 
و بطریق وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید والعنف أ

التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ 
بواسطة واحد وأكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر 

دج".   30.000إلى 10.000سنوات والغرامة من 
التعدیل الثاني: .2

386في هذا التعدیل تمّ استدراك بعض الأخطاء الواقعة ضمن المادة 

، حیث تمّ (2)م1982فبرایر 13المؤرخ في: 04- 82جب القانون رقم: بمو 
في الفقرة الثانیة، السطر الثاني 386تصحیح الأخطاء الواقعة في المادة 

والرابع   
o   "...یقرأ: "...أو العنف..."،  بدلا من: "...والعنف
o "...یقرأ: "...واحد أو أكثر ..."، بدلا من: "...واحد وأكثر

.3064، ص1982، السنة 07) الجریدة الرسمیة، العدد 1(
.3067، ص1982، السنة 49) الجریدة الرسمیة، العدد 2(
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ل الثالث: التعدی.3
23-06من القانون رقم: 60قام المشرع بهذا التعدیل بموجب المادة 

، (1)م2006دیسمبر 20الموافق لـ: هـ، 1427ذي القعدة عام 29المؤرخ في: 
هـ الموافق لـ: 1386صفر 18المؤرخ في: 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم: 

م المتضمن قانون العقوبات.   1966یونیو 08
ل في العقوبات المالیة المقررة للجنح، برفع قیمتها، حیث حیث عدّ 

تنص المادة:
مكرر: ترفع قیمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما یأتي: 467المادة 

o دج إذا كان هذا الحد 20.000یرفع الحد الأدنى للغرامات إلى
دج. 20.000أقل من 

o كان هذا دج إذا 100.000یرفع الحد الأقصى للغرامات إلى
دج.100.000الحد أقلّ من 

o یضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا
دج ماعدا الحالات التي 100.000الحد یساوي أو یفوق 

ینص القانون فیها على حدود أخرى. 
ن لم نقل إها مختلفة یجدلى اجتهادات المحكمة العلیا إالناظر إنّ و 

المشرع قصد حمایة الملكیة نّ أاراتها قضت بفي بعض قر هنّ أذلك ،ةناقضمت
ن أحیث ...")2(الآتيوهذا ما یوضحه القرار ،لى سند قانونيإالتي تستند 

ع التي تنوه على التعدي على الملكیة العقاریة .من ق386تطبیق المادة 
ن یكون الشاكي مالكا حقیقیا للعقار الذي جرد منه عن طریق أللغیر یشترط 

راد من خلال مقتضیات هذه أالمشرع نّ ألیس مع التأكید و التدأالخلسة 
على ملك الغیر ورفض التخلي عن ذلك الملك من اعتدى المادة ردع كلّ 

وفي ، "...طرق التنفیذ القانونیةوقع تنفیذه بكلّ و العقاري بعد حكم نهائي 

.11، ص2006، السنة 84) الجریدة الرسمیة، العدد 1(
، المجلة القضائیة،75919:، رقم05/11/1991:صادر بتاریخالمحكمة العلیا،، قرار) 2(

.216لى إ214ص،م1993، 01عدد 



ةمقدم

16

لى الحیازة إالمشرع لم یقصد فقط الملكیة بل تعداه نّ أخرى قضت بأقرارات 
–المشرع لا یقصد بعبارة نّ : "...إ)1(الآتيا بصریح ما جاء في قرارها وهذ

یضا الملكیة أما قصد بها نّ إ الملكیة الحقیقیة للعقار فحسب و -المملوك للغیر
ن تؤخذ هذه العبارة بمفهومها الواسع الذي لا یقتصر أینبغي اولذ،الفعلیة

یضا ألیشمل ایتعداهبل ، على الملكیة حسب تعریفها في القانون المدني
نصوص قانون العقوبات هي في نّ ألى إوهذا راجع ، "...الحیازة القانونیة

مر الذي یخلق وهو الأ، لى العربیةإصل نصوص مترجمة من الفرنسیة الأ
ذا كانت هذه الترجمة ردیئة وتعتمد إالتباس وغموض في مفهوم النصوص 

لمادة المعنى لتعطي مما یجعلها في حالات لا ،على الترجمة الحرفیة
" ... بما یلي:الآتي الحقیقي لها، وفي هذا قضت المحكمة العلیا في قرارها 

الجنحة نّ أ)2(المحررة باللغة الفرنسیة386من صریح نص المادة یستفاد 
على ذلك وبناءً ،ق الغشیو بطر أتتحقق بانتزاع حیازة الغیر لعقار خلسة 

.)3("...عتداء على الحیازةذا لم یثبت الاإفلا جریمة ولا عقاب 

لى نصوص إموضوع الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة وبالنظر نّ إ
و في القوانین المقارنة (مصر أالتجریم سواء في قانون العقوبات الجزائري 

خرى یثیر العدید أسلامي من جهة التشریع الجنائي الإ، و من جهةوالمغرب)

(غیر منشور)، نقلا عن: ، 17996:، رقم21/05/1995:بتاریخالمحكمة العلیا،،قرار)1(
طبعة، ن العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتيقانو، حسن بوسقیعةأ

.164ص ،2010-2011
(2) Art .386« est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

20.000 DA à 100.000 DA, quiconque par  surprise ou fraude, dépossède autrui
d’un bien immeuble.

Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à
l’aide d’escalade ou d’effraction

soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un
ou plusieurs des auteurs

l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 20.000 DA
à100.000 DA »

Ahmed bouskia  .code pénal. Edition 2010.2011. berti
) بربارة عبد الرحمان، الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، (مذكرة ماجستیر، كلیة 3(

.72)، ص1999،2000الحقوق جامعة البلیدة، 
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القسط الكبیر من هذه الدراسةیص تخصمن نقاط الاستفهام التي یتحتم 
ها تعتبر نقاط جوهریة لقیام جریمة التعدي على الحیازة ، وذلك لأنّ لها

،العقاریة، وهي النقاط نفسها التي كانت محل خلاف بین الفقه والقضاء
الحمایة بالحیازة محلّ ما هو المقصود :ومن جملة هذه النقاط الجوهریة

من النیابة العامة والمحكمة في ما دور كلّ و ؟، وما مفهوم العقار؟الجنائیة
؟الحیازة العقاریة

فرزته الممارسات العملیة أوانطلاقا مما ودقته نظرا لأهمیة الموضوع و 
من خلال القضایا المعروضة على العقاریة حیازة التعدي على المع جنحة 

ب جانال؛ن ترتكز دراستنا لهذا الموضوع على جانبینأفقد ارتأینا ،المحاكم
ركان عیة للحیازة العقاریة باعتبار الأ ول من خلاله نبین الحمایة الموضو الأ 

والعناصر المكونة ،یها جریمة التعدي على الحیازة العقاریةلالتي تقوم ع
جرائیة للحیازة والذي من خلاله نبین الحمایة الإا الجانب الثانيمّ ، ألها

ة والمحكمة في حمایتها العقاریة من خلال التعرض لدور النیابة العام
ن تقتصر دراستنا لهذا الموضوع على حمایة الحیازة أعلى ، للحیازة العقاریة

دون العقارات المملوكة للدولة.،العقاریة الخاصة جنائیا فقط

شكالیات المختلفة والمتناقضات التي یثیرها هذا الموضوع أمام هذه الإ
ح للنص وعدم یالجید والصحخاصة بسبب عدم الفهم وبمن الناحیة العملیة 

خاصة في الجزائر على بوعدم استقرار القضاء و ،لفاظه من جهةأدقة 
عقوبات الجزائري القانون 386المادة ، وبالنظر إلى تحدید مفهوم واحد للنص

قانون العقوبات المصري 369والمادة ،قانون جنائي مغربي570والفصل 
عامةالشكالیة الإ، نوجزها في طرح مسائل قانونیة هامة تستحق الدراسةن

وهي: 
عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة الخاصة إفیما تتمثل شروط 

، والتشریع من جهةالمقارن ئي الجزائري والتشریع الجنائي في التشریع الجنا



ةمقدم

18

المشرع في حمایة الحیازة وفق ثانیة، وهل الجنائي الإسلامي من جهة 
خلال نصوص قانون العقوبات؟العقاریة الخاصة جنائیا من

شكالات طیاتها العدید من التساؤلات والإشكالیة تحمل فيهذه الإنّ إ
:الآتيرضیة خصبة للدراسة تمثلت في أالهامة التي تعتبر 

فعل استهدف الحیازة العقاریة یشكل جرما بالمعنى الذي هل كلّ -
ل خرى متى یعتبر الفعأو بعبارة أجاءت به النصوص العقابیة؟ 

؟تعدیاالواقع على الحیازة 
؟العقابیةما هي الحیازة المقصودة بحمایة النصوص -
ي نوع من العقارات الذي یقصده المشرع بالحمایة الجنائیة؟أ-
ما هو مفهوم عنصر الخلسة والتدلیس التي تقوم علیهم -

الجریمة؟    
لى جواب یزیل اللبس من خلال إشكالیات والتساؤلات تفتقر هذه الإ

، لى نصوص التجریم والعقاب المقررة لهذه الجریمة، بالشرح والنقدإطرق الت
خیر الذي لخصه العمل القضائي في قصور التشریع وعدم كفایته هذا الأو 

.في حمایة الحیازة العقاریة الخاصة
ة سن تكون هذه الدراسة دراأطبیعة الموضوع فرضت علینا نّ وإ 

للمادة القانونیة المتمثلة في نص تحلیلیة مقارنة، وذلك من خلال عرضنا 
من 369والمادة ، ق ج المغربيمن570من ق ع ج والفصل 386المادة 

إیجابیاتها براز إ لفاظها وعباراتها و أن نحلل أوالتي نحاول ، ع المصري.ق
شكالات التي یطرحها الإجابة عن كلّ رض الإغالنقائص التي تعتري النص بو 

موضوع الدراسة.
لى قانون العقوبات إرن من خلال التطرق االمنهج المقواعتمادا على

الجزائري والقانون الجنائي المغربي وقانون العقوبات المصري والمقارنة 
وذلك ،ناطها بالحیازة العقاریةأبراز الحمایة الجنائیة التي إبینهم من خلال 
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الحمایة ومدى جراءات إتشریع من خلال جابیات كلّ إیبإبراز سلبیات و 
خر من حیث كفایة الحمایة المقررة للحیازة العقاریة.ضلة تشریع عن الآمفا

لى الاعتماد على العمل القضائي من خلال عرض إضافة إ
و أعلى و المجلس الأأالاجتهادات القضائیة سواء بالنسبة للمحكمة العلیا 

رساء دعائم الحمایة إبراز دور القضاء في إ محكمة النقض المصریة، و 
من جهة ،وكیف تعامل القضاء مع هذه الجریمة،حیازة العقاریةالجنائیة لل

سلامي في مجال حمایة الحیازة یة عرجنا على ما جاء به الفقه الإثان
لى إسلامي یمیل ن كان الفقه الإ، وإ العقاریة مقارنة بالقوانین الوضعیة

وما یترتب عنها ، و المنقولأدراسة الحیازة من حیث آثرها في تملك العقار 
كثر من تطرقه لحمایتها.أ

همیة التي تلعبها الحیازة في همیة الدراسة في المكانة والأأوتكمن 
و ایجابیة على أوفي ما ینتج عنها من نتائج سلبیة ،حیاة الفرد من جهة
خرى.أالمجتمع من جهة 

فراد فتتمثل في انة الحیازة العقاریة في حیاة الأا بالنسبة لمكمّ أ
ووسیلة لإثبات هذه ، الحقوق في العقاربها تي تكتسب اعتبارها الوسیلة ال

نّ أو الحق العیني العقاري، على اعتبار أالحقوق بوضع الید على العقار 
الحائز یكون في الغالب هو المالك.

حمایة ها تكمن في أنّ همیة الدراسة بالنسبة للمجتمع فإنّ أا عن مّ أ
من والمحافظة على النظام الحیازة جنائیا تمثل عنصرا مهما في استقرار الأ

ن أي اعتداء من شأنه أالعام داخل المجتمعات، وذلك بحمایة الحیازة ضد 
قل داخل المجتمع لا سیما وضاع الظاهرة على الأیعمل على عدم استقرار الأ 

من المجتمع واستقراره من خلال الجرائم أالاعتداء على الحیازة قد یهدد نّ أ
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وبالتالي انتشار ،الحاصل على الحیازة العقاریةالتي قد ترتكب نتیجة التعدي
و غیر مباشرة بأمن المجتمعات.أعمال العنف التي تؤثر بطریقة مباشرة أ

یضا من خلال تقدیم أهمیة الدراسة أن تظهر أخرى یمكن أومن جهة 
همیة الجزاء الجنائي كونه الوسیلة الفعالة التي تحقق الحمایة الجنائیة أ

الخاصة.للمصالح العامة و 
اختیارنا له، وانطلاقا مما تقدم ونظرا للأهمیة الكبیرة للموضوع تمّ 

:الآتين نجملها في أخرى یمكن أسباب ألى عدة إبالإضافة 
معرفة طبیعة الحمایة الجنائیة التي قررها المشرع للحیازة -

.العقاریة
عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة أعلى ضرورة الحثّ -

فراد ناتجة خیرة لها مكانة بارزة في نفوس الأهذه الأنّ أباعتبار 
.رض بصفة عامة لدى الانسانعن مكانة الأ 

الحمایة من الغموض واللبس الحاصلین في موضوع محاولة فكّ -
جرامیة.الناحیة الموضوعیة الإ

ستبیان النقص واللبس الحاصلین في عبارات ا كذلك لامحاولة منّ -
براز السلبیات التي تعتري إومنه ،لفاظ النصوص القانونیةأو 

ق ع).386المشرع في صیاغته لنصوص التجریم (م 
الغموض واللبس الحاصل بین الفقه والقضاء في مفهوم فكّ -

جله في أمن توالهدف الذي صیغ،ع ومضمونها.ق386المادة 
لى سند قانوني إه لا یرید من خلالها حمایة الملكیة التي تستند نّ أ

الواقع العملي الناتج من خلال المنازعات العقاریة ما نّ وإ فقط، 
المشرع قد قرر الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة بموجب نّ أثبت أ

الذي استقر علیه العمل الأمر ع وهو ق.386نص المادة 
و مصر.أو المغرب أالقضائي في الجزائر 
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قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، إن لم نقل انعدامها، -
وبخاصة في الجزائر.

جتهادات حاصل الذي وجدناه ولمسناه ضمن الاالتناقض ال-
ة العلیا في مجمل عناصر الدراسة.مخاصة للمحكوبالقضائیة 

في لى بابین حیث تناولنا إولمعالجة هذا الموضوع فقد قمنا بتقسیمه 
وقسمنا، ول الحمایة الجنائیة الموضوعیة للحیازة العقاریة الخاصةالباب الأ 

جریمة التعدي لى محلّ إول تعرضنا في الفصل الأ ؛ لى فصلینإهذا الباب 
ركان التي تقام لى الأ إا الفصل الثاني فقد خصصناه مّ أ،على الحیازة العقاریة

ن أعلیها الجریمة وعالجنا فیه ركن المادي والركن المعنوي فقط على اعتبار 
الركن الشرعي ممثل في نص التجریم.

الإجرائیة لى الحمایة إاني من الدراسة فقد خصصناه ا الباب الثمّ أ
على الحیازة العقاریة وهذا للحیازة العقاریة والعقوبة المقررة لجریمة التعدي 

یة للحیازة العقاریة باستبیان جرائالأول الحمایة الإعالجنا في ، فصلینضمن 
لى غایة صدور حكم في الدعوى إجراء إول أجراءات القانونیة من الإ
ا الفصل الثاني فقد عالجنا فیه العقوبات المقررة لجریمة مّ ، أعمومیةال

لوضعیة وكذلك التشریع الجنائي الاعتداء على الحیازة العقاریة في القوانین ا
سلامي.   الإ



الباب الأول

الحمایة الجنائیة الموضوعیة للحیازة العقاریة

محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الأول 

لى الركن المادي والمعنوي في جرائم التعدي عالفصل الثاني 
الحیازة العقاریة
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 
لم یقتصر المشرع الجزائري في حمایة العقار وحمایة ما ترد علیه من 

على الحمایة القانونیة ا من حقوق أخرىما یترتب عنهو مأو ملكیة أحیازة 
كقانون ، خرىالقانون المدني أو القوانین الأفي نها المدنیة التي ضمّ 

حقه على ر للحائز رد الاعتداء إذا وقع داریة حیث قرّ المدنیة والإالإجراءات
حیث مدد هذه الحمایة على ، في حیازة العقار ضمن دعاوى حمایة الحیازة

بل تعدى ذلك إلى ، ر بالطبیعة وعلى جمیع الحقوق التي ترد علیهالعقا
إلى الحمایة المدنیة، جرم من خلال نصوصها ةوازامإضفاء حمایة جنائیة بال

كل اعتداء ممكن أن یقع على الحیازة في حد ذاتها وعلى العقار محل 
الاعتداء.

في لا یفهم من إقرار المشرع للحمایتین هو إحداث ازدواجیة؛لكن
ن الحمایة المدنیة للحیازة الغایة منها إذ إوسائل الحمایة القانونیة للحیازة 

هذا ما تهدف إلیه قواعد ، و هي الحفاظ على المصالح الخاصة بالحائز
.للأفراد بوجه عاممصالح الخاصة الالحمایة المدنیة من المحافظة على 

ع الحمایة المدنیة مةالغایة من إقرار الحمایة الجنائیة بالموازانّ إإذ 
ولا یمكن ، هو حمایة النظام العام بتحقیق الأمن والاستقرار داخل المجتمع

ا یتحقق بإعمال قواعد القانون الجنائي التي من خلالهإلا أن یتحقق ذلك 
،الإجراءاتباتخاذ ، من والاستقرار في المجتمعالهدف منها وهو تحقیق الأ

مصالح دها تهدد مصالح الفرد فإنّ وبمنع وقوع الجرائم التي قبل أن تهد
.)1(المجتمع

، مطبعة 1حطاب، العقار بالطبیعة وقواعد حمایتھ في التشریع الجنائي، ط بو مسلم ال) أ1(
.73، ص 2004النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 
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من والاستقرار في المجتمع وهو الهدف والغایة ومن أجل تحقیق الأ
تولى المشرع الجنائي وضع قواعد ، ذلكس من وضع قواعد قانونیة تكرّ 

العقار وحمایة الحقوق التي یمارسها ة قانونیة جنائیة الهدف منها حمای
لى تجریم إفي قواعد موضوعیة تهدف تتمثل، زهو حائأسواء مالكه ؛ علیه

.)1(و حائزهأالمس ببعض حقوق مالكه أفعال الاعتداء على العقار أو 

هذه القواعد القانونیة من خلالها یجرم المشرع الفعل ویدخله في باب 
من قالمحظورات بتبیان السلوك الاجرامي الذي إن وقع یعتبر مساسا بح

.حقوق الأفراد

قصد به المحل المادي الیوضح محل الاعتداء سواء كان ،وقبل ذلك
والمتمثل في العقار والمحل القانوني الذي یمثل ، الذي تقع علیه الحیازة

ركان ، ویكون بذلك قد حدد المشرع الأ الحیازة التي یحمیها القانون الجنائي
التي تقوم علیها هذه الجریمة.

ل صاحبها یة التي تخوّ العقار الحیازة سباغ هذه الحمایة على إن إ
ط في فقلم یكن محلها ، ممارسة جمیع الحقوق التي یخولها له القانون

سلامي قد اهتم ، بل نجد أن التشریع الجنائي الإالقانون الجنائي الوضعي
العقار ومن ضمنها سلطة الحائز على على قبل ذلك بالحقوق التي ترد 

قانونیة موضوعیة، إجرائیة حیث قرر له هو أیضا قواعد، العقار الذي یحوزه
تحمي هذه الحیازة التي خولها القانون لصاحبها.

حمایة هذا الباب مسلط على الدراستنا في سیكون محور ؛وعلیه
مسلطین الضوء على هذه القواعد ، الجنائیة الموضوعیة للحیازة العقاریة

و الفقهأالمشرع في قانون العقوبات خصها القانونیة الموضوعیة التي 
.الاسلامي قبله

.73بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
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ول لى فصلین نخصص الفصل الأ یتوجب أن نقسم هذا الباب إ؛ ولذا
هذه الجریمة ل) فترضالقانوني والمادي (الركن المالمحل منه إلى دراسة 

ن نقسم هذا الفصل إلى أعلى ، )ة(جریمة التعدي على الحیازة العقاری
مفترض) ول منه محل الجریمة (الركن الیعالج في المبحث الأ مبحثین 

المتمثل في المحل القانوني لجرائم الاعتداء على الحیازة  العقاریة والمتمثل 
نون الجنائي و ماهي الحیازة التي یعنیها القاأفي الحیازة الأحق بالحمایة 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ، سلامي بالحمایةوالتشریع الجنائي الإ
ینین من خلاله مفهوم العقار مب، رق إلى المحل المادي لهذه الجریمةطنت

.رد علیه الحمایة الجنائیةتالذي 

دراسة أركان هذه الجریمة من خلال سیخصص لما الفصل الثاني أ
یخصص أما المبحث الثاني ، عالج الركن الماديیمبحثین المبحث الأول: 

الشرعي تمثله المعنوي لهذه الجریمة، مع الإشارة إلى أن الركن إلى الركن 
)ق.ع386(المادة 



الفصل الأول
محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریة

(الأركان المفترضة في جریمة التعدي على الحیازة 
العقاریة)

الاعتداء على یمة القانوني لجرالمحلّ المبحث الأول 
الحیازة العقاریة

المحل المادي لجریمة الاعتداء على المبحث الثاني 
یةالحیازة العقار
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 
وهي المادة الوحیدة التي خصصها )ق.ع386(من خلال نص المادة 

ملاك العقوبات للجرائم التي تستهدف الأالمشرع الجزائري ضمن قانون 
من : "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة العقاریة بقوله

ا للغیر وذلك خلسة كل من انتزع عقارا مملوكدج 100.000دج إلى 20.000
أو بطریق التدلیس، وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید والعنف أو 

شخاص أو مع حمل سلاح ظاهرا أو أبطریقة التسلق أو الكسر من عدة 
مخبأ، بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فتكون العقوبة الحبس من سنتین 

.دج"100.000دج إلى 20.000إلى عشر سنوات والغرامة من 

نه یحمل مجموعة من النقاط أالوقوف على نص المادة یتبین بو 
نجدها )ق.ع386(الهامة التي تستوجب الدراسة والتحلیل الدقیق فالمادة 

أخرى، ونوع ساسا بالعقارات من جهة وحیازة هذه العقارات من جهة أتتعلق 
قابل لیس كل فعل على حیازة العقارات، لكن بالمفعال المجرمة التي تنصبّ الأ

386(شكل جرما، بالمعنى التي جاءت به المادة یاستهدف حیازة عقار 

أو ملكیة وإنما الفعل الذي یعتبر بالفعل انتزاعا لعقار من حیازة )، ق.ع
وهو ذات الفعل الذي یجب أن یقترن بوسیلة من الوسائل التي ، الغیر

.)ق.ع386(المادة احددتهم

التي یحمیها بالحیازة لتساؤل حول المقصود یمكن ا، قلمن هذا المنط
هذا النص وما هو العقار الذي ترد علیه هذه الحمایة المتضمنة في نص 

ومتى یعتبر الفعل أو السلوك الواقع على هذه الحیازة )، ق.ع386(المادة 
ن یقترن بهما هذا الفعل حتى یمكن أانتزاعا وما مفهوم الوسائل التي یجب 

.ركانهاتامة بأمة ن لنا جرین یكوّ أ
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لى قانون العقوبات إلى الجواب بالنظر إهذه التساؤلات تفتقر 
عتمد نالتي تعتبر النص الوحید الذي )، ق.ع386(خاصة المادة بالجزائري و 
بما اصطلح ، و حكام جریمة التعدي على الحیازة العقاریةتبیان أعلیه في 

، وهذا القصور للغیرجریمة انتزاع عقار مملوك الجزائري المشرع علیه
دیث عن تفسیر جاءت في باب الحالتي أوضحته كذلك الاجتهادات القضائیة 

صد المشرع من خلالها.وماذا ق، هذه المادة

إلى من خلال تقسیم هذا الفصل معالجته البحث حاول یهذا ما 
مفهوم الحیازة التي احق بالحمایة موضحیعالج فیه الحیازة الأول مبحثین الأ 

حیازة محل الحمایة في التشریع وما المقصود بال، القانون الجنائيیحمیها
.؟سلاميالإ

والذي نقصد ، للمحل المادي للحیازةیخصص ا المبحث الثاني فسأمّ 
وما ، سلاميالتشریع الإبه العقار محل الحمایة في القانون الوضعي و 

.)ق.ع386(المقصود بالعقار في نص المادة 
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ولالمبحث الأ

لقانوني لجرائم الاعتداء على الحیازة العقاریةالمحل ا
حق بالحمایة)(الحیازة الأ



التعدي على الحیازة مة یتعتبر الحیازة العنصر الجوهري في جر 
ن القاضي أثناء إلذلك ف، ساسي في هذه الجریمة، وهي الركن الأالعقاریة

دید من على عنصر الحیازة وذلك بتحن یركز أعلیه ، النظر في هذه الجریمة
هذا المبحث سوف نبحث عن مفهوم ومن خلال ؛یحوز على العقار، وعلیه

لجرائم الحیازة التي یحمیها القانون الجنائي باعتبارها المحل القانوني 
لى المقصود بالمملوك إالاعتداء على الحیازة العقاریة من خلال التطرق 

التي تستند هل المشرع قصد الملكیة )، ق.ع386(للغیر حسب نص المادة 
م ، أ)ق.ع386(وهذا هو المفهوم الضیق لنص المادة ، لى سند رسميإ

ذا إ و ، لغیر الحیازةلمملوك بلى المفهوم الواسع للنص الذي یقصد إیتعداه 
كان كذلك فما هي الحیازة التي قصدها المشرع الجزائري وما هي شروطها 

.وهل هي الحیازة المقصودة في نصوص القانون المدني

ما سوف نقوم بمعالجته من خلال هذا المبحث الذي سنقسمه هذا
حق بالحمایة في نعالج في المطلب الأول مفهوم الحیازة الأمطلبین لىإ

سلامي في الإالحمایة في التشریع الجنائيمحلالقانون الجنائي ثم الحیازة
.المطلب الثاني
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ولالمطلب الأ

ئيمفھوم الحیازة التي یحمیھا القانون الجنا

ولالفرع الأ

جدر بالحمایة الجنائیةلحیازة الأا

ولى منها التي وبخاصة الفقرة الأ )ع.ق386(من خلال نص المادة 
اتنزع عقار امن كل...بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وتقضي "یعاقب 

...."و بطریق التدلیسخلسة أمملوكا للغیر وذلك 

تها اتسمت بالسطحیة ن عباراأن هذه المادة من خلال قراءتها نجد إ
التساؤل عن نیة المشرع في التجریم على لنا یمكن أنه العمومیة ذلك و 

نه یقصد من خلال هذه المادة تجریم الاعتداء على الملكیة أاعتبار 
خر.آلى قصد إم یتعداه ألى سند قانوني إوالتي تستند ، بمفهومها الضیق

:لمؤرخ فيا70: القرار رقمفي هذا قضت المحكمة العلیا في 
)386(نص للمادة صریح حول موضوع التعدي: "یستفاد من 02/02/1988

ن الجنحة تتحقق بانتزاع حیازة أمن قانون العقوبات المحرر باللغة الفرنسیة 
على ذلك  فلا جریمة ولا عقاب وبناءً ، و بطریق الغشخلسة أالغیر لعقار 

)ق.ع386(المادة في إن الناظر، )1("إذا لم یثبت الاعتداء على الحیازة
نفسها العبارة ، و )انتزاع الملكیة(تحتوي على عبارة نجد أنها باللغة العربیة 

مما یثیر ،اصطلاحا منع الحیازةالتي تعني )déposseder(باللغة الفرنسیة 
م أالصحیحة التامة ، هل الملكیة جوهریا حول المقصود من حمایةشكالاإ

من على وجوب حمایة الحیازة لمحكمة العلیا وقد استقر موقف ا، )2(الحیازة
خلال عدة قرارات قضائیة نذكر منها.

، (غیر منشور)، نقلا عن 70رقم: 02/02/1988قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في: )1(
ایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، (رسالة ماجیستیر، كلیة عبد الرحمان بربارة، الحم

73)، ص 2000-1999الحقوق جامعة البلیدة، 
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.عبد الرحمان بربارة، ) 2(
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(ب.م/ش.م) ضد العامة) نیابة قضیة (ال2000- 07-26:قرار بتاریخ-
الثابت "من كدت فیه المحكمة العلیا أنه أحیث 203501:ملف رقم

قا حقو تمنح ن الحیازة الهادئة في حد ذاتها أقضاء هذه المحكمة في 
رض محل النزاع، وبالتالي یتعین تسبة للطرف المتواجد على الأ مك

على الطرف الآخر الذي یدعي ملكیته لها أن یسعى للحصول على 
وأن یقوم بتنفیذه طبقا ، حكم نهائي لصالحه یقضي بالطرد منها

على وإلا كان هو المعتدي إذا حاول استرجاع الأرض بناءً ، للقانون
)1("وثائق في حوزته

ن المقصود بالحمایة هي أكدت المحكمة العلیا على أآخر لها قرار-
وفي ، 1995-05-21: الحیازة حیث جاء في قرارها الصادر بتاریخ

"على أن المشرع لا أكد كذلك 1999-10-09:بتاریخآخر صدر قرار 
وإنما ، الحقیقیة للعقار فحسبالملكیة )المملوك للغیر(یقصد بعبارة 

ینبغي أن تؤخذ هذه العبارة ؛ولذاالفعلیة، یضا الملكیةأقصد بها 
بمفهومها الواسع الذي لا یقتصر على الملكیة حسب تعریفها في 

.)2(یضا الحیازة القانونیة"أبل یتعداها لیشمل ، القانون المدني

246158:ملف رقم2003- 09- 13:بتاریخصدر قرار آخر وفي -

لمحكمة العلیا أن الثابت من اجتهاد ا"من :نهأكدت فیه المحكمة أ
علیه ملكا ىیقتضي أن یكون العقار المعتدلا )386(تطبیق المادة 

، بل یكفي أن یكون في حیازته وأن تكون الحیازة هادئة، للضحیة

لاجتھاد ، مجلة المحكمة العلیا، ا203501ملف رقم: 2000-07-26القرار المؤرخ في: )1(
قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، الجزائر، دار ، لفاتالقضائي لغرفة الجنح والمخا

.149، ص 2002القصبة للنشر، 
- 10-09، والقرار المؤرخ في 17996ملف رقم: 1995-05-21القرار المؤرخ في )2(

أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، (غیر منشورین)، نقلا عن 112646ملف رقم: 1990
.164ص
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قا مكتسبة للطرف المتواجد على ذلك أن مثل هذه الحیازة تمنح حقو 
)1(رض محل النزاعالأ 

الصادر بتاریخ كما كانت المحكمة العلیا واضحة في قرارها -
عن غرفة الجنح والمخالفات 495925:ملف رقم06/01/2009

وراق الملف لاسیما أمن مراجعة یتبین نه إحیث والقاضي بما یلي: 
القرار المطعون فیه بأن قضاة المجلس قد اعتمدوا في تسبیب قرارهم 

بالطرد ان هناك حكمأنه لا یظهر من الملف : أعلى حیثیة مفادها
ضر تنصیب، لكن كل ما هناك محضر حرضیة ولا مالأ من القطعة
رضیة المسماة من الضحایا في نزاع على القطعة الأ ن كلاأمعاینة، و 

مما یتعین ،ن هناك حكم فصل نهائيأ) ولیس ما یدل على ...(
ركان جریمة التعدي على أالتصریح ببراءة المتهمین لعدم توفر 

.رضیةالقطعة الأ 

عد غیر سلیم ومتناقضا مع حیثیتین سابقتین ن هذا التأسیس یأوحیث 
ن للأرض ونهم حائز أساس أطراف المدنیة قدموا شكوى على تفیدان بأن الأ

لكن ، رضالأ ن المتهمین اعترفوا بقیامهم بحرث أمحل النزاع منذ سنوات و 
.رضولدیهم وثائق تؤكد ملكیتهم لهذه الأ ، لیس بالقوة باعتبارهم مالكین لها

بأنه لا یجوز لأي شخص مستقر علیه فقها وقضاءً نه من الأوحیث 
نه أو ، ن كان له سند ملكیةإ خر حتى و آرض في حیازة شخص أالتعدي على 

لى الجهات القضائیة إیتعین على الشخص الذي یدعي بالملكیة اللجوء 
وذلك ، لى الطرد وتنفیذه بالطرق القانونیةإالمختصة لاستصدار حكم یرمي 

.لحیازةتطبیقا لمبدأ حمایة ا

غرفة ، مجلة المحكمة العلیا، 246158ملف رقم: 2003-09-13القرار المؤرخ في: )1(
.447، ص 2003الأول، ، العدد الجنح والمخالفات
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شابوا أن قیام قضاة المجلس بعكس هذه القاعدة یعدون قد أوحیث 
.بطالللنقض والإرضوا قرارهم عساس القانوني و قرارهم بعیب انعدام الأ

نه یترتب عما سبق ذكره التصریح بنقض القرار المطعون فیه أوحیث 
)1("بالنسبة للمتهمین (ص.ب) و (ص. ر) وحدهم

نه أالقضائیة للمحكمة العلیا التي تؤكد فیها من خلال هذه الاجتهادات
یضا ألیشمل حمایة الحیازة )ع.ق386(یجب توسیع مفهوم نص المادة 

صل كما جاء في قرار أن الأذلك ، على المفهوم الضیقالاقتصار دون 
ن نص المادة عند قراءته باللغة الفرنسیة یؤكد أالمحكمة العلیا السابق ذكره 

ن أقرته المحكمة العلیا یؤكد أالذي المفهوم ن إف؛وعلیه،على حمایة الحیازة
یضا.أبالحمایة هي الحیازة المشمول 

)ع.ق386(نص المادة الاجتهادات القضائیة لمضمون على اعتبار و 
ن المبدأ الذي إلذلك ف، بالحمایة هي الحیازةالمشمول ن ألنا تكدأالتي 

الملكیة ازة كما یحميهو أن مضمون النص القانون یحمي الحیسننتهجه 
.تحت حیازة شخص مایقع غیر هو العقار الذي للن المقصود بالملوك أو 

علیها هذا البحث هو اجتهادات المحكمة نبني لتي افإن القاعدة ؛علیهو 
ولذا لا یمكن أن یكون ، العلیا في إقرار الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة

النص لا ان هذإالقول أو )عق.386(هناك اختلاف في مضمون المادة 
وذلك بالتقید حمایة الملكیة فقط بل یتعداه للحیازة أیضا، یعني بالحمایة 

ن الهدف الأساسي والرئیس من هذا النص حسب إإذ ، حرفیات النصب
اجتهادات المحكمة العلیا هو حمایة الحیازة العقاریة.

، مجلة المحكمة 495925ملف رقم: 06/01/2009قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في: ) 1(
.394، ص 2009، ، العدد الثانيغرفة الجنح والمخالفاتالعلیا، 
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كان واضحا في وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن المشرع المغربي 
من قانون العقوبات )570(المقصود بالحمایة الجنائیة من خلال نص المادة 

بصریح المغربي المتعلقة بتجریم الاعتداء على الحیازة العقاریة الجنائي 
أشهر وغرامة من مائتین ستة یعاقب بالحبس من شهر إلى ":نص المادة

خلسة أو باستعمال ،هیازة غیر حعقارا من انتزع إلى خمسمائة درهم من 
كما هو الحال في القانون ، )1(..."الحیازة لیلاانتزاع إذا وقع ، فالتدلیس

حیث أقر المشرع ، مصريالق.ع )373-369(المصري ضمن المواد من 
على أن المقصود بالحمایة هي )2(ق.ع)369(المصري ضمن المادة 

حیازته منع قصد بخر "كل من دخل عقارا في حیازة آ:الحیازة العقاریة بقوله
وجه قانوني وبقي فیه بكان قد دخله أو قصد ارتكاب جریمة فیه بو أبالقوة 

و بغرامة أبقصد ارتكاب شيء مما ذكر یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 
"لا تتجاوز ثلاثمائة جنیه مصري...

ن أوعلى هذا الأساس ومن خلال النصوص القانونیة المقدمة یتضح 
ل القضائي في مصر والمغرب قد استعمل مصطلح الحیازة التشریع والعم

)386(نا سابقا المادة على عكس المشرع الجزائري، الذي جاءت كما بیّ 
مملوك "ماذا یقصد المشرع من لفظ ، إذ نها غیر واضحة المعنىأوأعامة 
جابت علیه المحكمة العلیا ضمن اجتهاداتها التي أوهو السؤال الذي "للغیر

في كثیر من المغربيو وكذلك هو العمل القضائي المصري ه، ذكرت أعلا
القرارات القضائیة الصادرة عن الهیئات القضائیة العلیا التي سنذكرها في 

.خرىأمناسبات 

نونمبر 26جمادى الثانیة (28صادر في 1.59.413یف رقم: الظھیر الشر570الفصل ) 1(
2640) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، منشور بالجریدة الرسمیة، عدد 1962

.1253م)، ص1963یونیو 05ھـ (1383محرم 12مكرر بتاریخ 
م 2003ةلسن95التعدیلات بالقانونلأحدثالمصري، طبقاالعقوباتقانون369) المادة 2(

العقوبات.قانونبإصدار1937لسنة58رقم:القانون



محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الأول           

35

یتمحور حول مفهوم الحیازة التي السؤال المطروح في هذا المجال ؛ولكن
، سیما تهاحمایإلى العقابیة یسعى المشرع من خلال النصوص القانونیة 

المغربي والمصري قد أكد على ضرورة حمایة و من القضاء الجزائري كلاوأن 
.الحیازة العقاریة

منها ما یقتصر على و إن الحیازة العقاریة منها ما هو متعلق بالملكیة 
كسب الملكیة یرتب ما حیازة منها المفهوم آخر فإن بو الید فقط، وضع 

القانونیة الحیازة تشمل ولى حیازة الأ إن الف؛ ومنها ما لیس كذلك، وعلیه
)1(فقطبینما الحیازة الثانیة تشمل الحیازة المادیة

حیث الصورة بالشكل الكافي حن المشرع الجزائري لم یوضأوعلى اعتبار 
محل للحمایة من خلال نص المادة هي كان غامضا في معنى الحیازة التي 

هي ، و نركز علیه بحثنا هذاطار التشریعي الذي ) ق.ع التي تعتبر الإ386(
المادة الوحیدة التي نص فیها المشرع على حمایة الحیازة بمفهوم الاجتهاد 

فإن دراستنا في هذا ؛وعلى هذا، القضائي التي جاءت به المحكمة العلیا
تها بخصوص الحیازة االصدد ستتركز على اجتهاد المحكمة العلیا ضمن قرار 

المشمولة بالحمایة الجنائیة.

خلال القرارات القضائیة التي جاءت بها المحكمة العلیا التي ذكرناها من
سنتطرق إلى مفهوم الحیازة تناسبها والتي سنذكرها في المواضع التي 

.المقصودة بالحمایة الجنائیة في التشریع والقضاء الجزائري

2003-09- 13:حیث تقضي المحكمة العلیا ضمن قرارها المؤرخ في

ق.ع لیست )386(إن العبرة في تطبیق أحكام المادة : "246158:ملف رقم
قضاة رض المتنازع علیها كما فهمه خطأً إلیه ملكیة الأ في تحدید من تعود 

أساسا في التحقیق على مستوى الدرجتین في قضیة الحال بل إنها تكمن

.4صمرجع سابق، حسن البكري، ) 1(
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من خلال تحدید الشخص الذي كان یحتل ، علیهتحدید المعتدي والمعتدى
غلها بطریقة هادئة إلى غایة نشوب النزاع حول مسألة الملكیة  الأرض ویست

حقوقا مكتسبة تمنح والثابت من اجتهاد المحكمة العلیا أن الحیازة الهادئة 
)1(...للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع

أن المشرع لا یقصد بعبارة الملوك للغیر "كدت المحكمة العلیا أوقد 
الفعلیة، ولذا؛ یضا الملكیة أنما یقصد بها إ و ، فحسبالملكیة الحقیقیة للعقار

ن تؤخذ هذه العبارة بمفهومها الواسع الذي لا یقتصر على الملكیة أینبغي 
یضا الحیازة أحسب تعریفها في القانون المدني بل یتعداها لیشمل 

)2("القانونیة

نجد أن القضاء العلیا الاجتهادات القضائیة للمحكمة اته من خلال هو 
الاجتهادات لم ، لكن هذه لجزائري استقر على وجوب حمایة الحیازة العقاریةا
إنه في القرار حیث ،بالحمایة الجنائیةشمولة ما نوع الحیازة المحضو ت

ترى )246158ملف رقم: 2003-09-13(القرار المؤرخ في: ول الأ 
ة لتكون محلا للحمای،المحكمة العلیا وجوب أن تكون الحیازة هادئة فقط

ملف 1995-05-21(القرار المؤرخ في أما في القرار الثاني ، القانونیة
الملكیة الفعلیة (ن الحیازة المقصودة هي الحیازة أفترى )17996رقم: 

وعلى هذا الأساس سنبحث في معنى كل نوع من ، والحیازة القانونیةالفعلیة) 
.ها المقدمةنواع الحیازة التي جاءت بها المحكمة العلیا ضمن اجتهاداتأ

الفعلیة، ما المقصود بالحیازة ، و فما المقصود بالحیازة الهادئةوعلیه؛ 
نواع أأي نوع من إلى خیر ، لنخلص في الأوما المقصود بالحیازة القانونیة

) نبیل صقر، قضاء المحكمة العلیا في قانون العقوبات، الجزء الأول، دار الھدى، الجزائر، 1(
.132، ص 2009

- 10-09، والقرار المؤرخ في 17996ملف رقم: 1995-05-21القرار المؤرخ في )2(
أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، (غیر منشورین)، نقلا عن 112646ملف رقم: 1990

.164ص
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ن المحكمة العلیا في معظم ، مع العلم أكون محلا للحمایة الجنائیةیالحیازة 
، لذلك فإننا القانون المدنيفي حیازة مفهوم الإلى اجتهاداتها القضائیة ترجع 
.القانون المدنيفي على المفهوم المذكورنواع سنعتمد في تبیان هذه الأ 

)1(مفھوم الحیازة الھادئة- 1

إذا انتقلت ، عیب عدم الهدوءبمفهوم المخالفة تكون الحیازة مشوبة ب
ظه و بالتهدید مع شرط احتفاأو حصل علیها باستعمال القوة أإلى صاحبها 

وعلیه ، و التهدیدأأي دون زوال القوة ، لیهإدون زوال سبب انتقالها ابه
تكون في و التهدید أفإن حصول الحائز على هذه الحیازة باستعمال القوة 

و أن یكون استعمال القوة أبشرط ، بة بعیب عدم الهدوءیهذه الحالة مع
ة إلى ز الحیاالتهدید أو ما یصطلح علیه بالإكراه قد استعمل قبل انتقال 

في نقل الحیازة أو هما السبباو التهدید هما من اعتمدأوة قالحائز وأن ال
رط كذلك أن یبقى الحائز مستعملا لهذه تویش، في انتقال الحیازة إلى الحائز

ن زوال إوعلى هذا فعلیها، و التهدید طیلة مدة حیازته للمحافظة أالقوة 
، وبقاء الحائز بعد انقطاع تهدید)الو كراه أو عدم الهدوء (القوة الإ عنصر

ویرى ، فإنه یصبغ على الحیازة صفة الهدوء، كراه مستمرا في حیازتهالإ 
القضاء الفرنسي أنه لا یكفي أن یزول سبب عدم الهدوء للحیازة الذي حصل 

ن تبقى صفة الهدوء مستمرة طول أبل یجب ، على الحیازة ابتداءً به الحائز 
و أتكون محل اعتراض التي غیر الهادئة هي والحیازة، )2(مدة الحیازة

ن الحیازة لا تكون مشمولة إوبهذا المفهوم ف، منازعة من طرف الغیر
ن إوبمفهوم المخالفة ، بالحمایة القانونیة لعدم توفر عنصر الهدوء فیها

الحیازة حتى تكون محلا للحمایة القانونیة سواء المدنیة أو الجنائیة یجب 

ن الھدوء أقانونیة للحائز كما ایعتبر الھدوء شرطا لقیام الحیازة القانونیة التي ترتب آثار) 1(
.ق.إ.م،إ524في رفع دعاوى الحیازة المدنیة حسب نص المادة طفي الحیازة ھو شر

القانون المدني الجدید، الجزء التاسع، المجلد ح، الوسیط في شرسنھوريالرزاق العبد ) 2(
ص ص بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون ذكر سنة النشر، ، 3الثاني، ط

852-853.
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و التهدید طوال أكراه من استعمال للقوة شوبها عیب الإ لا یأن تكون هادئة 
.مدة بقاء الحیازة

بالشيء المحوز ن ینتفعأن یستطیع الحائز أفي الحیازة هو لهدوء او 
كراه معنوي عن طریق إو أكراه مادي باستعمال القوة مثلا إانتفاعا لا یشوبه 

رارها المؤرخ قصت المحكمة العلیا في هذا الشأن في ق، وفي هذا التهدید
ن الحیازة الهادئة للعقار تخلق حقا "أالذي سبق ذكره2003- 09-03:في

كیف ما كانت ، مكتسبا لصالح من یوجد فعلا علیه تجاه الآخرین
.)1("صفتهم

:مفھوم الحیازة القانونیة- 2

سواء كانت ،ازي السیطرة الفعلیة على الشيء المحالحیازة القانونیة ه
ومباشرة الحائز لحیازته بنیة م لم تكن كذلكألى حقٍ هذه السیطرة مستندة إ

.و صاحب الحق العینيأالمالك الظهور بمظهر

نها: وضع الید المادي المصحوب أیعرف الفقه الإنجلیزي الحیازة بكما 
.(2)ه مال مملوكبنیة التملك لشيء كأنّ 

كنا على هذا الأساس تكون الحیازة قانونیة إذا اجتمع فیها لدى الحائز ر و 
)3(الركن المادي والركن المعنوياً؛الحیازة مع

ویتضمنالعنصر الواقعيفإن الحیازة تقوم على عنصرین الأول ؛ ومنه
، وهي السیطرة غیر العابرة (غیر عرضیة)، و م الفعلي (السیطرة المادیة)التحكّ 

رة طوهذه السی، تمثل في السیطرة المادیة على الشيء محل الحیازةالتي ت

.133) نبیل صقر، المرجع السابق، ص1(
(2)Thunis Xavier, van der Mensbrugghe François, A la recherche de la
«possession »en droit anglais. IN : Revue internationale de droit comparé, Vol,

52 N°1, Janvier- mars 2000, p78
رسالة ماجیستیر، كلیة (نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، ريقاد) 3(

.72، ص )2009-2008الحقوق جامعة باتنة 
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عمال المادیة التي یظهر بها الحائز على الشيء تمثلها كل الأالمادیة
، ازحعمال تختلف باختلاف طبیعة الشيء الماته الأن هأونجد المحاز، 

العنصر الشخصيوالعنصر الثاني التي تقوم علیه الحیازة یتمثل في 
الشيء في حیازة نیة الحائز ، أي (1)في قصد الحیازة (نیة الحیازة)والمتمثل

إذ عدم توفر الحیازة على الركن المعنوي ،باعتباره صاحب الحق فیه، سهلنف
ما إذا كانت الحیازة تتوفر على العنصرین أ، )2(كانت الحیازة حیازة عرضیة

)3(كانت الحیازة قانونیةمعاً 

أنها تكون مشمولة :آثارا قانونیة عدیدة هيیرتب من الحیازة وهذا النوع 
كما أن هذا النوع من ، حقإلى لم تكن مستندة إن بالحمایة القانونیة حتى و 

تؤدي إلى كسب ملكیة الحق العیني )4(شروط صحتهافیه الحیازة إذا توفرت 
على الملكیة ةن هذا النوع من الحیازة یعتبر قرینأكما ، بالتقادم المكسب

ن الحائز هو افتراضا أن الحیازة القانونیة تجعل إذ ، إحتى یثبت العكس
الحق في ممارسته ن للحائزأوالأثر الأهم في ذلك ، ذا بالظاهرخأالمالك 

أي تعرض أو اعتداء على حیازته.دعاوى حمایة الحیازة بردّ 

(1)Steinauer, la possession en droit civil, université de fribourg,IUR2,2010-
2011,p08

: السیطرة المادیة على العقار لحساب الغیر ولیس لحساب نفسھ، الحیازة العرضیة ھي) 2(
وبھذا یتحقق الركن المادي وینعدم الركن المعنوي، ومثال الحیازة العرضیة، المستأجر، 

عقد، والحارس القضائي بناء على حكم قضائي ومصفي التركة الدائن المرتھن بموجب
انظر: عبد الوھاب عرفة، الحیازة المدنیة وحمایتھا الجنائیة، الاسكندریة، ، أو الشركة

.22ص، 2007مصر، دار الجامعة الجدیدة، 
رسالة ماجیستیر، (ردني، سلیمان علي سلیمان عمایرة، الحیازة في القانون المدني الأ) 3(

، )یة الدراسات الفقھیة والقانون، قسم القانون، جامعة آل البیت، دون ذكر سنة المناقشةكل
.103ص 

:وھيجق. م808المادة فیما نصت علیھ شروط صحة الحیازة تتمثل) 4(
.ن تكون الحیازة ھادئةأ-
.ن تكون الحیازة واضحةأ-
.ن تكون الحیازة ظاھرة غیر خفیةأ-
.غیر متقطعةن تكون الحیازة مستمرةأ-
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الحیازة والجدیر بالذكر أنّ هناك فرقا بین الحیازة والملكیة حیث إنّ 
والحیازة هي مظهر من مظاهر الملكیة ،تمثل الوقائع والملكیة تمثل القانون

و الزمن یثبت أفي قانون الأموال الوقت نّ إلیها لأ ن تؤدي أا یمكن وبدوره
الحیازة نّ أJean Carbonnierكثر مما یمحي (یزیل) ومن جهة أخرى یرى أ

.(1)الملكیةهي ظلّ 

:الحیازة الفعلیة-3

ملف رقم: 21/05/1995المؤرخ في:شار اجتهاد المحكمة العلیا أ
رع لا یقصد بعبارة المملوك للغیر ن المشأعلاه أالذي تم ذكره 17996

وذلك ، نما قصد بها كذلك الملكیة الفعلیةإ و ، للعقار فقطالحقیقیة الملكیة 
المحكمة اجتهاد ن إوعلیه ف، هذه العبارة بمفهومها الواسعنأخذ ن أعلى 
الحمایة الجنائیة التي المقصود أن نأهمن خلالیمكن أن نستشف العلیا 

وذلك ، حمایة الملكیة الحقیقیةبها ) یقصد ع.ق386(جاء بها نص المادة 
ن المشرع لا یقصد بعبارة المملوك للغیر الملكیة الحقیقیة للعقار في نصها: أ

للعقار فحسب، وهذا ما لا یحمي الملكیة الحقیقیة ن المشرع أي أفحسب 
ومن جهة ثانیة ما جاء في اجتهاد ، هذا من جهة)فحسب(یستدل من لفظ 

كذلك هو )، یضاأقصد بها (وإنما من لفظ نفسه ا في القرار المحكمة العلی
ن إو أن الحمایة الجنائیة أالحال بالنسبة لهذه العبارة التي تدل دون لبس 

، نه یحمي الملكیة الحقیقیةأعلاوة على )ع.ق386(عمال نص المادة إ
ناء ه وبومن، ولى بالحمایة یحمي كذلك الحیازة (الملكیة الفعلیة)التي هي الأ و 

لحیازة الفعلیة التي قصدتها امفهوم على ما سبق، نطرح التساؤل حول 
المحكمة العلیا من خلال اجتهاداتها.

(1)Thunis Xavier, van der Mensbrugghe François, A la recherche de la
«possession »en droit anglais. IN : Revue internationale de droit comparé, Vol,

52 N°1, Janvier- mars 2000, p78
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لا تستوجب توافر العنصر التي الفعلیة هي بالحیازة إن المقصود 
ن تكون حیازة عرضیة أكما لا تستوجب ، وهو نیة التملكها، المعنوي فی

سلطة فعلیة على مال مادي لا أنّها وتعرف أیضا ب، )1(مستندة إلى سند
مجموعة الأعمال أو هي ، (2)حق على هذا المالتقتضي بالضرورة وجود

ن له على أبصورة توحي محل الحیازة المادیة التي یقوم بها الحائز على 
تنشأ و الشيء أالسیطرة الفعلیة على الحق ، وإن )3(سیطرة فعلیةالمحل هذا 

و أعمال مادیة تتناسب وطبیعة هذا الحق أباستعمال هذا الحق عن طریق 
من )815و808(تخدم المشرع الجزائري ضمن المواد اسوقد ، )4(الشيء

فعلیة التي الذلك للدلالة عن الحیازة"رة الفعلیةطالسیتعبیر "القانون المدني 
لح علیها بالحیازة صطوهذه السیطرة هي ما ی، )5(یمثلها الركن المادي

)6(ة العرضیةو الحیاز أالمادیة 

بالحمایة الجنائیة الأحق من خلال ما تم تقدیمه فیما یخص الحیازة و 
إلى اجتهادات المحكمة قفي التشریع والقضاء الجزائري من خلال التطر

ومن خلال هذه ، ساسي في دراستنا هذهالمرجع الأالعلیا التي تعتبر 
ةثلاثوجود صرحت بأن المحكمة العلیا یتضح الاجتهادات التي أوردناها 

ة، الهادئة والحیازة القانونیة والحیازة الفعلیالحیازة وهي:نواع من الحیازةأ
فإننا سنعمد إلى تحدید الحیازة التي ،نواعوعلى غرار ما تم شرحه لهذه الأ 

.حكمة العلیا من خلال اجتهاداتهامالأوضحتها و التيأأرادها المشرع 

.66، ص2001، 2محمد السعید وادي، الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة، ط) 1(
(2) Steinauer, op cit, p08

، 2000، 3حكامھا في التشریع السوري والتشریعات العربیة، طأیاسین غانم، الحیازة و) 3(
.21، ص1995تنویر لتنضید والطباعة، ، حمص سوریا

.784عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص ) 4(
رسالة ماجیستیر، (ة عن طریق الحیازة، میسون زھوین، اكتساب الملكیة العقاریة الخاص) 5(

13-12ص ص،)2007-2006خوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة الإ
.90قادري نادیة، المرجع السابق، ص ) 6(
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وفقا لاجتھادات المحكمة العلیائیة جناالحمایة الالحیازة محل ولا: مفھومأ

واقعیة یباشرها الحائز على شيء الو أفعلیة السلطة هي الالحیازة إن 
وفقا لما تقضي به نص المادة -ن لا تكون الحیازة أعلى ، )1(أو حق عیني

له القیام تبیح نه مجرد رخصة أمن قبیل ما یأتیه الغیر على ، -)ق.م808(
.مله الغیر على سبیل التسامحبها أو من قبیل ما یتح

: 2228تعرف الحیازة في منظور القانون المدني الفرنسي م كما 
و أو حق سواء مارسنا ذلك بأنفسنا أ"الحیازة هي وضع الید والتمتع بشيء 

الحیازة سلطة على شيء تعتبر من خلال هذا التعریف ، و عن طریق الغیر"
مال المحوز سواء بشكل مباشر والحائز هو من یتحكم فعلیا في ال، و مالأ
.(2)و غیر مباشرأ

ومنها ما ، منها ما هو مكسب للملكیة؛نیوتقسم الحیازة إلى نوع
)المكسبة للملكیة(ن الحیازة الأولىإحیث ، )3(یقتصر على وضع الید فقط

الحیازة القانونیة التي تتوفر على الركن المادي الذي یمثل السیطرة هي 
قصد به یوالركن المعنوي الذي ، ى العقار محل الحیازةالفعلیة والمادیة عل
وظهوره ، باعتباره صاحب الحق، الشيء لنفسهیحوزنیة الحائز بأن 

الحیازة التي لا فهي )وضع الید فقط(ما الحیازة الثانیة ، أبمظهر المالك
تتوفر على الركن المعنوي وإنما تتوفر على السیطرة المادیة والفعلیة على 

، غیر لا تستند إلى سند قانوني،حتى وإن كانت حیازة عرضیةقط، فالعقار 
حیازة مشروعة.أنها 

نھ ألا تقوم الحیازة على عمل یأتیھ الغیر على على أنھ: "جمق808/01المادة ) تنص 1(
..."ل التسامحمجرد رخصة أو على عمل یتحملھ على سبی

(2)Husain Al rashidi , LA possession de la propriété immobilière (En Droit Français
Et En Droit Koweitien A’ la lumière DU droit musulman)thèse soutenue
publiquement le 21 mai 2008,université Robert Schuman,strasbourg03, p24

.04مرجع سابق، ص حسن البكري،) 3(
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:الجنائیةحمایة الالقانونیة محل / الحیازة 1

ن الحیازة إللحیازة بصفة عامة یمكن القول السابق من خلال التقسیم 
، هي الحیازة القانونیة-بدرجة أولى –التي هي محل للحمایة الجنائیة 

ن المشرع لا یقصد بعبارة : "إاجتهادهافي ما قضت به المحكمة العلیا وهذا 
بل یتعداها لیشمل الحیازة ...المملوك للغیر الملكیة الحقیقیة للعقار فحسب

."القانونیة

:محل الحمایة الجنائیةالحیازة المادیة / 2

:هياعتمدتها المحكمة العلیا في هذا الشأن من القواعد التي 

من المستقر علیه فقها "...:نهبأضائي الذي یقضي الاجتهاد الق-
وقضاء بأنه لا یجوز لأي شخص التعدي على أرض في حیازة 

وأنه یتعین على الشخص ، حتى وإن كان له سند ملكیةآخر، شخص 
الملكیة اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة بالذي یدعي 

نیة وذلك لاستصدار حكم یرمي إلى الطرد وتنفیذه بالطرق القانو 
ن المالك ا الاجتهاد أومؤدى هذ، )1("تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازة...

ساس أن هذه الحیازة أالذي لا یحوز العقار حیازة مادیة على 
)، ق.ع386(مسك بنص المادة تیمارسها شخص غیره لا یمكنه ال

شخص الذي له الالحیازة لدى نه غیر حائز وأنّ أوذلك لاعتبار 
فإن القاعدة ، وعلى هذا، على العقارالید ووضع ، السیطرة الفعلیة

التي جاءت بها المحكمة العلیا في قرارها تؤكد على أن جریمة 
یقصد )ق.ع386(التعدي على الملكیة العقاریة وفقا لنص المادة 

)2(بها أساسا الحیازة لا الملكیة

:ملف رقم2009- 01-06:المحكمة العلیا الصادر بتاریخبقرار غرفة الجنح والمخالفات ) 1(
.394، ص2009، عدد الثانيالمجلة المحكمة العلیا ، 495925

.8حسن البكري، مرجع سابق، ص ) 2(
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المحكمة العلیا هذه القاعدةهكرست من خلالالذي الاجتهاد القضائي -
الملكیة )المملوك للغیر(ةن المشرع لا یقصد بعبار : "إكذلك بقولها

، ولذا وإنما یقصد بها أیضا الملكیة الفعلیة، الحقیقیة للعقار فحسب
لا یقتصر على الذي هذه العبارة بمفهومها الواسع ینبغي أن تؤخذ 

..."الملكیة حسب تعریفها في القانون المدني

معنى الحیازة التي یقصدها أن تبین لنا من خلال هاتین القاعدتین یو 
تفید هي الحیازة التي ؛ والذي یهدف إلى حمایتها)، ق.ع386(نص المادة 

و الحیازة المادیة والفعلیة، ذلك أن المحكمة العلیا على غرار الید أوضع 
)ق.ع386(الحمایة الجنائیة بموجب نص المادة تسبغ اجتهاداتها نجدها 

)1(:والتي تنحصر شروطها في، حیازةالهذا النوع من على 

.وضع ید الحائز على العقار المحاز بصورة علنیة-
.تصرف الحائز في العقار المحاز-
الید. استمرار وضع -

من خلال هذه القرارات التي قدمناها سواء الخاصة بالحیازة القانونیة أو و 
نص من المشرعهایقصدن الحیازة التي أیتضح ، الحیازة المادیة والفعلیة

القانونیة ؛ الحیازة لى حمایتها هي الحیازة بنوعیهاإ)ق.ع386(المادة 
والحیازة المادیة.

:/ الحیازة الھادئة محل الحمایة الجنائیة3

الذي سبق 2000-07-26:جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في
ي حد ن الحیازة الهادئة فأمن الثابت في قضاء هذه المحكمة " ذكره ما یلي:

، حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاعحذاتها تمن
ن یسعى أ،وبالتالي یتعین على الطرف الآخر الذي یدعي ملكیته لها

.8حسن البكري، مرجع سابق، ص ) 1(
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ن یقوم بتنفیذه أو ، منهادللحصول على حكم نهائي لصالحه یقضي بالطر 
علىرض بناءً ول استرجاع الأ إذا حاي، كان هو المعتدوإلا طبقا للقانون 

."وثائق في حوزته

الحیازة الهادئة للعقار : "إن قضت المحكمة العلیاثان،وفي قرار 
كانت كیف ما ، تخلق حقا مكتسبا لصالح من یوجد فعلا علیه تجاه الآخرین

ومن ثم ، في دعوى من یدعي حق الملكیةیبت ن القضاء لم أصفتهم طالما 
)1(..."یطلب استرداد أرضه

ستها المحكمة العلیا من خلال اجتهاداتها القواعد التي كر إن هذه 
ن الحیازة محل الحمایة الجنائیة المشمولة بنص المادة أالقضائیة مفادها 

الحائز من هو تمكن یجب أن تكون هادئة وعنصر الهدوء )عق.386(
یكون لا حتى ، لى العنف والقوةاستعمال العقار والانتفاع به دون اللجوء إ

.)2(مغتصبا

م بالهدوءیجب أن تتس، القانونیةالحیازة آثارهاتنتج ي وعلیه؛ فلك
باستعمال اً، و معنویأاً مادیاسواء كان إكراه؛كراهوأن لا یشوبها عیب الإ 

هادئة إذا انتقلت إلى الحائز عن طریق غیر التهدید، كما تعتبر الحیازة 
الجهة ؛ فإنه یتوجب على وعلیه، )3(احتیالیةاتعماله طرقسلغش واااستعماله 

ن تعمل على أالقضائیة الناظرة في قضایا الاعتداء على الحیازة العقاریة 
.مناقشة عنصر الهدوء في الحیازة

هو أن شرط الهدوء محله الحیازة هنا، شارة إلیه وما یمكن الإ
نه لكي تكون الحیازة أالتي ترتب آثار قانونیة للحائز لاعتبار ، القانونیة

، ، المجلة القضائیة246158:ملف رقم2003-09-03بتاریخ: المحكمة العلیا، ،قرار) 1(
.449، ص2003العدد الأول، 

.75قادري نادیة، مرجع سابق، ص ) 2(
، 2002، دار العربي للتوزیع، 1الحمایة المدنیة والجنائیة للحیازة، ط، منیر عبد المعطي) 3(

.44-43ص ص
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طها من و وشر ، المادي والمعنويعنصریها قانونیة یجب أن تتوفر على
محكمة العلیا یوحي لنا أن ن اجتهاد الأالخ، كما ...استمرار وهدوء ووضح

ن الحیازة المحمیة بنص المادة أخیرة ومن خلال قراراتها تؤكد على هذه الأ
؛ وعلیه، بالمفهوم الذي جاء به القانون المدنيهي الحیازة )ق.ع386(

قرته المحكمة ألهدوء لازما في الحیازة العقاریة حسب ما اطفإنه إذا كان شر 
القانونیة المكسبة للملكیة، سلفنا یخص الحیازة أفإن هذا الشرط كما ، العلیا

في الحیازة المادیة (الفعلیة)؟.الهدوء طمما یثیر تساؤلا حول لزوم شر 

ن الحیازةأالمحكمة العلیا في مجموع قراراتها التي ذكرناها بینت إن 
ن تكون أیجب الشرعیة ن الحیازة ولذا فإ، الحیازة بنوعیهاهي محل الحمایة 

فإن الحیازة المشمولة بحمایة نص المادة ، ومنه هادئة وغیر متنازع علیها
التي تتوفر فیها شروط وعناصر الحیازة المقصودة هي الحیازة ع)ق.386(

نه ، لأ ).إ.م.إق524(داریةالمدنیة والإالإجراءاتني وقانون في القانون المد
یضفي فهو توفر هذه الشروط في الحیازة المقصودة بالحمایة الجنائیة ب

لأنه لا یتصور حمایة للحیازة غیر مشروعة ولا یستند ذلك علیها الشرعیة 
.)1(و مبرر یكون مقبولاألى سند إفیها صاحبها 

386(ن الحیازة المعنیة بالحمایة الجنائیة طبقا لنص المادةإوبالقول 

هي الحیازة التي تتوفر فیها شروط وتفسیرها من المحكمة العلیا، )ق ع
لك ، ذ)2(المدنیة والاداریةالإجراءاتقانون الحیازة بمفهوم القانون المدني و 

بوجوب تطرق المحكمة للنظر في هذه الشروط ومناقشتها كل شرط على 
)ق.ع386(ة هذه الحمایة الجنائیة المنصوص علیها في الماد، لأنحدى

ي أاستبعاد حمایة ؛وعلیه، هي حمایة للحیازة المادیة والقانونیة المشروعة

مجلة ئي المغربي)، ) شكیر الفتوح، (انتزاع عقار من حیازة الغیر في العمل القضا1(
، ص ص 38-37، ع2010، الرباط، الإشعاع الصادر عن ھیئة المحامین بالقنیطرة

206-207 .
الشروط تستوجب أن تكون المقصود في ھذا الصدد شروط الحیازة ولیس أركانھا لأنّ ) إنّ 2(

في نوعي الحیازة حتى تكون محلا للحمایة. 
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ن یغتصب شخص عقارا ویستغله بحسب أفمن غیر المعقول ، خرىأحیازة 
نه جدیر بالحمایة التي إشهر لیقال أو عدة أیام أطبیعة ذلك العقار لعدة 

.)ق ع386(یقررها نص المادة 

.زة المشمولة بالحمایة في التشریع الجنائي المقارنمفھوم الحیاثانیا: 

لى الحیازة المشمولة إهذا العنوان سنحاول التطرق من خلال 
ونأخذ على سبیل المثال ،بالحمایة الجنائیة في بعض التشریعات المقارنة

القانون المصري والقانون المغربي لكي نعطي مقارنة فیما بعد بین 
التشریع الجنائي المقارن المغربي ، اء الجزائريالمفهومین (القانون والقض

ن وجد.إمبینین الاختلاف )والمصري

:المغربيالجنائي الحیازة محل الحمایة في القانون -/1
من القانون الجنائي )570(الفصل في المغربي ینص المشرع
مة من وغرا، شهرألى ستة إمن شهر یعاقب بالحبس ": المغربي على ما یلي

و أخلسة ، من انتزع عقارا من حیازة غیره،خمسمائة درهمىلإمائتین 
و أباستعمال العنفوألیلا الحیازة ذا وقع انتزاع إف، باستعمال التدلیس

و كان الجاني أشخاص متعددین أو بواسطة أو الكسر و التسلق أأالتهدید 
ن الحبس یكون من ثلاثة إو مخبأ فأیحمل سلاحا ظاهرا حد الجناةأوأ
)1("درهماوخمسینلى سبعمائةإلى سنتین والغرامة من مائتین إشهرأ

ن المشرع هي أولى من خلال قراءة هذا النص لملاحظة الأ اإنّ 
علیها یطبق تي المغربي كان صریحا في نصه عن محل الحمایة الجنائیة ال

ن المقصود أوذلك بالنص صراحة على )، المغربي.جق570(الفصل 
المشرع الجزائري في نص فعل كما ولیس الملكیة، الحیازةيبالحمایة ه

اللبس الذي وقع فیه المشرع الجزائري تفاداه نّ إحیث )، ع.ق386المادة (

26لـ:الموافق ھـ1382جمادى الثانیة 28:فيصادر ال413/159:شریف رقمالظھیر ال)1(
.بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائيم1962نوفمبر 
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ویل كما فعلت المحكمة العلیا أوبذلك لم یترك مجالا للت، المشرع المغربي
حیث وسّعت في )، المملوك للغیربعبارة (في تفسیر المقصود الجزائریة 

ل الحیازة بأنواعها. مفهوما لیشم

على بالمغرب في مجال مفهوم الحیازة وهو ما أكده المجلس الأ
من 570ن الفصل إ: "ما یليله المشمولة بالحمایة حیث جاء في قرار 

فیكفي لقیام جریمة ، للحائزیحمي الحیازة العقاریةإنما القانون الجنائي 
تفید وضع الید ولا یشترط انتزاع حیازة عقار أن تتوفر للمشتكي الحیازة التي 

.)1("أن تكون الحیازة بالمفهوم الذي تثبت به الملكیة

اعتبر هنأمن خلال هذه القاعدة التي كرسها المجلس الأعلى نجد 
هي الحیازة ).مجق.570(الفصل الحیازة المشمولة بالحمایة وفقا لنص 

ل في العلاقة و المادیة التي تتمثأو الحیازة الفعلیة أید وضع الید فالتي ت
ن هذا المفهوم أإلا ، )2(العقار موضوع الحیازةو حائز الالقانونیة والفعلیة بین 

لا نقصد من خلاله عدم إعمال الحمایة الجنائیة طبقا لنص الفصل للحیازة 
إذ إن هذه الحیازة هي الأحق القانونیة المادیة و ) على الحیازة .مجق.570(

جعل القضاء المجلس الأعلى ن من ذلك أوالأكثر)3(هذه الحمایةوالأولى ب
الجنائي مختصا في حمایة الحیازة المتعلقة بالحق العیني المتعلق بارتفاق 

لق الطریق بعد إجراء تنفیذ الحكم غن : "إقرارهكد ضمنأحیث ، المرور

، ملف جنائي، 1996شتمبر 25الصادر في: 2067/96) قرار، المجلس الأعلى، رقم: 1(
ھم القرارات المجلس الأعلى في جرائم أسن ھودایة، حال، نقلا عن 27549/90العدد 

ون ذكر رقم الطبعة، الرباط، المغرب، دار السلام للطباعة والنشر ، د1الأموال، ج
.125، ص 2000والتوزیع، 

عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة في التشریع الجنائي إشروط (ماني حمادي، ) 2(
المغرب، ، ، عن ھیئة المحامین بالرباط، الرباطمجلة رسالة محاماة)المغربي والمقارن

.82ص ، 26ع ، 2006
.08صحسن البكري، مرجع سابق،) 3(
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رض أللمرور في المتهم یقضي بأحقیة المشتكي بحق الارتفاق المدني ضد 
)1(المتهم

الفصل ن الحیازة المقصودة في القانون المغربي ضمن أمما تقدم یتضح
والتي لا تكون محلا الید هي الحیازة التي تفید وضع ج.م)ق.570(

)2(:للحمایة إلا إذا توفرت على شروط معینة هي

.عنصر الخفاءینتفي وهنا ، وضع ید الحائز على العقار بصفة علنیة-
وأب طبیعة العقارالتصرف في العقار بالقیام بأعمال مادیة حس-

.الحق العیني
و أتن تكون هذه الأعمال قد تواصلت لمدة معینة من الزمن قصر أ-

ت. طال

هي المذكورة في القانون المغربي هذه الشروط وتجدر الإشارة إلى أن 
الجزائري.في الحیازة المحمیة بنص القانون المدنينفسها الشروط 

ن أ-ذا عكس القضاء الجزائريوه-كما أكد المجلس الأعلى في قرار له 
، )3(تصبةغیحمي حتى الحیازة الفعلیة ولو كانت مج.م)ق.570الفصل (

ن القضاء الزجري یحمي من بیده حیث جاء في نص القرار ما یلي: "أ
)4("...صباو كانت غلو الحیازة

شكیر ، نقلا عن، 02/10/2002الصادر بتاریخ: 1843/6) قرار المجلس الأعلى، رقم: 1(
204-203الفتوح، المرجع السابق، ص 

.84-83ماني حمادي، مرجع سابق، ص ) 2(
ون الجنائي الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، یا) 3(

المغربي (في ضوء الفقھ وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة)، 
.559، ص211، المغرب، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 3، ط4مج

شكیر الفتوح، ، نقلا عن، 2005-06-12بتاریخ ، 766/6قرار المجلس الأعلى، رقم: ) 4(
.200مرجع سابق، ص 
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المصريالعقوبات الحیازة محل الحمایة في القانون -/2

ع المغربي الجرائم التي تمس الحیازة سمى المشرع الجزائري والمشر 
صنفها التشریعان ضمن باب التعدي ثحی، ملاك الغیرأبالجرائم التي تمس 

درج الجرائم التي تقع أبینما نجد المشرع المصري قد ، ملاك العقاریةعلى الأ
طار أن الإلى إونشیر ، على الحیازة في باب انتهاك حرمة ملك الغیر

حیث تجمع )، ع المصري.ق369(هو نص المادة القانوني لهذه الجریمة 
، )1(هذه المادة جمیع صور الاعتداء الذي یقع على الحیازة العقاریة الخاصة

و أخر بقصد منع حیازته بالقوة آ: "كل من دخل عقارا في حیازة في نصها
وني وبقى فیه بقصد و كان قد دخله بوجه قانأبقصد ارتكاب جریمة فیه 

و بغرامة لا أیعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ،شيء مما ذكرارتكاب
و أهذه الجریمة من شخصین ذا وقعت إ و ، ثلاثمائة جنیه مصريتتجاوز

قل شخاص على الأأو من عشرة أقل حاملا سلاحا أحدهم على الأكثر وكان أ
و غرامة أتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتین ، ولم یكن معهم سلاح
)2(جنیه مصري"لا تتجاوز خمسمائة

ن المشرع المصري قد قصد أنجد ، علاهألى نص المادة إبالنظر 
ن هذه الحیازة تختلف عن الحیازة إذ ، إبالحمایة الجنائیة الحیازة الفعلیة

وهي ، مثل نیة التملكیالقانونیة لعدم توفرها على الركن المعنوي الذي 
وعلیه ، على سندتختلف كذلك عن الحیازة المادیة العرضیة التي تقوم 

للحائز بوجود السیطرة أالفعلیة التي تنشفالمشرع المصري یحمي الحیازة
)3(فعلیة للعقارال

الحیازة، دون ذكر رقم الطبعة، تر خالد، المراكز القانونیة في منازعاعدلي أمی) 1(
.99، ص 2000الاسكندریة، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، 

المصري. العقوبات) قانون2(
.67-66، مرجع سابق، ص عید واديمحمد الس) 3(
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أن یباشر على العقار أعمال یجب وحتى تكون هناك حیازة فعلیة 
بیعة العقار الذي یفرض طبیعة أعمال السیطرة من طالسیطرة المادیة بحسب 

عطاها المشرع للحیازة أه الحمایة التي تكرارها، وأن هذوحیث استمرارها أ
جود الملكیة لشخص غیر و الفعلیة هي حمایة مكرسة بغض النظر عن 

والسبب الید، و الادعاء بالأحقیة في وضع أالحائز أو وجود حیازة شرعیة 
من ذلك هو رغبة المشرع المصري في المحافظة على النظام العام واستقرار 

)1(الأمن

ن الشارع إنما أالنقض المصریة في قرار لها وفي هذا قضت محكمة 
الفعلیة بغض النظر عن ق.ع العقاب على التعرض للحیازة 369أراد بالمادة 

فإن بكرا یكون علیه الحق في وضع الید، فما دامت هذه الحیازة ثابتة لزید 
رض مع علمه بأنها أما أن یدخل الأ احترامها مهما كان حقه في وضع الید، 

قاصدا منع هذه الحیازة بالقوة فهذا یقع تحت طائلة زید یازة بالفعل في ح
)2(العقاب

ثالثا: مقارنة بین المفاھیم

مفاهیم للحیازة المشمولة بالحمایة بالرجوع إلى ما قدمناه من
الجنائیة بصفة عامة بمقتضى النصوص القانونیة والعمل القضائي الذي 

ن مفهوم الحیازة محل أة یتضح الرقابییتمثل في اجتهادات الجهات القضائیة 
الحمایة الجنائیة في التشریع والقضاء الجزائري یختلف عن المفهوم الذي 

نجد أننا إذ ، تبناه المشرع والقضاء المغربي وكذا المشرع والقضاء المصري
صریحین في مدلول محل الحمایة اأن المشرع المغربي والمصري كان

570(الفصل قال بالحیازة في نص ي المغربالجنائیة حتى نجد أن المشرع 

، من قانون العقوبات المصري369في نص المادة نفسه وهو الحال )ق.ع

، الطبعةجة، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، دون ذكر رقم رمصطفى مجدي ھ)1(
.17- 16-15ص ، 1991الاسكندریة، القاھرة، دار المطبوعات الجامعیة، 

.565ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، المرجع السابق، ص ) 2(
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)ق.ع386المادة (عكس المشرع الجزائري الذي كان غامضا في نص 
هذا ما یجعل التأویل قائما عن ماذا كان یقصد ، بإدراج عبارة "مملوك للغیر"

، وقد أوضحنا ذلك حسب )و الحیازةأقیقیة الملكیة الح(المشرع بهذه العبارة 
ما تقدم من اجتهادات للمحكمة العلیا.

القضاء المغربي والمصري قصد بالحیازة محل الحمایة وأیضا نجد أن 
بشرط أن تكون هذه ، فقطالید التي تفید وضع )الحیازة الفعلیة(الجنائیة 

وأن ، ل العقارعلى حسب طبیعة استعما، الحیازة مستوفیة للشروط المطلوبة
ید بمدة زمنیة قهذا الاستمرار أو مدة الحیازة التي تمثل السیطرة الفعلیة لا تت

على قد المغربي في بعض قرارات المجلس الأبل نجد أن القضاء ، معینة
هذا دون الإخلال بحمایة ، قضى بوجوب حمایة حتى الحیازة المغتصبة

عمال إائري الذي یرى بوجوب القضاء الجز عكس ، الحیازة الشرعیة والقانونیة
استنتجناه وهذا ما ، ولىونیة والهادئة بالدرجة الأ الحیازة القانالحمایة على 

من اجتهادات المحكمة العلیا في هذا المجال، وجعل حمایة الحیازة الفعلیة 
اجتهاد استناد وهذا ما یبرره ، المقام الثاني من حیث الحمایةأو المادیة في

على أن الحیازة محل الحمایة ،ي الجزائر في أغلب قراراتهاالمحكمة العلیا ف
بنصوص الجزائري الجنائیة هي نفسها الحیازة التي أقرها وحماها المشرع 

.داریةالمدنیة والإالإجراءاتنون المدني وقانون القا

ن القانون والقضاء المغربي والمصري بإقرارهم أیضا إلى أنشیر 
صریح اجتهادات بلم یجعلوا ، (الحیازة الفعلیة)لمفهوم الحیازة محل الحمایة

یسبغوا ، أو لم الجهات القضائیة عندهم الحیازة محددة بمدة زمنیة معینة
ن نطاق الحیازة إإذ ، المقررة في القانون المدني عندهمةعلیها مدة السن

وكذا نظر ، و السیطرة الفعلیة على العقارأالذي ینحصر في الجانب المادي 
قلا یتطر،لة الحیازة على أساس ماديألقضائیة الجنائیة في مسالجهة ا

ومن جانب ثاني فإن هدف المشرع من حمایة ، منح حقوأإلى نزع حق 
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كل هذا ، الحیازة هو المحافظة على النظام العام بتحقیق الأمن والاستقرار
مدة الحیازة الواجب توفرها حتى تكون الحیازة محل حمایة بجعل الاهتمام 

هذا من جانب النصوص ، لم ینص علیه المشرع صراحة، را غیر مهمأم
ما من جانب الوقائع والقضایا بخصوص حمایة الحیازة فإن أالقانونیة، 

ما الحائز أقد لا یستفید من الحمایة ، و تفوق حیازته ذلكأالحائز لمدة سنة 
، )1(تكون حیازته محلا للحمایة الجنائیة، الذي دامت حیازته لأشهر فقط

والعمل القضائي وهذا الشيء الایجابي الذي لم نجد فیه اختلافا بین القوانین 
التي قدمناها، مما یجعلنا نتساءل عن مفهوم الهدوء الذي قصدته المحكمة 

وهذا هو الأصل ، نازع فیهاتن تكون الحیازة غیر مأالعلیا هل هو وجوب 
الحیازة مدة السنة ن تستمر أم أن الهدوء یفهم منه كذلك ، أوالفهم السوي

وفقا لما یقتضي به القانون المدني.

.17حسن البكري، المرجع السابق، ص ) 1(
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الفرع الثاني

شروط الحیازة محل الحمایة الجنائیة

لقضاء الجزائري مع التشریع والقضاء المغربي ایتفق التشریع و -ولاأ
والمصري في كون الحیازة الجدیرة بالحمایة الجنائیة طبقا لنص المادة 

هي الحیازة )، ق.ع.م369)، والمادة (م.جق.570) والفصل (ق.ع.ج386(
یة للحائز على العقار و الحیازة التي تتوفر على السیطرة الفعلأالمادیة 

ما القضاء الجزائري ، أولى بالنسبة للقضاء المغربي والمصريبالدرجة الأ 
لكن بالدرجة الثانیة لأن المحكمة الید) وضع (فإنه یحمي الحیازة المادیة 

ن الحیازة الواجب حمایتها هي الحیازة أي أكثر من معرض رت فقالعلیا قد أ
.وأن تكون هذه الحیازة مشروعة غیر مخالفة للقانون، القانونیة

تتفق التشریعات محل المقارنة على ضرورة توفر شرط اكم-ثانیا
ن الحیازة أذلك ، في الحیازة حتى تكون محلا للحمایة العقاریةالهدوء

وفي هذا ، لا تكون محلا لهذه الحمایة، فیهازع متناالمغتصبة والتي هي 
: )1(حیثیة أخرى منهقضت المحكمة العلیا في قرارها السابق الذكر في 

لیست في ق ع 386ن العبرة كل العبرة في تطبیق أحكام المادة إ...حیث "
كما فهمه خطأ قضاة ، رض المتنازع علیهاإلیه ملكیة الأ تحدید من تعود 

ساسا في أنها تكمن إبل ، الدرجتین في قضیة الحالالتحقیق على مستوى
لا وهو أجابة على سؤال بسیط ى علیه من خلال الإتحدید المعتدي والمعتد

من الشخص الذي كان یحتل الأرض ویستغلها بطریقة هادئة إلى غایة 
. نشوب النزاع حول مسألة الملكیة

ملف رقم ، 2003-09-03: بتاریخ، غرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة العلیا، قرار ) 1(
.450-449، ص ص2003ول، ضائیة، العدد الأالمجلة الق246158
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هذا الشأن، ن الاجتهاد الذي استقرت علیه المحكمة العلیا فيإحیث 
هو أن الحیازة الهادئة في حد ذاتها طبقا لما ینص علیه القانون المدني 

رض محل النزاع، وبالتالي، قا مكتسبة للطرف المتواجد على الأ تمنح حقو 
فإنه یتعین دائما على الطرف الآخر الذي یدعي ملكیته لها، دون أن یكون 

حصول على حكم نهائي هو الحائز الحقیقي لها وقت الوقائع، أن یسعى لل
لصالحه، یقضي بالطرد منها، وأن یقوم بتنفیذه طبقا للقانون، وإلا كان هو 

فقط على المعتدي إذا حاول إنصاف نفسه بنفسه واسترجاع الأرض بناءً 
.وثائق بحوزته دون المرور بالقضاء"

المجلس الأعلى بالمغرب في أكثر من مناسبة قضى وفي هذا الصدد 
بموجب كون محلا للحمایة تر شرط الهدوء في الحیازة حتى على ضرورة توف

التعدي ن جنحة ...إ": )1(حیث كرس قاعدة مفادهاج.م)ق.570الفصل (
لعقار لن یكون الطرف المشتكي حائزا أتستلزم لتحققها على الحیازة العقاریة
ن تكون هذه الحیازة هادئة ومستقرة وقانونیة أموضوع النزاع و 

ن من شروط انتزاع الحیازة : "...أوفي قرار آخر قضى فیه، )2(..."ومشروعة
الطاعن في ن تكون الحیازة هادئة وأن مرور أربع سنوات على وجودأ

)3("ق.ج)570(ي مجال لتطبیق الفصل أرض لم یبق معه الأ 

ن تكون الحیازة هادئة حتى تكون أالفقه والقضاء المصري قد أوجب و 
،نها وقعت بدون إكراهأأي )369(نص المادة محلا للحمایة الجنائیة طبقا ل

وفي هذا قضت محكمة ، نه لا مجال لحمایة الحیازة المغتصبةأعلى اعتبار 

وبذلك یكون قد تبنى ، ن القرار المطعون فیھ أید الحكم الابتدائيأانظر ما یخالف ذلك ") 1(
ن الحكم الابتدائي المؤید بین بوضوح أسماء الشھود المستمع إلیھم من أو، عللھ وأسبابھ

، یحات في تكوین قناعتھاوا بھ وما اعتمدتھ المحكمة من تصرحطرف المحكمة وما صر
معللا بما فیھ الكفایة وأن فصل المتابعة لا یشترط أن تكون الحیازة ھادئة"، فجاء قرارھا 

حسن البكري، نقلا عن، 1996-04-16:بتاریخ684/3عدد ، علىقرار المجلس الأ
.15-14مرجع سابق، ص 

.207شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص ) 2(
.83ق، ص اني حمادي، مرجع سابم) 3(
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للزراعة نه إذا كان المستأجر الحائز قد هیأ الأرض ة: "أالنقض المصری
فرصة غیابه وأقبل نحو الأرض وألقى فیها بذوره فإن هذا فاختلس شخص 
لقاء د إإذ لا یعقل أن مجر ، الحیازة لذلك الشخصلا یحولالعمل المختلس 

ن هیأ المستأجر هو الحائز الفعلي الأرض بعد أ،من شخصةالبذور مخالس
)1("والقانون لا یحمي الغش، وإنما هو مجرد غش، حیازةیعتبر للزرع 

المحمیة جنائیا هو و ابرة قانونتن الشرط الثالث للحیازة المعإ-ثالثا
صلة الحائز بالعقار التي ، والمقصود باستمرار الحیازة،شرط الاستمراریة

وهذه ، تبرزها أعمال السیطرة المادیة والفعلیة المتوالیة على العقار
ما از إذ من العقاراتحالاستمراریة تتوقف على طبیعة العقار أو الحق الم

و أالذي یحوز حق السكن ركالمستأجتقتضي طبیعته استعماله یومیا
)2(و متباعدةأاله على فترات سواء متقاربة یقتضي استعم

بالوقائع طنه مرتبأیخضع لتقدیر المحكمة لاعتبار الشرط وهذا 
ن القاضي هو الذي یقدر ما إذا إإذ ، المطروحة أمام القاضي لا بالقانون

ن تكون الحیازة مستمرة بصفة دائمة أو بصفة  أكانت طبیعة العقار تستلزم 
قطع الحیازة نتیجة لطبیعة العقار أو الحق المحاز ورغم ذلك فإن ت، متقطعة

.وبالتالي عدم وجود الحیازة، هذا الشرطانعدام لا یفسر ب

والتي )386(یتها بنص المادة اوبالرجوع إلى مفهوم الحیازة المراد حم
بكل ن اجتهادات المحكمة العلیا أقرت حمایة الحیازة إوقلنا ، بیناها سابقا

المحمیة جنائیا هي الحیازة لاعتبار أن الحیازة ولویة أنواعها، لكن حسب الأ 
المقصودة بالحمایة نفسها خیرة بینا أنها هي الحیازة ، وهذه الأالقانونیة
على شرط انجد أن الفقه والاجتهاد القضائي قد استقر ؛وعلیه، المدنیة

، كاستمرار الحیازة لمدة زمنیة محددة بالنسبة للحیازة القانونیة المكسبة للمل

.132ص المرجع السابق، عبد الوھاب عرفة، ) 1(
.87قادري نادیة، مرجع سابق، ص ) 2(
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وهو الحال كذلك في النوع الثاني من الحیازة المستهدفة بحمایة نص المادة 
بالحیازة ةتها الخاصقصدته المحكمة العلیا في اجتهاداالتي)ق.ع386(

في الحیازة القانونیة المكسبة اة لاعتبار أن هذه الصفة تعتبر شرطئالهاد
بها الحیازة المشمولة نفسها یتوجب شمولها الشروط ؛ وعلیه، للملك

داریة ضمن المدنیة والإالإجراءات، ونجد أن المشرع في قانون القانونیة
ن أاشترط في الحیازة القانونیة المشمولة بالحمایة المدنیة )524(المادة 

وهي المدة التي یستوجب وجودها ، تتوفر على شرط الاستمرار مدة سنة
القائمة على سند قانوني مال الحمایة الجنائیة، وأما الحیازة إعحتى یمكن 

كالحیازة العرضیة والحیازة ، فإنها غیر مقیدة بهذا الشرط على الاطلاق
، المادیة التي یمارسها المستأجر مثلا الذي یحوز العقار بموجب عقد ایجار

بمدة زمنیة مشروطة فإن حیازته تكون محمیة مدنیا وجنائیا دون أن تكون 
محددة.

والتي تهدف إلى وضع الید على العقار في حین أن الحیازة الفعلیة
سلفنا محمیة جنائیا بما قضت به أتكون كما ، رض السیطرة علیه فعلیاغب

یتها على اعمال حمإتوقف ین هذه الحیازة لا ألكن نجد ، المحكمة العلیا
كون ین المهم فیها أن أذلك ، شرط الاستمراریة المحدد بمدة زمنیة معینة

تحمى نشوب النزاع لیكون هو من وقت دیة والفعلیة الحائز له السیطرة الما
ن إحیث ...قصت به المحكمة العلیا في قرارها "، وهو الأمر الذي حیازته

لى إجرم التعدي على الملكیة العقاریة المنسوبة واقضاة الموضوع قد استبعد
ن أنه لا یوجد بالملف ما یثبت أساس فقط أط) في قضیة الحال على (ب،

وهي المسألة التي یرجع الفصل ، ا العقارذالمالك الحقیقي لهالشاكي هو 
جابة على سؤال تماما الإغفلوا أفیها إلى الجهات القضائیة المختصة، و 
ىدتعمعتدي والموذلك لتحدید ال، معرفة من كان یستغل الأرض وقت النزاع

؛وعلیه، بمفهومها الصحیح والممیز)ق.ع386(كما تقتضیه المادة ، علیه
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اء وجه الدعوى دون تبیان ذلك یكون فعلا قد جاء غیر فالتصریح بانتفإن
)1(..."مؤسس وبالتالي قابلا للإبطال

و یومین قبل أفإن الحائز لیوم ، وإذا قلنا باجتهاد المحكمة العلیا هذا
لحمایة الجنائیة، ولعل انشوب النزاع یعد هو الحائز وهو من تستحق حیازته 

على )ق.ع386(مشرع بالتنصیص ضمن المادة السبب في عدم اهتمام ال
وكذلك هو )، ضرورة استمرار الحیازة لمدة محددة من الزمن(هذا الشرط 

ن الحمایة الجنائیة للحیازة هدفها تحقیق أهو ، الحال بالنسبة للمحكمة العلیا
الأمن واستقراره والمحافظة على النظام العام دون التطرق إلى الملك 

.وأسبابه

ن المشرع المغربي هو الآخر لم أوع إلى القانون المقارن نجد وبالرج
مدة معینة للحیازة المشمولة ج.م)ق.570الفصل (یحدد ضمن نص 

اختلفت الآراء ، وأمام هذا القصور في التشریع، بالحمایة الجنائیة المقررة
هل الحیازة المقصودة في نص المادة ، بین رجال الفقه والقانون والقضاء

قرر في هذا الصدد ؟، و م لاأشرط الاستمراریة بن تكون مقیدة أیجب أعلاه 
حیث یتضح من محضر الكراء ...المجلس الأعلى بالمغرب في قرار له "

ن المشتكي اكترى العقار أ55/72ملف عدد 1975-10-17:المؤرخ في
-30إلى غایة 1975كتوبر أفاتح الالمذكور لمدة سنة فلاحیة ابتداء من 

وحیث بذلك أصبح حائزا بقوة القانون حیازة یجب حمایتها متى ، 11-1976
النظر عن مدة الحیازة ما دامت العبرة بصرف وذلك ...للغضبتعرضت 

.)2(بالحیازة الفعلیة

.257نبیل صقر، المرجع السابق، ص) 1(
.110بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص ) أ2(
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ما القضاء والتشریع المصري نجده هو الآخر لم یقف عند هذا أ
ذلك )369(الشرط حتى تكون الحیازة محلا للحمایة الجنائیة بموجب المادة 

وهو الأمر نفسه الذي بالحیازة الفعلیة للحائز عتدّ اأن المشرع المصري 
"أنه إذا كانت طبیعة العین كذلك في قولها: المصریة أقرت محكمة النقض 

،قطعتو الظروف الخاصة بطریقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع ید مأ
سبیل الاستمرار الصورة بنیة الحیازة على فإن اقتران وضع الید على هذه 

، )1(..."والأدبيكلما تهیأت أسبابها یكفي لتوافر الحیازة بركنیها المادي 
على اعتبار أن المشرع المصري یحمي الحیازة الفعلیة بغض النظر عن و 

ذلك لعدم اشتراطه ،و الحیازة العرضیة القائمة على سندأالحیازة القانونیة 
طالت ، السیطرة الفعلیة على العقاربل یأخذ بوجودالاستمراریة في الحیازة، 

)2(م قصرتأمدة هذه السیطرة 

مما تقدم یمكن القول إن كل من التشریع والقضاء الجزائري، وكذا 
الحمایة المغربي والمصري لم یشترطا عنصر الاستمراریة الذي تجب بها 

الجنائیة للحیازة، وإن كان العمل القضائي في بعض الأحیان یقول بشرط 
راریة في الحیازة، حتى یتوجب حمایتها جنائیا، فإنه لا یعني بذلك أن الاستم

یؤخذ هذا الشرط بمفهومه المعمول به في حمایة الحیازة المدنیة، ذلك أن 
هذه الأخیرة تكون مرتبطة في إعمالها بضرورة أن تكون الحیازة مستمرة.

، حتى یمكن إعمالولعل سبب عدم اشتراط الاستمراریة في الحیازة
الحمایة الجنائیة لها، یرجع إلى طبیعة العقار محل الحیازة، وطبیعة 

، ما إذا كانت هذه الطبیعة تتطلب الاستمراریة أم تكفي استغلاله والانتفاع به
مجرد حیازة متقطعة.

.562ایھاب عبد اللطیف وسمیر صبحي، مرجع سابق، ص ) 1(
67-66السعید وادي، مرجع سابق، ص ) محمد 2(
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كما یمكن إرجاع عدم ربط الحمایة الجنائیة بشرط الاستمراریة، إلى 
ه الحمایة، وهي حفظ النظام العامالغایة التي یقصدها المشرع من إعمال هذ

بالدرجة الأولى.
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المطلب الثاني

سلاميالفقھ الإحق بالحمایة في مفھوم الحیازة الأ

على )2(وضع الیدفي تعریفهم للحیازة على أنها: ")1(یتفق فقهاء المالكیة
، أو أنها:" وضع الید والتصرف في الشيء )4()3(والاستلاء علیه"الشيء 

إن اقتصارنا على سرد الأقوال في الفقھ المالكي في مفھوم الحیازة مرده إلى: تجنب ) 1(
الوقوع في الاختلافات الفقھاء التي قد تخرجنا عن موضوع الدراسة، وحصر الموضوع.

قسام: أةسلامي على ثلاثالید في الفقھ الإ) إن 2(
كید المتھم بالسرقة على بعض ،ھا:  ید مبطلة: وھي التي تدل القرائن الظاھرة على بطلانولاأ

موال الكثیرة التي یدعي ملكیتھا، وھو معروف بالفقر فلا تعتبر یده، ومثل ید المستأجر الأ
واني جیر على الجواھر والأعلى العین المؤجرة، والودیع على الودیعة، ومثل ید الأ

ة صاحبھا لما في متعة وغیرھا فلا تعتبر ھذه الید وسیلة للقضاء، ولا تدل على ملكیوالأ
.یده

و منقول لمدة طویلة، فإذا كان الشخص حائزا أ: ید محقة: وھي التي تكون على عقار ثانیا
وینسب ملكیتھا ، لدار مثلا متصرفا بھا السنوات الطوال بالھدم والبناء والإجارة والعمارة

رضھا ولا ولا یعا، فعالھ فیھا طوال المدةأنسان حاضر یراه ویشاھد إلى نفسھ، وجاء إ
وجاء بعد ، و شراكةأو غیره من قرابة أولا مانع من مطالبتھ من سلطان یذكر حقا لھ،

فدعواه غیر ،ن یقیم البینة على ذلكأویرید ،نھا لھأطول ھذه المدة یدعیھا لنفسھ ویزعم 
ول دلیلا على ملكیتھ ویحكم وتعتبر ید الأ، ن القرائن انصبت على كذبھاصلا لأأمسموعة 

والمدة عند المالكیة عشر سنوات وعند الشافعیة حسب العرف وعند ، لھ بذلكالقاضي
.سنةةالحنفیة خمس عشر

: ید محتملة: لكونھا مبطلة كالید على المنقولات والید المجردة عن التصرفات على ثالثا
فھذه الید قرینة على ملكیة صاحبھا، وكذا الید المقترنة بالتصرف لمدة قصیرة، ،العقارات

فھي قرینة ضعیفة، لاحتمال كونھا في یده إجارة أو عاریة أو غصبا أو ودیعة أو غیر 
إذا ذلك، فھذه الید تعتبر من المرجحات الأولیة التي توجب على القاضي الحكم بموجبھا،

، راجع في ھذا الصدد نة  بعكس ذلك، لأن الغالب أن الید دلیل الملكلم یوجد دلیل أو بیّ 
في الشریعة الاسلامیة (في المعاملات المدنیة الإثباتلي، وسائل محمد مصطفى الزحی

ولى دمشق، سوریا، مكتبة دار ول والثاني، الطبعة الأحوال الشخصیة)، الجزء الأوالأ
.559، 558ص ص ، 1982البیان، 

) جواد الھروس، الحیازة والاستحقاق في الفقھ المالكي والتشریع المغربي، (رسالة دبلوم 3(
ات العلیا المعمقة في المعاملات في الفقھ والقانون، جامعة القرویین، فاس، الدراس
. 63)، ص2001/2002

) تم الاقتصار على ھذا التعریف لأن كل التعریفات التي ذكرھا فقھاء المالكیة تصب في 4(
المعنى المذكور في التعریف، راجع في المعنى، جواد الھروس، الحیازة والاستحقاق في 

.63لمالكي والتشریع المغربي، المرجع نفسھ، صالفقھ ا
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المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم، وغیره من وجوه المحوز كتصرف
)1(التصرف"

وضع الید على الشيء فإن الحیازة في الفقه الإسلامي هي ؛ وعلیه
على ، المالك في ملكه، والتصرف فیه تصرف منقولاكان أوالمحوز عقارا 

ن الشيء أوهو یعلم ب، موجودا وحاضراالمحوز علیه؛ ن یكون الشخص أ
وهذا ن یمانع هذه الحیازةأدون ، الذي یتصرف فیه الحائز ملكا لهالمحوز

لعذر أو لم یكنن هذا السكوت ، وأالتصرف الذي یرد على الشيء المحوز
وفي هذا ، ن ینازع الحائز في حیازته طول مدة الحیازةأدون ، و شرعيمانع ل

ازة بهذا تكون وسیلة من وسائلالحین: إالصدد یقول فقهاء المالكیة
.)2(قامها المحوز علیهأذا إفي الدعوى الإثبات

، وقرینة علیهالملك، سلامي مظهرا من مظاهر الحیازة في الفقه الإتعتبر 
إحیاء یخصفیماإلا و لاكتسابها أوهي بذلك لیست سببا لنقل الملكیة 

ن أعلى ، مالكههوأن حائز الشيء على دلیل بهذا المفهومالموات، رض الأ 
.)3(روط التي رتبها الفقهاءلشاتكون وفق 

سلامي یختلف عن القوانین الوضعیة یتبین أن الفقه الإومن خلال هذا 
ن نتطرقأوعلى هذا یمكن ، و ناقلة لهاأالتي تجعل الحیازة سببا للملكیة 

لدراسة مفهوم الحیازة التي تكون ، لى نقاط عدةإمن خلال هذا المبحث 
: الآتیةن خلال النقاط سلامي مالفقه الإمحلا للحمایة في 

) محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشریعة الإسلامیة والقانون، دون ذكر رقم الطبعة، 1(
.196، 1977القاھرة، مصر، مطبعة جامعة القاھرة للكتاب الجامعي، 

المرجع جواد الھروس، الحیازة والاستحقاق في الفقھ المالكي والتشریع المغربي،) 2(
.64السابق، ص

) محمد القدوري، حیازة العقار وحیازة المنافع، "حیازة الضرر"، وأحكام المیاه ودعاوى 3(
.63، ص2005، الرباط، المغرب، دار الأمان، 01حمایة الحیازة، ط
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ولالفرع الأ

سلاميالحیازة في الفقھ الإأنواع 

الحیازة في الفقه الإسلامي، إما أن تكون حیازة استحقاقیة بها یمكن 
للحائز أن یتملك العقار، وهي على هذا سبب من أسباب كسب الملكیة، وإما 

ز حق أن تكون حیازة عرضیة (تصرفیة)، وهي التي بموجبها یكون للحائ
.)1(استغلال العقار والانتفاع به، وهي بذلك لا تعتبر سببا لكسب الملكیة

الحیازة الاستحقاقیةولا:أ

خذ الفقهاء في تقسیمهم للحیازة الاستحقاقیة معیار طبیعة العقار أ
، وحیازة معلومة صلحیازة مجهولة الأ:لى نوعینإفقسموها ؛ محل الحیازة

.)2(صلالأ

، حیازة مع جهل أصل الملك: لى قسمینإتحقاقیة الاسالحیازة تقسم 
فالأولى یكفي فیها عشرة أشهر فأكثر، والثانیة ، وحیازة مع علم أصل الملك

، )3(في غیرهاأو عامین ، في العقارلا بد فیها من عشر سنین فأكثر
الأصل سببا ةولى مجهولمعرض هذا الحدیث تكون الحیازة الأ ومن ؛وعلیه

وتكون ، یعرف مالكهالا التي للأموال لكیة بالنسبة المكسب من أسباب 
من المالك یةالأصل سببا من أسباب نقل الملكةالحیازة الثانیة معلوم

نه ، وأالتي یثبت حائزها أنها تحت یدهللأموال وذلك ، الأصلي إلى الحائز
)4(ثبات علم من یدعي ملكیته لهاإیتصرف فیها منذ زمن مع 

، الدار البیضاء، المغرب، المركز الثقافي 01) عبد العلي العبودي، الحیازة فقھا وقضاء، ط1(
.21، ص1996العربي،

.28، ص نفسھمرجع العبد العلي العبودي، )2(
مجلة الملحق ) یحیى بلحسن، (الحیازة وحمایتھا في المیدانین؛ المدني والزجري)، 3(

، 37، عدد2004، المعھد العالي للقضاء، الرباط، المغرب، مطبعة دار السلام، القضائي
.55ص

.84-83ص، ص، المرجع السابقھ المالكيجواد الھروس، الحیازة والاستحقاق في الفق) 4(
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:صلالحیازة مجھولة الأ/-1

وهذه الحیازة ، الحیازة التي تنصب على العقار الذي لا مالك لهوهي 
والحیازة بهذا المفهوم هي ما یصطلح علیه ، )1(ي التي تكون مكسبة للملكه

ولا تكون هذه الحیازة إلا ، أي استحقاق العقار وتملكه، بالحیازة الاستحقاقیة
یضا بالحیازة التي وتسمى أ، الملكالید، وادعاء ن هما: وضع یبتوفر شرط

وفي هذه الحیازة ، أي تجعل العقار المحاز مستحقا لحائزه، تثبت التملك
أي لا ، ل أصلهجهُ لانصبابها على عقار ذلك ، عشرة أشهرمدة تشترط 

)2(یعرف لمن كان هذا العقار

: / الحیازة معلومة الأصل-2

عة وتسمى كذلك بالحیازة قاط، وهي تدخل ضمن الحیازة الاستحقاقیة
مالكَ الحائزُ علم یَ أي، علم فیها أصل العقار، وهي الحیازة التي یُ )3(للنزاع
تحت عن الشيء المحوز مع علمه بأنه ساكتا ولكن كان هذا المالك ، العقار

ضافة إلى وجوب توفر ، بالإسنوات ولم ینازع فیهةحیازة غیره مدة عشر 
العقار في كسبه إذا ونشیر إلى أن هذه الحیازة تفید حائز، شروط الحیازة

أما إذا كان العكس أي معرفة سبب دخوله ووضع ، جهل سبب مدخل الحائز
كالذي أبدا، تكون سببا لكسب الملكیة لا فهنا هذه الحیازة ، یده على العقار

)4(حاز العقار باستئجاره

.85، صالمرجع السابقمحمد القدوري، حیازة العقار وحیازة المنافع ) 1(
.28، ص، المرجع السابقعبد العلي العبودي، الحیازة فقھا وقضاء)2(
القاطعة للنزاع: ھي الحیازة التي تثبت لحائز العقار وتجعل دعوى من یدعي ) الحیازة 3(

نتیجة ذهوبالتالي یسقط حقھ في المطالبة بھ، ك العقار غیر مسموعة وغیر مقبولةملكیة ذل
كون ھذا النوع من الحیازة قرینة قاطعة على یلیھ عو،المدة التي حددھا الفقھاءفي لسكوتھ 

، انظر: وتسمى بالحیازة القاطعة لحق الغیر، نھ لا حق للغیر فیھأوه، ن ذلك العقار لحائزأ
.85-84صص سابق، المرجع لاجواد الھروس، 

.29، صالسابقعبد العلي العبودي، المرجع ) 4(
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:الحیازة العرضیة- ثانیا

ملك والحائز یمیز فقهاء المذهب المالكي بین الحیازة التي تدل على ال
الذي تكون حیازته عبارة عن السیطرة المادیة على العقار دون أن ، العرضي

وهي ، اسم الحیازة التصرفیةایطلق علیه، و )1(یكون مدعیا لملكیة العقار
ن تكون له أدون ، والانتفاع به، وضع الحائز یده على عقار بطریقة شرعیة

. )2(مهما طالت مدة حیازتهمظنته، و أنیة التملك 

یعمل كذلك ، وكما یحمي المذهب المالكي الحائز حیازة الاستحقاق
الحیازة العرضیة تتمیز بأنها حیازة ذلك أن ، على حمایة الحائز العرضي

، ذلك و المستغل لهأو اتفاق بین مالك العقار والمنتفع أنشأت بواسطة عقد 
الالتزام به أن قواعد الفقه الإسلامي تؤكد على ضرورة ووجوب احترام ما تم

، ومن )3()باِلْعُقُودِ أَوْفُواياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا (بین الأفراد استنادا لقوله تعالى: 
، ومنه فإن التزام أي شخص الفقهاء على ضرورة الوفاء بكل الالتزامثم أكد 

.یمنع أي تصرف لشخص ثالث یرد على محل العقدبعقد ما تجاه آخر

محمد عبد الجواد محمد، التشریع الاسلامي والنظم القانونیة الوضعیة، المجلد الرابع، ) 1(
، نوسنة النشر والناشروالحیازة والتقادم في الفقھ الاسلامي، دون ذكر رقم الطبعة

.61ص
.21سابق، ص المرجع العبد العلي العبودي،) 2(
.01) المائدة: الآیة 3(
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ن الغاصب لا لأ ، التعديو )1(الحیازة عن طریق الغصبتستبعد وعلیه؛ 
مام الإوهو ما ذهب إلیه ، )2(نها لا تكون محلا للحمایةأكما ، عتد بحیازتهیُ 

حمایة الحیازة ()4(حیازة المستأجرحینما سئل عن )3(بن أنسمالك
محلا حیث صرح بوجوب توفر شرطین كي تكون هذه الحیازة )العرضیة
لا یكون ، وأن لا یكون المؤجر غاصبا للعقار محل الحیازةنوهما؛ أللحمایة

.)5(تى به المؤجرأالمستأجر عالما بالغصب الذي 

عبد الله بن راشد بن ، انظر: الغصب ھو أخذ مال الغیر والسیطرة علیھ مع العلم بذلك) 1(
الحمایة الجنائیة والمدنیة للحیازة، (رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، محمد التمیمي، 

ویعرف ، 44ص )، 2005لعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة ل
وحرمان الحائز من الانتفاع ،و التھدیدأالحصول على حیازة العقار بالقوة بأنھ: یضا أ

میر خالد، المراكز القانونیة في أعدلي :رظان. استلاء لا یسانده حق: و ھو، أبالحیازة
.84سابق، ص المرجع المنازعات الحیازة، 

.25سابق، ص المرجع العبد العلي العبودي، ) 2(
الأئمةوأحدالھجرة،دارإمام: اللهعبدأبوالحمیري،الأصبحيمالكبنأنسبن) مالك3(

ھـ179- 93(المدینةفيووفاتھمولدهالمالكیة،تنسبوإلیھالسنة،أھلعندالأربعة
في الوعظ، وكتابفيرسالةالموطأ، وتنسب إلیھ المدونة، ولھصنف). م712-795

القرآن. انظر، غریبالنجوم، وتفسیرفيالقدریة، وكتابعلىالردفيلمسائل، ورسالةا
، دار العلم للملایین، بیروت، 15، ط05، جالأعلام، خیر الدین الزركلي الدمشقي

. 257، صم2002
) فقد جاء في مدونة الإمام مالك في كتاب الاستحقاق في الرجل یكتري الأرض فیزرعھا 4(

قلت: أرأیت إن اكتریت من رجل في أیام الحرث وغیر الحرث ما نصھ: "ثم یستحقھا
وذلك في أیام - رجل أرضا سنة واحدة بعشرین دینارا لأزرعھا، فلما فرغت من زراعتھا 

قال: لیس الحرث بعد، فأتى رجل فاستحقھا، أیكون لھ أن یقلع الزرع في قول مالك أم لا؟
الذي أكراه الأرض لم یكن غصبھا، وكان المكتري لم لھ أن یقلع زرع ھذا الزارع إذا كان 

قلت: ولم لا یكون ھذا یعلم بالغصب؛ لأنھ زرعھا لأمر كان یجوز لھ ولم یكن متعدیا.
قال: قد أخبرتك؛ الذي استحق أن یقلع زرع ھذا الزارع، وقد صارت الأرض أرضھ؟
ل مالك فیمن زرع لأن ھذا الزارع لم یزرع غاصبا وإنما زرع على وجھ شبھة. وقد قا

"، انظر الإمام مالك بن أنس، على وجھ شبھة: إنھ لا یقلع زرعھ ویكون علیھ الكراء
. 193م، ص1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 01، ط04المدونة ، باب الاستحقاق، ج

.63سابق، صالمرجع الحمد عبد الجواد محمد، ) م5(
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الفرع الثاني

سلاميشروط الحیازة في الفقھ الإ

، یمنعهاراء الفقهیة في مجال الحیازة وشروطها ومامن خلال الآ
، أي حیازة رعیةحیازة شن نستنتج الشروط التي یجب توفرها لتكونأنا نیمك

وهذه الشروط هي ، باعتبارها قرینة على الملكیة، ثارهاصحیحة منتجة لآ
سقاط حق الحاضر إوتقرر ، تكرس الحمایة للحائزشروط من خلالها

ن أنها أن هذه الشروط من شأكما ، الساكت طول مدة الحیازة دون عذر
)1(ة بحقهو الذي منعه مانع من القیام بالمطالب، أتحمي المالك الغائب

التي قررها القانون لحمایة الحیازة عن نفسها وهذه الشروط هي 
أن الفقه الإسلامي زاد علیها بعض لا ة، إالحیازة الثلاثىدعاو إعمال طریق 

لى ذكرها من إن كانت هذه الشروط التي سنعمد إفأخرى ومن جهة الشروط، 
الدالة على ن كانت خاصة بالحیازةإ و ة، فقهاء المالكیالخلال ما قدمه 

، حقیة في تملك العقار بتوفر كل هذه الشروطالتي تمنح صاحبها الأو ، الملك
ي أالحائز من حمایة ذا توفرت تعمل على نفسه إفي الوقت أنها ننا نرى ألا إ

الحیازة كسبب غیره، جعل ن المشرع الجزائري و أذلك ، ي ادعاءأو أاعتداء 
سماها أالوسائل هذه، ة حیازتهعطى للحائز وسائل لحمایأو ، لكسب الملكیة

سترداد ، دعوى اعمال الجدیدة، وقف الأمنع التعرضبالدعوى (دعوى
ذا كانت الحیازة مستوفیة إلا إعمالها إهذه الدعاوى لا یمكن ، )الحیازة

سلامي هي نفسها أقرها الفقه الإن الشروط التي أنؤكد ؛وعلیه، لشروطها
.التفصیل فیهامع بعض الشروط التي جاء بها القانون الوضعي

.66، ص، المرجع السابقفعحیازة المناوحیازة العقار ، محمد القدوري) 1(
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رفع دعاوى الحیازة المدنیة حسب نص المادة لى شروطإوبالنظر 
دم الانقطاع وعهي الهدوء والعلنیة والاستمراریة ، )1()ق.إ.م.إ جزائري524(

منا عن شروط الحیازة في الفقه وعند كلا، مع اشتراط المدة الزمنیة
روط التي جاء ي نفسها الشن هذه الشروط التي ذكرناها هأسلامي سنرى الإ

وكذا التدقیق ، مع زیادة بعض الشروط كما قلنا، سلاميبها فقهاء الفقه الإ
، بعض الشروط التي یستوجبها القانون الجنائينفسها وهي كذلك ، فیها

وفیما یلي بیان هذه ، قرار الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریةإحتى یمكن 
الشروط:

الحوز وهو :هيو لحیازة بسبعة شروط "تصح ا:)2(یقول المازري
ن یتصرف فیه تصرف أو ، لیهإن ینسب أو ، وضع الید على الشيء المحاز

ن یكون حاضرا عالما بالغا رشیدا لم أو ، ن تطول المدةأو ، المالك في ملكه
:الحیازة هي. من خلال هذا النص تكون شروط)3("یمنعه من القیام مانع

، ویقصد به حیازة الحائز للعقار بوجه شرعي:وضع الید على الشيء المحوز)1
و المالك الذي یملك أصیل قهاء بین نوعین من الید حیازة الأوهنا یفرق الف

وحیازة غیر ، خرى المالك هو الحائزأو بعبارة ، أحق التوجیه والتصرف
كان، الأساس ي سبب أب، وهو الذي یده على العقار عوضا لمالكه، المالك

أي "في الشرح الكبیر:)1(وعن الید یقول الدردیر، )4(ن تكون مشروعةأ
)2("بوضع الید بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما

ة فیما عدا دعوى از"یجوز رفع دعاوى الحیجزائري على أنھ: .إ.مإق.524المادة ) تنص 1(
، و بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاريأالحیازة ممن كان حائزا بنفسھ استرداد 

وغیر مؤقتة دون لبس ، وكانت حیازتھ ھادئة وعلنیة ومستمرة لا یشوبھا انقطاع
.الحیازة لمدة سنة على الأقل"ھذه مرت واست

- 1061/ھـ536-453(أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري،) ھو 2(
كتاب من فقھاء المالكیة. نسبتھ إلى (مازر) بجزیرة صقلیّةّ، ووفاتھ بالمھدیة. لھ ، م)1141

یضاح المحصول في وإ، المعلم بفوائد مسلم في الحدیث، والتلقین، والكشف والإنباء
277، ص06، انظر الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، جفي الأدب، ولھ كتب الأصول

.95روس، المرجع السابق، صھجواد ال) 3(
.67ص، المرجع السابق، حیازة العقار وحیازة المنافعالقدوري، ) محمد 4(
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و وضع الید الذي یستفید منه صاحبه هو الذي یكون سببه أوالحیازة 
.)3(سبب شرعيىأو أنه مبني عل، اصحیح

وكان ، ازة العقاروفي هذا یقول المالكیة أنه إذا تنازع اثنان على حی
ا)، یصعب الترجیح بین حججهم(اوتساوت حججهماهذا الأخیر بید أحدهم
وذلك لتعارض ما قدموه من ، كوناتصبحان كأن لم تو ، فإن الحیازتین تسقطا

ولكن یبقى العقار في ید حائزه، ذلك (الحیازتان) كالعدم، بل یصبحان ، حجج
وي على أن یؤدي الحائز أن الید حسب رأي المالكیة مرجحة عند التسا

)4(الیمین

ن یقوم الحائز بأعمال وتصرفات في أویقصد به :هتصرف الحائز فیما یحوز ) 2
و أن یتصرف الحائز في العقار تصرف ، أبها الحیازةتثبَت الشيء المحوز 
حیث یكون ، وهذه التصرفات تكون حسب طبیعة كل عقار، المالك في ملكه

و أو الاستغلال أو الهبة الغرس أو أو الزرع أسكان أو الإالتصرف بالسكنى 
و الهدم أو البناء أو قطع الشجر، وفي هذا یقول الشیخ أة أو البیع قالصد

ن التصرف في إإذ )6(:" وتصرف الحائز تصرف المالك في ملكه")5(يالتسول
.)7(شرط من شروط صحة الحیازة الدالة على الملكالحائز المال المحاز من 

-1715/ھـ1201-1127(رأحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشھیر بالدردی) 1(
ولد في بني عَدِيّ (بمصر) وتعلم بالأزھر، وتوفي بالقاھرة. ، من فقھاء المالكیة، م)1786

، في شرح مختصر خلیلالتقدیرحومن، أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك: من كتبھ
.244، ص01، الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، جوتحفة الإخوان في علم البیان

.54سابق، صالمرجع الد عبد الجواد، محم) 2(
.45سابق، صالمرجع العبد العلي العبودي، ) 3(
.98سابق، صالمرجع الجواد الھروس، ) 4(
من علماء م)1842ھـ 1258(علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التسوليالتُّسُولي) 5(

القضاء بھا، ثم بتطوان وولي، یلقب "مدیدش" نشأ بفاس، المالكیة، تسوليّ الأصل والمولد
شرح لتحفة الحكام لابن ھجةبال، شرح مختصر الشیخ بھرامكتاب: لھ ، وتوفي بفاس

، انظر: الزركلي، عاصم، وشرح الشامل، وحاشیة على شرح التاودي للامیة الزقاق
. 299، ص4الأعلام، ج

.100ص، واد الھروس، المرجع نفسھ) ج6(
لحیازة تطبیقاتھا في معاملات البنك الاسلامي شنطاوي، االزكریا سلامي عیسى ) 7(

.15ص)، 1995ة الشریعة، جامعة الیرموك، یرسالة ماجیستیر كل(ردني، الأ
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بنسبة العقار : وهو قیام الحائز لیهإوالناس ینسبونه ، ائز الملك لنفسهنسبة الح)3
والشهادة في ، ن الناس یشهدون بنسبة الملك للحائزأو ، لى نفسهإالمحوز 

ن مجرد أذلك ، )1(لا على مجرد نفي العلم، ن تكون قاطعةأهذا المجال لا بد 
، بأن الملك للحائزو نسبة الناس ، ألهالملكیة الحیازة من دون نسبة الحائز 

ولا تكون بذلك دالة ، فإن مثل هذه الحیازة لا تنفع صاحبها وإن طال زمانها
ن الحیازة قرینة على الملكیة.أما یقرر فقهاء المالكیة ب، وك)2(على الملك

بل تكفي ولو ، ن تكون النسبة والادعاء طول مدة الحیازةأولا یستلزم 
رط النسبة والادعاء وقت حصول نزاع ومن الفقهاء من اشت، واحدة بذلكةمر 

ن العقار هو في حیازة الحائز أو إلقول حتى یمكن ا، عن الشيء المحاز
.)3(خرى الملكیة للحائزفر الشروط الأكما تثبت بذلك مع تو ، واضع الید

المحوز علیه المقصود هنا هو أن یكون :ور المحوز علیه ببلد الحوزحض) 4
، كالزرع أو الرعي یه وأن یقر بذلكفبالتصرف حاضرا یرى الحائز یحوز ماله

وغیرها من فیه، و ممارسة التجارة أأو الایجار والسكن الغرس و أ
زوترتب آثارها طالما أن المحو ، یؤخذ بحیازة الحائزهنا إذ ، )4(التصرفات

على ، أي قادرا و عذرأن یكون له مانع أدون من ا تعلیه كان حاضرا وساك
.)5(لحیازةالاعتراض على هذه ا

.80، 79ص، ص سابقالمرجع ال) محمد القدوري، حیازة العقار وحیازة المنافع، 1(
.17سابق، صالمرجع الشنطاوي، الزكریا سلامي عیسى )2(
.105سابق، صالمرجع الجواد الھروس، ) 3(
.104سابق، ص المرجع المحمد، دمحمد عبد الجوا) 4(
.62سابق، صالمرجع العبد الله بن راشد بن محمد التمیمي، ) 5(
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:)1(یقول ابن فرحونعلم المحوز علیه بالحیازة وبملكیته للشيء المحوز:) 5
، بأن ملكه:لابد هنا من العلم بشیئین وهما العلم، حاضرا یراه"ویعني بـ: 

كان ، وقال: "وإن ولا یفید العلم بأحدهما دون الآخر، والعلم بأنه یتصرف فیه
، حیازة علیه وإن طالت الحیازة فیهغیر عالم فهو على حقه إذا قدم ولا

. )2(و بعیدةأیبة قریبة كانت الغَ 

ویقصد بذلك أن یكون المحوز علیه عالما بأن الشيء المحاز هو 
و یبني أكأن یراه ، هذا الشيء المحاز هو في حیازة الحائزوأنّ ، ملك له

)3(و بأي تصرف آخرأیهدم أو یزرع 

إذا بن أنس: "مام مالك لإقول ای:ن منازعةسكوت المحوز علیه بلا مانع ودو) 6
ویستساغ من هذا ، )4("لهحجة ویهدم ویكري فلایبني كان حاضرا یراه 

ومشاهدته لتصرفات الحائز على الشيء وعلمه النص حضور المحوز علیه 
وصحتها ، )5(و منازعة شرط لقیام حیازة الحائزأدون اعتراض من المحوز 

كوت طول مدة الحیازة وإذا انتهت هذه المدة ن یبقى هذا السأعلى مشروطة 
.)6(سقط حقة في المطالبة

م) عالم 1397-ھـ 799(، إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري) 1(
لى مصر والقدس والشام وھو مغربي الأصل، رحل إ، اث، ولد ونشأ ومات في المدینةبحّ 

ثم أصیب بالفالج في شقھ الأیسر، فمات ھـ، 793وتولى القضاء بالمدینة سنة ، ھـ792سنة 
في تراجم الدیباج المذھبكتاب: وھو من شیوخ المالكیة، لھ ، عاما70بعلتھ عن نحو 

ودرة ، أعیان المذھب المالكي، وتبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام
في شرح ، وتسھیل المھمات، وطبقات علماء الغرب، في محاضرة الخواصالغواص

.52، ص01انظر: الزركلي، الأعلام، ججامع الأمھات لابن الحاجب.
، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، ابن فرحون برھان الدین الیعمري)2(

.101، ص02، جم1986-ھـ 1406، 01، طمكتبة الكلیات الأزھریة
.49، ص04، جسابقالمرجع ال) الإمام مالك، المدونة، 3(
.116، صسابقالمرجع الجواد الھروس، ) 4(
.116سابق، صالمرجع المحمد عبد الجواد محمد، ) 5(
.15سابق، صالمرجع السلیمان على سلیمان عمایرة، ) 6(
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وواضعا المدة هو استمرار الحائز حائزا طولُ :مرور المدة المحددة للحیازة) 7
فیه مدة من الزمن حددها الفقهاء على ، والتصرف یده على العقار المحاز

حدد من فهناك ،هعلم مالك لي لا یُ أعلم مدخله إن كان لا یُ ، حسب العقار
عرف مالكه ي یُ أعلم مدخله وأما العقار الذي یُ ، المدة بعشرة أشهر فأكثر

الثانیة فهي اللملك أمّ ةمكسبهي ولى ، والمدة الأ عوامأحدود المدة بعشرة 
)1(قرینة علیه

وهو ، التي حددها فقهاء الفقه الاسلاميةهي شروط الحیاز تلك 
ذلك لأن القانون ،عن القانون الوضعيمجال یمتاز فیه الفقه الاسلامي 

وقانون شروط نص علیها في القانون المدني ستة الوضعي حدد للحیازة 
وهي:داریةالمدنیة والإالإجراءات

الذي حدده فقهاء نجده بالمعنى نفسه : وهذا الشرطوضع الید أو الحیازة
وهو وضع الید على العقار.سلاميالفقه الإ

 وأنها الحیازة في ید الحائز ولا وجود لمنازع لهى أن تبقالهدوء: بمعنى ،
عم أسلامي مفهوم الهدوء لإوفي الفقه ا، كراهالإ و أقوة طریق لم تتم عن 

كراه أن القانون یعتد بالإ ذلك ، الهدوء في القانونمفهوم عمق من أو 
سلامي فإنه یعتد بمجرد خوف مالك المال الفقه الإفي اأم، الحاصل

.ه له بحقهالمحاز من مطالبت

 اهرة وغیر ظن تكون حیازة الحائز أوتعني الخفاء أو العلنیة: عدم
فیه ن المالكیة یتوسعون ألكن نجد ،الناسوعن مستترة عن المالك

ن یكون المالك للمال المحاز في البلد الذي یوجد فیه المال أوجوب ب
.فیههذا الغیر یتصرفوأنّ ، وعلمه بحیازة هذا المال من الغیر، المحاز

.84سابق، صالمرجع ، المحمد القدوري، حیازة العقار وحیازة المنافع) 1(
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ولكن ، الذي یعني به أن تكون الحیازة مستمرة غیر متقطعة: و الاستمرار
شرط یتفق فهو ، و كل مالأهذا الاستمرار یكون حسب طبیعة كل عقار 

.سلامي لكن مع شيء من التوسع والتدقیقبه القانون مع الفقه الإ

لهذا طار العام فیتفق الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي في الإ: المدة
و ما یسمى بالتقادم ، أقصیرة وأخرى طویلةمدد من حیث اشتراط الشرط، 

.الطویل والتقادم القصیر

في هذه سلاميإلى هذا الاتفاق الحاصل بین القانون والفقه الإضافة إ
نه زاد على إحیث وأدق من القانون، وسع أسلامي الشروط، إلا أن الفقه الإ

حضور ، تمثلت في ضعي عدة شروطالشروط التي جاء بها القانون الو 
ووجوب علم ، المال المحاز في المكان الذي یوجد فیه المال المحازكمال

تثالث أن یسكوكشرط المالك بأن المال هو ملك له وأنه محاز من الغیر، 
وأن یكون هذا ، والسكوت نعني به عدم مطالبته به،مالك المال المحاز

)1(من المطالبة بمالهأو مانع یمنعه عذر دون من تالسكو 

سلامي من بیان تعریفها تقدم بیانه للحیازة في الفقه الإمن خلال ما
في الفقه ن الحیازة المعنیة بالحمایةإیمكن القول ، وشروطها وكذا أقسامها

على وتعمل التي تتوفر على شروطها ، شرعیةالسلامي هي الحیازة الإ
، وبذلك عات وخصومات بشأنهز وعدم خلق منا، استقرار العقار في ید حائزه

بتوفرها على منحت حقوقا ورتبت آثارا لصاحبها، قد تكون الحیازة الشرعیة 
.شروطها ومفهومها الذي أقر حمایتها

محمد عبد الجواد، بجوث في الشریعة الاسلامیة والقانون، دون ذكر الطبعة، القاھرة، ) 1(
199، ص1977مطبعة القاھرة، ،مصر
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ولعل سبب اهتمام الفقهاء بالحیازة الواردة على العقار، وإقرار الحمایة 
لأهمیة لا لها، یعود إلى أهمیة العقار في حیاة الفرد والمجتمع، وأن هذه ا

.)1(یمكن لها أن تظهر إلا إذا كان العقار مستقرا في ید حائزه

، وزارة العدل المغربیة، مجلة القضاء والقانون، ي (الحیازة في العقار)زمحمد العزو) 1(
.78ص، 157العدد، 2010، المغرب، لرباطا
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المبحث الثاني

الاعتداء على الحیازة العقاریةلجریمة المحل المادي 



بحث سنعمل على دراسة العقار باعتباره محلا لممارسة ممن خلال هذا ال
القانون و لامي سعلى المقصود بالعقار في الفقه الإالضوء ، مسلطین الحیازة

من قبل الفقه ن الحیازة كانت محلا للاهتمام أعلى اعتبار ، الوضعي
تعریف العقار في كل من لىإسنعمد ؛وعلیه، سلامي والقانون الوضعيالإ

، لنشیر في وكذا القانون الوضعي، سلامي على اختلاف مذاهبهالفقه الإ
بعد ذلك ، والقانونسلاميرق بین مفهوم العقار في الفقه الإخیر الى الفالأ

سلامي والقانون ء الفقه الإفقهام وكیف قسّ ، نواع العقاراتنتطرق إلى أ
لى معرفة المقصود إخیر وتصنیفهم له، لنخلص في الأالوضعي العقار 
.سلامي وكذا القانونایة الجنائیة عند فقهاء الفقه الإبالعقار محل الحم
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ولالمطلب الأ

سلاميفي الفقھ الإعلى الحیازة العقاریةالتعدي لجریمة المحل المادي 

ولالفرع الأ

ارــــف العقــتعری

للدلالة )1(استعمل فقهاء الفقه الإسلامي القدامى مصطلح الأصول
، ویریدون به عموما الأرض أو البناء القانوني الحدیثالعقار بالمفهوم على 

)2(أو الشجر أو البساتین

الأَْرْضُ مَبْنِیَّةٌ أَوْ غَیْرُ هو "العقار:بقولهالعقار عرف ابن عابدین وقد 
في تعریفها ) 129(المادة مجلة الأحكام العدلیة في كما ورد في ، )3("مَبْنِیَّة

غیر المنقول ما لا یمكن نقله من محل إلى آخر كالدور للعقار ما نصه: "
.)4("والأراضي مما یسمى بالعقار

اسْم العقار بالفتح هو "نه أوفي مذهب الشافعیة عرف العقار على 
رض الأ أنه: "عند الحنابلة هوجاء تعریف، )5("للمنزل وللأرض والضیاع

)2("وَهُوَ مَا یَنْبَنِي عَلَیْهِ غَیْرُهُ "وهو:)1("بساتینالدور و الو 

وَیقُاَلُ: اسْتأَصَْلتَْ ھذَِهِ الشجرةُ أيَ ثبَتََ ...شَيْءٍ وَجَمْعُھُ أصُُولالأصَْلُ: أسَفل كُلِّ ) 1(
وَیقُاَلُ: إنَِّ النخلَ بأرَضِنا لأصَِیلٌ أيَ ھوَُ بھِِ لاَ ،...واسْتأَصَْلھَُ أيَ قلَعَھ مِنْ أصَلھ،...أصَلھا

، 03، طبیروت، لسان العرب، دار صادر، انظر ابن منظور الإفریقي، یزََالُ وَلاَ یفَْنى
.16ص، 11ج، ھـ1414

، بیروت، 3ط، سلاميالثمار في الفقھ الإوبن علي العثمان، ببیع العقار راشد محمد بن ) 2(
.28، ص1997لبنان، مؤسسة الرسالة، 

، 02، طبیروت، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، الدمشقي الحنفي) 3(
.361، صم1992، 4ج

نور محمد، كارخانھ تجارتِ كتب، آرام ، نجیب ھواویني، تحقیق ة الأحكام العدلیةمجل) 4(
.31، ص01، جباغ، كراتشي

مكتب ، تحقیق الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدین، الخطیب الشربیني الشافعي) 5(
.337، ص02، جبیروت، دار الفكر، دار الفكر، البحوث والدراسات
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العقار عند ف؛وعلیه،ن النخل عقارأهل اللغة بل صریحه أظاهر كلام و 
صل ثابت لا أما له كلّ هو والحنابلة الفقهاء من الحنفیة والشافعیةجمهور 

الغرس فالبناء و ؛ وعلیه، رضخر وهو الأ آلى إیمكن نقله وتحویله من مكان 
مما هو متصل بالأرض منقول في مفهوم الجمهورذلك، تلى وما

)3(الفقهاء.

فنجد عدة تعاریف لهم تصب في معنى واحد، المالكیة فقهاء ما أ
رض ، مثل الأ صل وقرارأعقار ما له "ال: الجرجاني بقولهیعرفه حیث 
شامل للبناء، والغرس وغیرهما كالأرض ویعرف أیضا بأنه: "، )4("والدار

المجردة عن ذلك؛ لأن العقار اسم للأرض وما اتصل بها من بناء، أو 
)6(.."شجر.وأ"الأرض وما اتصل بها من بناء ، ویعرف بأنه: )5("شجر

نة في دراستنا التي جاء بها ومن بین التعریفات الواضحة والمستحس
صله كالأرض، أو ألا یمكن نقله وتحویله بطبیعة هو ماالعقار في المالكیة 

شجار دون الأأمكن نقله لكن مع تغییر صورته وحالته عند النقل كالبناء و 
)7(أن یتلف

عبد اللطیف ، تحقیق الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، ي المقدسيأبو النجا الحجاو) 1(
.124، ص02، جلبنان، بیروت، دار المعرفة، محمد موسى السبكي

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح ، البھوتى منصور بن إدریس الحنبلى) 2(
.79، ص2، جم1993، 01، طعالم الكتب، منتھى الإرادات

، سلاميحكامھا في الفقھ الإأنزع الملكیة الخاصة و، العمريبن محمد بن عبد الله فھد ) 3(
، دارة العامة للثقافة والنشرشرفت على طباعتھا ونشرھا الإ، أالسعودیة، لریاض، ا01ط

314، ص2003
جماعةوصححھالجرجاني، التعریفات، ضبطھالشریفالزینعليبنمحمدبن) علي4(

.153، ص1983، 01العلمیة، بیروت، لبنان، طالكتبالناشر، داربإشرافالعلماءمن
الكتب إحیاء ، دار 3جالكبیر، ي على الشرح قمحمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسو) 5(

.479ص(دون ذكر بقیة المعلومات)، العربیة، 
الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البھجة في شرح التحفة، ضبط وتحقیق محمد ) أبو 6(

.178، ص1998، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1ط، 02جد القادر شاھین، عب
ذكر الطبعة) دون ، (القاھرة، دار الحدیث) انظر ابن رشد: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 7(

دلتھ، مرجع أسلامي والزحیلي، الفقھ الإة وھب، وراجع أیضا: 41، ص04، جم2004
.47سابق، ص
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فقهاء المذهب أوردها وما یفهم من هذه النصوص والتعاریف التي 
ن ألاعتبار ،والشجرعلیهابني في الأرض وما المالكي أن العقار یتمثل 
)1(والنقلاتصال قرار وغیر قابلین للتحویل ، الاثنین متصلان بالأرض

العقار عند المالكیة أعم وأوسع منه عند مفهوم وعلى هذا یكون 
وهو المعنى ، رسغغیرهم من جمهور الفقهاء لتناوله الأرض والبناء وال

.ننفسه الذي أقره فقهاء القانو

المالكیة، أقرب فقهاء ن ما جاء به أوبالنظر إلى القانون المدني نجد 
موال إلى ، حیث تقسم الأ)2(.ج)ق.م683المادة (إلى مفهوم القانون المدني 

العقار هو الشيء الذي یحوز لصفة الاستقرار سواء كان ، فعقار ومنقول
دون من قله بحیث لا یمكن ن،و باستحداثهأهفي أصلیأتي هذا الاستقرار

تدخل ضمن هذا والحقوق العینیة المتعلقة بالعقار،و یتلفأن یتغیر أ
.موال المنقولةما عدا ذلك فهو من الأو ،المفهوم

فإن مفهوم العقار في القانون المدني یقترب كثیرا من ؛وعلى هذا
في معنى ومفهوم یتوسع مفهومه في مذهب الإمام مالك، وإن كان القانون 

الحقوق العینیة التي ترد على ، لإدخاله ر من المذهب المالكيالعقار أكث
وهو ما جاء في نص )3(العقار والدعاوى المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة

.)4(.جق.م684المادة 

، بیروت، لبنان، دار الجیل، 1كي، حیازة العقار في الفقھ الإسلامي، ط) الطیب موسى الف1(
.57، ص1991

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ من دون : "مدني جزائري683المادة ) 2(
.وكل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول"،تلف فھو عقار

سلامیة، دار الفكر العربي، دون لإبو زھرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اأمحمد ) 3(
.65ذكر سنة النشر، ص

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك ": مدني جزائري684المادة ) 4(
حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار".
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إن توسع فقهاء القانون في مفهوم العقار، لیشمل الدعاوى المتعلقة 
مصطلح أكثر مما یتحمله، بالحقوق العینیة العقاریة، قد یؤدي إلى تحمیل ال

)1(وجعله فضفاضا وغامضا

معنى ھو إخلال إلى ھذا المعنى وھو یرى بأنھ ھذا التوسع في الوھبة الزحیلي، ) تطرق د.1(
، 4ج، 2دلتھ، طأسلامي والفقھ  الإ، وھبة الزحیليبمراد المصطلح، راجع في ھذا الصدد: 

.47، ص1985دمشق، سوریا، دار الفكر للطباعة والتوزیع، 
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يـالثانرعـالف

أنواع العقار

ن محور أمن خلال التعاریف التي قدمها الفقهاء للعقار، یتضح 
الاختلاف فیما بینهم یكمن في الشيء المتصل بالأرض، الذي تتغیر هیئته 

.قولام منأشجار، هل یعتبر عقارا الأوصورته متى تم نقله، كالبناء و 

لان العقار في مفهومهم ،منقولاهبوجوب اعتبار ترى ن غالبیة المذاهب إ
و الرعي، والمنقول هو أو الزراعة أسواء كانت معدة للبناء ،هو الأرض فقط

مكن نقله مع تغیر أو أسواء بقي على حاله لم تتغیر صورته ؛ما أمكن نقله
، باستثناء مذهب هكالأشجار بعد قطعها والبناء بعد هدم،صورته وهیئة

ر والبناء من قبیل العقارات، شجاالأمام مالك رحمة االله علیه إذ یعتبرالإ
ذلك لاعتبار اتصالهم ،رض والشجر والبناء یدخلان في مفهوم العقارفالأ 

وهم بهذه الصورة ،ولأن نقلهم یؤدي إلى اتلافهم،بالأرض اتصال قرار
یعطیهم صفة العقار مثل هو من لأن الثبات ،)1(یصبحون من المنقول

من مفهومه المالكیة أعم وأشمللدى مفهوم العقار كان وعلى هذا ،الأرض
)2(عند جمهور الفقهاء

یعرف المالكیة المنقول بأنھ: ھو ما أمكن نقلھ وتحویلھ من مكانھ مع بقائھ على حالھ ) 1(
ویعرفھ الحنفیة: بأنھ ما یمكن نقلھ من مكان إلى آخر قلھ، وھیئتھ التي كان علیھا قبل ن

سواءٌ بقي على حالھ وصورتھ الأولى أم تغیرت بسبب نقلھ وتحویلھ، راجع في المعنى 
وراجع أیضا: ابن ، 47ص ، 04ج دلتھ، مرجع سابق، أسلامي والزحیلي ، الفقھ الإةوھب

ة الأحكام العدلیة، مرجع سابق، من مجل)128(، والمادة 41ص4رشد، بدایة المجتھد، ج
.31، ص01ج

بین الشریعة والقانون المدني ،، التملك عن طریق التقادم المكسب وأثرهبراديأحمد ) 2(
-2008)، 01(الجزائري، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائر 

.41ص،2009
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وعلى هذا؛ فإن المحل المادي للحیازة في الفقه الإسلامي یتمثل في 
:همانوعین

يولا اختلاف ف،ربعةبارها عقارا في مفهوم المذاهب الأ الأرض باعت:أولا
.بینهمذلك 

رض أنها مستقرة استقرار قرار في الأ شجار والبناء والدور لاعتبار: الأثانیا
المذهب ا النوع الثاني هو ما استقر علیه في فقهاء ذوه،ومتصلة بها

شجار والبناء ما، ذلك لأن المحاصیل والأ)1(خرىالمالكي بخلاف المذاهب الأ
.)2(عقارا بالطبیعةداموا قائمین على الأرض مستقرین علیها یعتبرون

على مفھوم العقار بأنھ الأرض والدور ) إذا كان استقرار جمھور الفقھاء بخلاف المالكیة 1(
فقط، فإن ھذا المفھوم نجده یختلف عن المفھوم الذي قالوا بھ للعقار في مسألة حكم دخول 
الغرس والبناء في بیع الأرض وما اتصل بھا، وفي ھذا قالوا بوجوب دخول الغرس 

والبناء في بیع الأرض واستدلوا بما یلي: 
لغرس غیر محددة ولیس معلومة، ذلك لأنھما یتخذان لأجل البقاء، : أن مدة بقاء البناء واولاأ

وعلى ھذا یعتبرون من حقوقھا ویتبعانھا.
: أن الشجر والبناء یعتبرون أجزاءً من الأرض وأجزاء الأرض تدخل في البیع وكذلك ثانیا

ھو الشجر والبناء.
ع أن اتصال الثمار بالشجر : مادام أن الثمار التي لم تنضج بعد تدخل في بیع الشجر، مثالثا

غیر لازم لھا، أي لا یمكن استمرار الاتصال بھا، فمن باب أولى أن یدخل الشجر والبناء 
في بیع الأرض لاعتبار  صفة الاتصال والتلازم لھا.

: أن العرف یؤید ذلك، والناس تعارفوا علیھ، ولم ینكره الرسول صلى الله علیھ وسلم، رابعا
عنھ للنبي صلى الله علیھ وسلم:" أصََبْتُ أرَْضًا بخَِیْبرََ، لمَْ أصُِبْ فقد قال عمر رضي الله

مَالاً قطَُّ أنَْفسََ عِنْدِي مِنْھُ، فمََا تأَمُْرُ بھِِ؟ قاَلَ: "إنِْ شِئْتَ حَبسَْتَ أصَْلھَاَ وَتصََدَّقْتَ بھِاَ"، ولم 
ي صلى الله علیھ وسلم یكن مراده  الأرض وحدھا، بل الأرض بما فیھا، ولذلك قال النب

حبس الأصل وسبل الثمرة. راجع في ھذا الصدد: محمد بن راشد بن علي العثمان، مرجع 
.58-57سابق، ص ص 

.35بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ2(
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الفرع الثالث
التعدي على الحیازة العقاریةالعقار المقصود بالحمایة في جرائم 

وكذا بیان أنواع العقارات ،من تعریف للعقاربیانه خلال ما تقدم من 
على شاكلتین:ها في الفقه الإسلامي، یتضح أن

و غیر أللبناء و أرضاأكانت أرضا زراعیة هو الأرض سواءٌ :النوع الأول-
وهذا النوع نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة ،نواع الأراضي الأخرىأذلك من 

من اعتبار ذكرت سلفا، تعریفاتهم التي بالنظر لعقارا أنه ن على ومتفق
وهو الأرض سواء كانت ، إلى آخرالعقار هو كل ما لا یمكن نقله من مكان 
لأي انتقاع تأي أرض أعدأو ، مبنیة أو غیر مبنیة مزروعة أو غیر ذلك

آخر.

لیه المالكیة في أن العقار هو الأرض وكل ما إ: وهو ما ذهب النوع الثاني-
الأرض وما ه:فإن؛وعلیه، )1(فیشمل الدور والحوانیت والجنات،اتصل بها

على سبیل الاستقرار، وعلى هابنیا فیها وما غرس فیها وكل ما وضع فی
مفهوم العقار أكثر من المذاهب الأخرى ذلك فإن المالكیة توسعوا في 

على عكس ما أخذ ،بإدخالهم الأشجار والبناء المتصلة بالأرض اتصال قرار
وبالتالي فإن الحمایة ،في أن العقار هو الأرض فقطبه المذاهب الأخرى

.وما عدى ذلك فلا یدخل في مجال العقارات،النوعینلكلا تجب 

.16بو الحسن على بن عبد السلام التسولي، البھجة في شرح التحفة، مرجع سابق، ص) أ1(



محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الأول           

83

المطلب الثاني
الوضعيفي القانونالتعدي على الحیازة العقاریةرائم جلالمحل المادي 

إلى ثلاثة عناصر ةمن خلال هذا المطلب سوف نتعرض بالدراس
في القانون وذلك من خلال یستبین لنا مفهوم المحل الماديحتى ،مهمة

بیان و هثم بیان أنواع،التطرق إلى تعریف العقار في القانون الوضعي
.ة الجنائیةالعقار المقصود بالحمای

رع الأولــالف

تعریف العقار

من القانون )683(عرف المشرع الجزائري العقار ضمن المادة 
المدني الجزائري على أنه "كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیها ولا یمكن نقله 

غیر أن ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول،دون تلف فهو عقار
و أكه رصدا على خدمة هذا العقار عه صاحبه في عقار یملضالمنقول الذي ی

".استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

بثباته وعدم قابلیته للنقل من ایكون مفهوم العقار متعلق؛وعلیه
وهو التعریف )1(مكان إلى آخر دون أن یحدث علیه تغیر أو أن یتلف ككل

من )82(المشرع المصري للعقار ضمن المادة هالذي أعطانفسه والمفهوم 
"كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه :نهأقانون المدني المصري بقوله على ال

وكل ما عدا لك من شيء فهو ،لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار
بالتخصیص المنقول الذي یضعه صاحبه في اً ومع ذلك یعتبر عقار ، منقول

ر في التشریع، دون ذكر رقم الطبعة، الجزائر، دار الھدى منصوري نورة، ھبة العقا) 1(
.20، ص2010
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إذ فالعقار هو ، )1("عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله
ةلها المشرع صفة المال وتكون مستقرة وثابتعطي الأشیاء التي یو لأموال ا

)2(في حیزها مثل الأرض

فیها باندماجه فیها وما استقر العقار بوجه عام هو الأرض وعلیه؛ ف
.)3(إذ أصبح جزءا منها

یعرفه من فالأولأما المشرع المغربي فنجده یعطي للعقار تعریفین؛ 
السادسة من مدونة الحقوق العینیة المغربیة حیث مضمونه ضمن المادة

بأنه:" العقار بطبیعته هو كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه لا یمكن نقله من 
دون تلف أو تغییر في هیئته"، أما المادة السابعة من المدونة فنجده یعرف 
من خلالها العقار بالتخصیص بقوله: "العقار بالتخصیص هو المنقول الذي 

في عقار یملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو یلحقه به یضعه مالكه
للعقار فنجده قد عرف العقار بذكر التعریف الثاني، أما )4(بصفة دائمة"

المؤرخ في الشریف من الظهیر 06أنواعه وأصنافه ضمن المادة 
وفي هذا فالمشرع المغربي نجده قد عرف العقار بذكر ، )5(02/06/1915

یولیو 16بإصدار القانون المدني المصري، المؤرخ في: 1984لسنة 131) القانون رقم: 1(
، السنة 1984-07- 29مكرر (أ) صادر في 108م، الوقائع المصریة، العدد رقم: 1948
119.

، المركز القومي للإصدارات 02انونیة للحیازة، ط) رمضان جمال كامل، الحمایة الق2(
.23، ص2004-2005القانونیة، دون ذكر مدینة وبلد النشر، 

.10بق، صا، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، مرجع سھرجةمصطفى مجدي ) 3(
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 39.08:القانون رقمالصادرة في مدونة الحقوق العینیة، )4(

)، الجریدة م2011نوفمبر22(ھـ1432من ذي الحجة 25صادر في 1.11.178:مرق
Article 6 : (Dahir du 20 Safar 1351 (5)5ص، )م2011نوفمبر 24(ھـ1432ذو الحجة 27:بتاریخ5998الرسمیة عدد  – 6 Juillet 1932)Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature.« Il en est de même des machines et ouvrages fixés ou posés surmaçonnerie ou sur pilier, incorporés à un bâtiment ou au sol»« Sont réputés immeubles par leur nature, les récoltes pendantes par lesracines et les fruits des arbres non encore cueillis, les coupes des bois-taillis et des futaies non abattues ».
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وهو تعریف یختلف عن التعریف الذي ، )1(مفهومه ومضمونهأنواعه لا ب
في مدونة الحقوق العینیة، ویختلف أیضا عن التعریف الذي أورده جاء به 
نواع إلى أعند التطرق ؛ولكن، المشرع المصريو الجزائريانالمشرع

لا یختلف في ع المغربي عند تعریفه للعقار نجده العقارات التي أدخلها المشر 
وعلى ذلك نجد أن جل ، عن تعریف المشرع الجزائري والمصريمضمونه 

التشریعات العربیة تأخذ بمفهوم واحد للعقار.

فإن العقار هو الأرض وكل ما اتصل بها من نبات وبناءات ؛علیهو 
رض له صفة الثبات على الأ ما ذلك موغیر، جنةأحوانیت وفنادق و و ودور 

و أمن أصل خلقة العقار كالأرض سواء كان هذا الاستقرار )2(والاستقرار
.)3(صانع كالبناءات والأشجاربصنع 

DAHIR DU 02/06/1915 (2 juin 1915) FIXANT LA LEGISLATIONAPPLICABLE AUX IMMEUBLES IMMATRICULES. Bulletin Officiel n° 137du Lundi 7 Juin 1915
بطبیعتھا، وتعتبر عقارات بطبیعتھا الأراضي والبنایات عقارات "العربیة: اللغة وترجمتھ إلى 

المحصولات الفلاحیة الثابتة بجذورھا وثمار الأشجار التي لم تجف والغابات التي لم 
.تقطع أشجارھا"

.22بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
.91عبد العلي العبودي، مرجع سابق، ص) 2(
ة الأصلیة والأموال والحقوق، ) محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العینی3(

.246، ص2005حق الملكیة بوجھ عام، مصر، منشأة المعارف، 
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الفرع الثاني

اراتـواع العقـأن

من القانون المدني )1()684(والمادة )683(من خلال نص المادة 
نه لم یقصر أو ، بالعقار عدة أنواعقصد الجزائري یظهر أن المشرع الجزائري 

هوم العقار إلى بعض المنقولات التي على الأرض وأجزائها، بل مد مفالعقار 
،و مصلحة أو ضرورةأمن شأنها أن تكون متصلة بالعقار اتصال خدمة 

كما أقر على وجوب جعل بعض الحقوق ،ولیس اتصال ثبات واستقرار
العینیة التي ترد على العقار من قبیل العقارات التي حماها القانون، ولذلك 

نواع العقارات التي قصدها أق إلى ن نتطرأسنحاول من خلال هذا الفرع 
ن كل عقار أوهل ،من القانون المدني684- 683المادتین المشرع ضمن 

یكون محلا  للحمایة الجنائیة، أو بصیغة أخرى هل كل عقار هو محل 
.إذا كان هذا العقار في حیازة حائزه، العقاریةلجرائم الاعتداء على الحیازة

ةن المشرع عدد ثلاثأنستنتج )684-683(نص المادتین من خلال و 
العقار بالطبیعة والعقار بالتخصیص والعقار تبعا : نواع من العقاراتأ

المادة في يوهو التقسیم نفسه الذي أخذ به المشرع المغرب، لموضوعه
المتعلق بالعقارات  02/06/1915الشریف المؤرخ في: ظهیر المن ةالخامس
ما بطبیعتها أو بالتخصیص أو ؛ إاتموال عقار الأحیث جعل ،)2(المسجلة
.)3(تنسحب علیهالتي بالمحل 

المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26:مؤرخ فيال58-75:مر رقممن الأ684المادة ) 1(
كل یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك "

".عقارىدعوى تتعلق بحق عیني عل
.07/06/1915المؤرخة في: 137الجریدة الرسمیة رقم: ) 2(
موال م الألى مدونة الحقوق العینیة المغربیة نلحظ أن المشرع المغربي قسّ إلكن بالرجوع )3(

شیاء الأمن المدونة بما یلي: "05المادة في حیث ینص ،لى نوعین فقطإالعقاریة 
رات بالتخصیص"إما عقارات بالطبیعة أو عقا؛العقاریة
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للظهیر نفسه هذه الأموال التي تعتبر )08(المادة الثامنة كما بیّنت 
الذي نفسه التقسیم أیضا وهو ؛ )1(عقارات بحسب المحل الذي تنسحب علیه

من القانون المدني83و82المادتین ضمن اعتمده المشرع المصري
.)2(المصري

العقار بالطبیعة-ولاأ

شیاء المادیة التي لها صفة الثبات والاستقرار على هو كل الأ
وغیرها )3(شجارأوبذلك یشمل الأرض وما استقر علیها من بناء و ، الأرض

سنحاول إعطاء بعض ؛منها، وعلیها صبح جزءً أو ، رضمما استقر على الأ 
القانون ریع والفقه في الصور للعقار بالطبیعة على ما استقر علیه التش

.الجزائري والقانون المقارن

(1) Article 8 : Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent :a) Les droits réels immobiliers, savoir :1° la propriété des biens immeubles ;2° l'usufruit des mêmes biens ;3° le habous ;4° les droits d'usage et d'habitation ;5° l'emphytéose ;6° le droit de superficie ;7° l'antichrèse ;8° les servitudes et les services fonciers ;9° les privilèges et hypothèques ;10° les droits coutumiers musulmans tels que Gza, Istidjar, Guelza, Zina,Houa.b) Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.Bulletin Officiel n° 137 du Lundi 7 Juin 1915 DAHIR DU 02/06/1915 (2juin 1915) FIXANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLESIMMATRICULES
وكل ،مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ من دون تلف، فھو عقارشيء : "كل 82المادة )2(

،يء فھو منقولما عدى ذلك من ش
بالتخصیص المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھ رصدا على اً ومع ذلك یعتبر عقار

خدمة ھذا العقار أو استغلالھ"
: "یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك 83المادة 

كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار"
.15مرجع سابق، صحمدي باشا عمر،) 3(
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ما وإنّ ، لم یحدد تعریفا للعقار بالطبیعةمع العلم أنّ المشرع الفرنسي 
، المحاصیل الزراعیة 518عطى صورا له منها الأراضي والعمارات مأ

الاقتصادي، مهما كان غرضها521م،520المعلقة، الخشب والغابات م
.)1(523ه في العمارات مأنابیب الربط بالمیا

لفظ الأرض لم یرد صراحة لا في التشریع المدني الجزائري : إنّ الأرض- 1
المدني ولا التشریع المدني المصري عكس ما هو علیه في القانون 

أن 02/06/1975الظهیر الشریف من 06المغربي، إذ نص في المادة 
لذلك ، لا بالمضمونحیث عرف العقار كما أشرنا بالعد)الأرض(هو العقار 

82، والمادة .جق.م683من مضمون المادتین ىیستوح) الأرض(فإن لفظ 

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله ق.م.م، بتعریفهم للعقار: "
رض ) بهذا المفهوم یشمل الأ الأرض..." ولفظ (منه دون تلف فهو عقار

لق لفظ الأرض على سحطها ویط، أو المعدة للبناء)2(و الصخریةأالفلاحیة 
لاعتبار هذه الأشیاء ،وأشجار ومنشآتبنایات من دون ما یقام فوقها من 

كما تشمل باطنها بما ،في حد ذاتهایعة رض عقارات بالطبالمقامة على الأ 
)3(یكونه

وذلك كونها اندمجت في ،خرى عقارات بطبیعتهاتعتبر هي الأ:المباني- 2
وهي جمیع المنشآت التي أقیمت على سطح ،ا منهاالأرض وأصبحت جزءً 

اعتبار أنها تتخذ حیزا على الأرض أو تحتها كالمنازل والمصانع والجسور 
، )4(لا یمكن نقلها لاعتبار أن هذا الأخیر یؤدي إلى تلفهااً مستقرا، وثابت

ن هذا إإذ ، أخذ هذه المباني حكم العقار إذ كانت مدمجة في الأرضتو 

(1) Pierre Grégoire Marly , Droit des biens , 2009-2010, p 11
(رسالة لنیل دبلوم ،عبد اللطیف الودناسي، تملك العقار بالحیازة في التشریع المغربي) 2(

الدراسات العلیا في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
.62)، ص 1994عیاض، جامعة القاضي

.24بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ3(
رسالة ماجستیر في العلوم (ي راضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة، ربن زك) 4(

.16ص،)2010القانونیة كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ن البنایات إف؛وعلیه،لها صفة العقار بالطبیعةالادماج هو من یعطي
والمنشآت والآلات الموضوعة على الأرض دون إدماجها وأخذها لصفة 

،  )1(بالطبیعة، بل تأخذ حكم المنقولتأخذ حكم العقار لا الاستقرار والثبات 
یكون مناط الحمایة الجنائیة المنصوص علیه في غیر أنه لیس كل عقار 

مصري، ق.ع369أو المادة مغربيجق.570و المادة ج أ.ع.ق386المادة 
فالمنزل أو ، و المباني عقاراأن كل هذه التشریعات تعتبر البنایات إإذ 

إذا كانت ثابتة على وجه ،یعتبر كذلك من بین العقارات بالطبیعةالسكن
الدوام على الأرض، ولكن الجرائم التي ترتكب على المنازل لا تطبق علیها 

أن المنازل ذلك ،بجرائم نزع ملك الغیرةالمواد المذكورة والخاصأحكام
على تب لها المشرع في كل التشریعات المذكورة ر والمساكن المسكونة قد 

تأخذ حكم جرائم ،)2(خاصة بهاوموادَ اً وبنود،عقوبات خاصةانتهاكها 
والتي تدخل في حرمة الحیاة الخاصة في بعض ،ة مسكنمانتهاك حر 

.25-24صص بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ) أ1(
كل من یدخل فجأة، أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن، الجزائري: "ع.من ق295لمادة ا)2(

.دج100.000لى إ20.000لى خمس سنوات وبغرامة من إیعاقب بالحبس من سنة 
قل من خمس سنوات على الأوإذا ارتكبت الجنحة بالتھدید أو بالعنف، تكون العقوبة بالحبس

.دج"100.00لى إ20.000كثر وبغرامة من إلى عشر سنوات على الأ
للسكن أو في أحد ملحقاتھ اً كل من دخل بیتا مسكونا أو معد": المصريع.من ق370المادة 

وكانت ھذه الأشیاء في حیازة آخر قاصدا ،أو سفینة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال
وبقي من ذلك منع حیازتھ بالقوة أو ارتكاب جریمة فیھا أو كان قد دخلھا بوجھ قانوني

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا ،فیھا بقصد ارتكاب شيء مما ذكر
تجاوز ثلاثمائة جنیھ مصري"

المصري: "كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص علیھا في المادة عمن ق371المادة 
اوز ثلاثة یعاقب بالحبس مدة لا تتج،السابقة مختفیا عن أعین من لھم الحق في إخراجھ

.أشھر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنیھ"
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في المادتین "المصري: عمن ق372المادة 

.السابقتین لیلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتین"
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن "من مجموعة القانون الجنائي المغربي:441المادة 

الغیر، باستعمال التدلیس أو التھدید أو العنف ضد الأشخاص أو الأشیاء، یعاقب بالحبس 
لى ستة أشھر وغرامة من مائتین إلى مائتین وخمسین درھما. إمن شھر 

وإذا انتھكت حرمة المسكن لیلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو 
یحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلین 

.أشھر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتین إلى خمسمائة درھم"
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فإن صفة المباني التي تأخذ صفة العقار بالطبیعة والتي ؛وعلیه،عاتالتشری
والمملوكة ملكیة خاصة ةالمحاز )المباني(في بحثنا هذا هي العقارات تعنینا 
العقار الذي نحن بصدد عن مفهوم فالمساكن أو المنازل تخرج ؛وعلیه

ة، وهذا  كمحل مادي لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة الخاصدراسته 
ن حمایته خارج إطار هذه الجریمة أالحكم (حكم المنازل أو المساكن) نجد 

بصدد دراستها مع التشریع نحن متفق علیه في كل التشریعات المقارنة التي 
الجزائري.

رض من ثمار : ونعني بها كل ما ینبت على الأ شجار والنباتاتالأ- 3
الأنواع من النباتات عقارا تبر كل هذه تع،عشابأو وأشجار ومحاصیل وزرع 
؛وعلیه)1(متأصلة في الأرض ولم تنزع أو تقلعأن جذوره بالطبیعة ما دام 

صفة العقار عنهاأزال بالأرض النباتات فإن زوال عنصر اتصال هذه 
والمقصود بالاتصال هو اعتبار أن النبات موجود ،وأصبحت منقولا، بالطبیعة

اً،ولیس مؤقتاً یكون الاتصال دائمأي یجب أن ،على الأرض بصفة دائمة
حتى لا ،والطمثكمن یحاول وضع النبات في الأرض عن طریق الحفر

تؤدي إلى الإضرار بالنبات، مهما كان نوعه وریثما یتم وضعه في مكانه 
فإن صفة العقار بالطبیعة لا تطلق على ،بیعهیحین وقت النهائي أو ریثما 

.)2(الأرض ومستقرة بصفة نهائیة ودائمةالنباتات إلا إذا كانت متأصلة في

أبو مسلم ، وانظر في ھذا المعنى أیضا: 16صي راضیة، مرجع سابق، ربن زك) 1(
.25الحطاب، مرجع سابق، ص

.25-24ص أبو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) 2(
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التخصیصبالعقار - ثانیا

العقار القانون المدني الجزائري من 683/02عرفت المادة 
غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار ...": بالتخصیص بقولها

."و استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیصأیملكه رصدا على خدمة هذا العقار 

من 07المادة المشرع المغربي العقار بالتخصیص ضمن كما عرف 
العقار بالتخصیص هو المنقول الذي یضعه مدونة الحقوق العینیة بقوله: "

مالكه في عقار یملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو یلحقه به بصفة 
.)1("دائمة

من 82المادة في في التشریع المصري عرف العقار بالتخصص و 
صاحبه في عقار یضعه المنقول الذي بقوله: "المدني المصري القانون 

.)2(رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلالهیملكه 

تخصیصها بصفة لكن تمّ ،منقولات بالطبیعةویجعلها بعضهم بأنّها 
.(3)مر الذي یجعلها تخضع للنظام العقاري، الأو لتزیین العقارأدائمة لخدمة 

لحظ أن الاتفاق على أن العقار من خلال هذه التعاریف نو 
ولكن حتى یصبح عقار بالتخصیص یجب ،بالتخصیص هو في أصله منقول

وهذه الشروط نستنتجها من خلال ، المنقولفي ذلك أن تتوفر عدة شروط 
)4(التعاریف المقدمة

.05حقوق العینیة المغربیة، مرجع سابق، ص) مدونة ال1(
یولیو 16بإصدار القانون المدني المصري، المؤرخ في: 1984لسنة 131القانون رقم: ) 2(

، السنة 1984-07- 29مكرر (أ) صادر في 108م، الوقائع المصریة، العدد رقم: 1948
119.

(3) Pierre Grégoire Marly , Droit des biens , 2009-2010, p 11
.17بن زكري راضیة، مرجع سابق، ص) 4(
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.بطبیعته وعقار بطبیعته: وجود منقولالشرط الأول
.مالك العقار: أن یكون مالك المنقول هوالشرط الثاني
.استغلال العقار دون سواهأو ص المنقول لخدمة ی: تخصالشرط الثالث
.الربط بین المنقول والعقار لدى المالكنیة : توفر الشرط الرابع

والحیوانات الحصاد وهذه المنقولات مثل الجرارات والمحاریث وآلات
)1(ارالتي تستخدم في الفلاحة وكل منقول یكون الغرض منه خدمة العق

ذ المنقولات التي إ،كل عقارطبیعة ن المنقولات تختلف حسب أونجد 
، التي تستعمل في المصانعنفسها المنقولات تستعمل في المزارع لیست 

.المنقولاتو بقیة العقارات وقس على ذلك 

وجود العقار بالمشرع الجزائري والتشریعات المقارنة قرّ أنْ إ و ؛لكن
ن السؤال ألا نفسه، إالمفهوم یكاد یكون ا عطت له مفهومأبالتخصیص و 

التعدي ن العقار بالتخصیص یكون محلا مادیا لجریمة إالذي نطرحه: هل 
ذلك ،في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةعلى الحیازة العقاریة

.؟صل منقولاتهذه العقارات بالتخصیص هي في الأنألاعتبار 

الثالث الذي من خلاله لمطلب لالسؤال على هذاسنترك الإجابة 
لى الفقه الاسلامي إشارة عقار محل الحمایة الجنائیة مع الإالسنبین 

بخصوص العقار بالتخصیص.

.208ص،مرجع سابق، وسرجواد الھ) 1(
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ثالثا: العقارات بحسب موضوعھا

الذي تنطبق (تنسحب) علیه: وتكون هو العقار بحسب الموضوع إنّ 
(الارتفاق، ذا انصبت الحقوق المتفرعة عن حق الملكیةإفي حالة ما 

) على عقار بحیث تستمد منه صفة العقار والقانون الذي ینطبق ...السكنى
.(1)علیه

684ضمن المادة هذا النوع من العقارات ف المشرع الجزائري عرّ وقد 

"یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع :الجزائري بقولهالمدني من القانون 
كل دعوى تتعلق بحق عیني بما في ذلك حق الملكیة وكذلك ،على عقار
المصري والمغربي في الذي قال به القانون الاتجاه وهو نفس ، على عقار"

اعتبار هذه الحقوق العینیة الواقعة على العقار عقارا بحسب الشيء الواقعة 
،)2(02/06/1915المغربي الظهیر الشریفمن 08المادة ، وهذا ضمن علیه

.)3(مدني مصري83والمادة 

(1) Pierre Grégoire Marly , Droit des biens , 2009-2010, p 11(2) Article 8 : Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent :a) Les droits réels immobiliers, savoir :1° la propriété des biens immeubles ;2° l'usufruit des mêmes biens ;3° le habous ;4° les droits d'usage et d'habitation ;5° l'emphytéose ;6° le droit de superficie ;7° l'antichrèse ;8° les servitudes et les services fonciers ;9° les privilèges et hypothèques ;10° les droits coutumiers musulmans tels que Gza, Istidjar, Guelza, Zina,Houa.b) Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.Bulletin Officiel n° 137 du Lundi 7 Juin 1915 DAHIR DU 02/06/1915 (2juin 1915) FIXANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLESIMMATRICULES
"یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك على أنھ: : 83المادة تنص )3(

حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار"
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وحق الارتفاق الواقع على الأرض، وحق ،على منزل(1)لكیةفحق الم
الحقوق العینیة التبعیة وحق الاستعمال و ، )2(الانتفاع الواقع على بستان

وحق التخصیص وحقوق ،خرى مثل الرهن الرسمي والرهن الحیازيالأ
)3(ن موضوعها عقارا"أساس أتعتبر عقارا على الامتیاز 

كل دعوى تحمي حقا عینیا على عقار وكذلك الحال بالنسبة إلى 
عقاریا.مالاحسب الحق الواقعة علیه تعتبر 

إن هذا النوع الثالث من العقارات الذي یكون محلا للحمایة المدنیة 
في القانون الجزائري والقوانین المقارنة لاعتبار أنه من الحقوق الواقعة على 

فراد، لكن ایة حقوق الأبالحمایة المدنیة حمذلك أن المشرع أراد،العقار
ن یكون محلا أهل هذا النوع من العقارات یمكن :السؤال الذي یطرح هو

مادیا لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة الخاصة في كل من القانون 
أم أن العقار ، سلاميالمقارنة وكذا في الفقه الإالجنائي الجزائري والقوانین 
؟قط دون الحقوق الواقعة علیهدي فامحل الجریمة هو العقار الم

عناصر: ةالملكیة ھو حق عیني یجمع بین شخص ومال ویشمل ثلاث)1(
L’abususالحق في التصرف -
l’ ususق في الاستعمال الح-
le fructusالحق في الانتفاع -

C. Bertrand, Barrer, et autres, l’avocat chez vous, éditionانظر في ھذا الصدد: de vecchi,22édition, paris, 2002,  p405
.208ص، مرجع سابق، جواد الھروس) 2(
.17- 16) حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص ص3(
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الفرع الثالث

التعدي على الحیازة العقاریةالعقار محل الحمایة الجنائیة في جرائم 

الحیازة العقاریة إن الحدیث عن المحل المادي لجریمة التعدي على 
جاءت جزائري ق.ع 386ن المادة إحیث ،جد هامیطرح أمامنا تساؤلا،لغیرل

.." بذكرها للعقار .كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر...على صیغة العموم"
یخص أنواع فیما الذي یكون محل الحمایة، وعلیه ومن خلال ما تقدم 

ما هو العقار الذي یكون محلا للجریمة المنصوص علیها ضمن ؛العقارات
ع369و المادة أمغربي جنائي ق 570جزائري أو المادة ع.ق386المادة 
هل كل أنواع العقارات تكون محلا لجریمة الاعتداء ،أخرىأو بعبارة ،مصري

أم أن المواد التي تعاقب على هذه الجریمة تقصد ،على الحیازة العقاریة
.العقار بالطبیعة فقط

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى مفهوم العقار الذي یكون 
ختلاف إن وجد مبینین الا،وبالتالي محلا للحمایة الجنائیة،محلا للجریمة

توضیح الاختلاف بین تاركین بین القانون الجزائري والتشریعات المقارنة 
سلامي في الإوالفقه و ، مفهوم العقار في القانون الوضعي بصفة عامة

.مطلب خاص نقارن فیه بین المفهومین
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أولا: العقار بالطبیعة

قب "یعا:من قانون العقوبات الجزائري على أنه386تقضي المادة 
لسة أو بطریق كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خِ ...بالحبس

التدلیس..."

"یعاقب :على أنهالجنائي المغربي من قانون 570الفصل قضي یكما 
"...و باستعمال التدلیسأمن انتزع عقارا من حیازة غیره خلسة ...بالحبس

مصري من قانون العقوبات ال369ن نص المادة النصیّ ین ویقابل هذ
"كل من دخل عقارا في حیازة آخر بقصد منع :الذي ینص على أن

.)1("...حیازته

شكالا قانونیا فیما یخص مفهوم العقار إطرح یإن مفهوم هذه المواد 
عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة إالمعني بالحمایة الجنائیة على ضوء 

نه بالرجوع إلى إ و ،المقارنالتشریع الجنائي و في التشریع الجنائي الجزائري 
تعریفات الفقه بخصوص العقار الذي یرى "بأنه كل شيء مستقر بحیزه ثابت 

ومختلف التعریفات التي جاءت بها ،فیه لا یمكن نقله منه دون تلف"

قصد ب"كل من دخل عقارا في حیازة آخر ھو:قانون عقوبات مصري369المادة نص)1(
كان دخلھ بوجھ قانوني، وبقي فیھ أوو بقصد ارتكاب جریمة فیھ أمنع حیازتھ بالقوة 

و بغرامة لا تتجاوز أبقصد ارتكاب شيء مما ذكر، یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 
.ثلاثمائة جنیھ مصري

سلاحا أو من قل حاملاوكان أحدھم على الأ، و أكثرصین أالجریمة من شخوإذا وقعت ھذه 
ولم یكن معھم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ، قلعشرة أشخاص على الأ

".غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیھ مصريبسنتین أو 
من خلال ھذه المادة فإن أركان ھذه الجریمة ھي:

.و البقاء في عقارأالدخول -1
.ن یكون ذلك العقار في حیازة شخص آخرأ-2
العقار الذي في البقاء في أن یتوافر القصد الجنائي وھو أن یكون ذلك الدخول أو -3

. راجع: و ارتكاب جریمة فیھأحیازة شخص آخر بقصد منع حیازتھ بالقوة 
.09جة، الحیازة داخل وخارج التجریم، مرجع سابق، صرمصطفى ھ



محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الأول           

97

المفهوم أن ، نجد أنهم اتفقوا في المشرع الجزائريامختلف التشریعات ومنه
.العقار بالطبیعة لا غیرهو المقصود 

وإذا كانت صفة العقار بالطبیعة لا تطرح أي إشكال في تطبیق نص 
جنائي الانون القمن 570، والفصل من قانون العقوبات الجزائري386المادة 

لاعتبار عمومیة ، مصريات العقوبالقانون من 369وكذا المادة ،مغربيال
رة أن في جل التشریعات المذكو نجد حیث ،النص في مفهوم العقار المقصود

وعلى ذلك یكون المقصود الأول ،و قیدأبلفظ عقار دون تحدید داأر المشرع 
.والواضح هو أن العقار المقصود بالحمایة هو العقار بالطبیعیة

القضاء جملة القرارات الصادرة عن ما ذكر أعلاه هو ما یؤكد وإن 
هذه من خلالها ولو ضمنیا أن محل التي تقرّ الجزائري والقضاء المقارن و 

وسنورد بعض القرارات التي جاءت بها ،الجریمة هو العقار بالطبیعة
:الجهات القضائیة العلیا لتلك الدول

المحكمة العلیا الجزائریة:

وحیث أنه من المستقر ..."(1)2009-01-06صادر بتاریخ القرار ال-
في أرضبأنه لا یجوز لأي شخص التعدي على وقضاءً علیه فقهاً 

وأنه یتعین على ،حتى وإن كان له سند ملكیةحیازة شخص آخر
الشخص الذي یدعي بالملكیة اللجوء إلى الجهات القضائیة 
المختصة لاستصدار حكم یرمي إلى الطرد وتنفیذه بالطرق القانونیة 

وذلك تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازة"

، مجلة المحكمة 495925:، رقم06/01/2009:صادر بتاریخقرار، المحكمة العلیا،) 1(
.392، ص2009العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، العدد الثاني، 
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جتهاد الذي حیث أن الا"(1)2000-07-26: صادر بتاریخالقرار ال-
ه المحكمة العلیا في هذا الشأن هو أن الحیازة الهادئة علیاستقرت 

محل الأرضفي حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على 
وبالتالي فإنه یتعین على الطرف الآخر الذي یدعي ملكیته ،النزاع

لها أن یسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه یقضي بالطرد منها 
حاولون وإلا كان هو المعتدي إذا وأن یقوم بتنفیذه طبقا للقان

".فقط عل وثائق بحوزتهاسترجاع هذه الأرض بناءً 

المجلس الأعلى المغربي:

المحكمة العلیا یتفق مع ما أقرته المجلس الأعلى بالمغرب أقره إن ما 
من أنواع في بعض قراراته أن العقار بالطبیعة یعتبر حیث جاء بالجزائر 
جنائي المغربي ق570الفصل یة المقصودة في المشمولة بالحماالعقارات 

"إن انتزاع والذي جاء فیه: (2)25/05/2011:صادر بتاریخالقرار ال-
جماعیة من طرف شخص آخر أرضالحیازة من المستفید من 

570لنفس الجماعة السلالیة تنطبق علیه مقتضیات الفصل منتمي 

فعلیة والتصرفیة من القانون الجنائي اعتبارا للحیازة المادیة وال
لاستقلالها ،التي یتمتع بها من أعطیت له الأرض الجماعیةوقتیة وال

لا لجماعة النواب أو الزجري ومن ثمة فإن الاختصاص ینعقد للقضاء 
مجلس الوصایة والتي یقتصر اختصاصها على توزیع أراضي 

."...الجموع

، مجلة المحكمة 203501:، رقم26/07/2000:قرار، المحكمة العلیا، صادر بتاریخ)1(
.151، ص2002العلیا غرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص، الجزء الأول، 

، ملف رقم 2011ماي 25رار، المجلس الأعلى (بالمغرب)، صادر بتاریخ ق) 2(
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، (الغرفة ، 711، عدد 4917/6/6/2010

، المجلس الأعلى (مرصد الاجتھاد القضائي)، الرباط، 08، الجزء 02الجنائیة)، السلسلة 
.25، ص2011المغرب، 
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ث من "حیوالذي جاء فیه: (1)20/10/2010:قرار الصادر بتاریخال-
مقتضیات حسب التعدي على الحیازة العقاریةجهة فإن جریمة 

من القانون الجنائي تقوم بمجرد دخول المتهم أرضا في 570الفصل 
و غیرهما أو التدلیس أحیازة هذا الغیر حیازة مادیة باستعمال الخلسة 

أي أنها ترتكب ،من الوسائل المنصوص علیها في المادة المذكورة
وتنتهي بوقوع الفعل المادي أي بهذا ،مدة من الزمندفعة واحدة في

واضع فیه الجانب في مظهر الدخول الذي یتحقق بأي نشاط یظهر 
أي أنها جریمة فوریة لا ،بسیاجالید كحرث هذا العقار أو إحاطته 

، ستغرق تحقق ركنیها المادي والمعنوي إلا مدة یسیرة من الزمنت
م بها المتهم دّ للجریمة التي قُ والحكم فیها یكتسب حجیته بالنسبة

."...للمحاكمة أي لا یجوز تقدیمه ثانیة عن نفس الجریمة

محكمة النقض المصریة:

المقصود بالعقار محل الحمایة الفقه والقضاء المصري بأنّ یرى 
مصري هو العقار بالطبیعة العقوبات الق 369الجنائیة بمقتضى نص المادة 

لأنواع الأخرى من العقارات العقار ما یستدعي استبعاد ام،فقط
، وهذا یرجع إلى طبیعة الجریمة،(بالتخصیص، والعقار بحسب موضعه)

لفاظ التي استعملها والأ 369هم من ذلك یرجع إلى صیاغة المادة والأ
.المشرع المصري

أي أن العقار ،عكس ذلكوإن كان هناك قلة من الفقه المصري یرى 
ي الأخیرأإلا أن هذا الر ،369ات المادة بق علیه مقتضیبالتخصیص تطّ 

- على خلاف ذلكأجمعا قد تبار أن الفقه والقضاء المصريلاع؛مردود
جریمة وذلك لأنّ ، -369خذهم بعدم خضوع العقار بالتخصیص للمادة أ

/ 3191، ملف رقم 2010أكتوبر 20المغرب)، صادر بتاریخ ، المجلس الأعلى (بقرار)1(
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، (الغرفة الجنائیة)، ، 1722، عدد 6/6/2010

.21، ص2011المرجع نفسھ، ، 08، الجزء 02السلسلة 
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:یتخذ ثلاث صور وهي369العدوان على الحیازة العقاریة طبقا لنص المادة 
وهذه الصور الثلاث لا یمكن بأي حال من ، لبقاء""ا، "الاختفاء"، "الدخول"

صد لخدمة العقار فاتخذ حكم العقار تفع على منقول رُ أو الأحوال أن تتحقق 
واقعا أن یكون فعل الدخول أو البقاء أو الاختفاء إذ لا یصحّ ،بالتخصیص

ثاث للمنزل أو غیرها من المنقولات التي تعتبر أو أعلى آلات زراعیة 
تخصیص، وعلى ذلك فالاعتداء على الحیازة العقاریة جریمة لا عقارات بال

ن تقع وفقا للقانون والقضاء والقفه المصري إلا على عقار بطبیعته أیمكن 
وعلیه فالعقار بالطبیعة ، )1(سواء كان منزلا  أو أرض بناء أو أرضا زراعیة

الذي یتمثل في الأرض والنبات المتصل بها والمنشآت عدى المنازل 
مسكونة والمحل المعد لحفظ المال هي التي تكون محلا للحمایة الجنائیة ال

ةمحكمنفسه أقرته وهو الأمر ، )2(مصريالعقوبات الق 369بموجب المادة 
قراراتها، ومنها:النقض المصریة في 

عقوبات، 369المقصود بالعقار في حكم المادة "أن )3(ورد في القرار-
الأراضيفیدخل فیه ،منه370لمادة كل مال ثابت غیر ما ذكر في ا

المعدة للبناء، أما البیوت المسكونة وملحقاتها الأراضيالزراعیة و
والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمیة بالمادة 

".عقوبات370

الثابت بالحكم أن الأرض كان "متى بأنه:)4(في قرار آخر لها ورد و -
بالقوة لم تكن في حیازته، وإنما هي في ض المتهم فیهاالتي تعرّ 

فالقانون یحمي هذه الحیازة من ،حیازة غیره الذي یباشر زرعها فعلا

.75-74ص ص ، مرجع سابق، واديمحمد السعید ) 1(
.10صة التحریم، مرجع سابق،جة، الحیازة داخل وخارج دائررمصطفى ھ) 2(
الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون ) ایھاب عبد المطلب، وسمیر صبحي، 3(

.568الجنائي المغربي، مرجع سابق، ص
الموسوعة الجنائیة الحدیثة، المرجع نفسھ، ص ) ایھاب عبد المطلب، وسمیر صبحي، 4(

562.
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كل اعتداء یرمي إلى رفعها ولو كان أساسه محضر تسلیم مشوب 
.بما یبطله"

من الواضح مما تقدم أن محل الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة هو و 
ذلك من خلال القرارات الصادرة عن القضاء العقار بالطبیعة حیث یتضح

ات عقوبالقانون 369الجزائري والمغربي وكذا طبیعة صیاغة نص المادة 
.إجماع الفقه والقانون والقضاء المصري، وكذا مصريال

هذا فإذا كانت صفة العقار بالطبیعة لا تطرح ولا تثیر أي ؛وعلى
ق.ج مغربي 570لفصل او ،ق.ع جزائري386إشكال عند تطبیق المواد 

فما هو الموقف بالنسبة للعقار بالتخصیص ،ق.ع مصري369والمادة 
.وبالنسبة للحقوق العینیة العقاریة

لعقار بالتخصیص منقول من نوع خاصثانیا: ا

تجریم الاعتداء على الحیازة العقاریة الفقه یعتبر أن رجال إن بعض 
دون باقي من ، ر بالطبیعةالعقاحیازة قاصر على معاقبة الاعتداء على 

ذلك أن العقار بالتخصیص یعتبره القانون الجنائي ، أنواع العقارات الأخرى
مالا منقولا یعاقب على الاعتداء علیه بالنصوص المتعلقة بجریمة 

.(1)السرقة

لكن الواضح أن مقتضیات الحمایة الجنائیة سواء في القانون 
المغربي القانون الجنائي أو ق.ع.ج386ضمن المادة الجنائي الجزائري 

لم افإنه،المصريالعقوبات باستثناء قانون ق.ج.م، 570ضمن والفصل 
المقصودة بالحمایة بسبب استعمالهما مصطلحا عاما نوع العقارات ایحدد

وغیر مقید، وهو "العقار".

.74-73ماني حمادي، مرجع سابق، ص ص )1(
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وإذا كان العقار بالتخصیص هو في أصله منقول بطبیعته لإمكانیة 
إلا أنه یأخذ صفة العقار لاعتبار أن القانون منحه ،مكانهنقله وتحریكه من 

لخدمته على سبیل الدوام، اتصاله بالعقار الذي رصد المنقولَ بسبب إیاها، 
فإن كانت الجریمة قد ؛وعلى هذا فهو یخضع لأحكام العقار بالطبیعة، وعلیه

على عقار بالتخصیص الذي هو منقولا بطبیعته، دون العقار قعت و 
)1(كون محلا لجرائم السرقةیفهنا یمكن أن ،صد لخدمتهیعة الذي رُ بالطب

.)2(.جق.ع350الذي نص علیها المشرع ضمن المادة 

العقار بالتخصیص التي تقع على الانتزاع أو الاعتداء جریمة إن 
أن تكیف بوصفین مختلفین؛ أحدهما: أنها فعل دون العقار بالطبیعة یمكن 

جرائم والثاني أنها فعل مكون لجریمة من سرقة، من جرائم المكون لجریمة 
، والمعروف في القانون الجنائي .جق.ع386المادة االتي تقضي بهالحیازة 

.)3(أن یلحق به الوصف الأشدبأن الفعل الذي یوصف بوصفین یتوج

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تعاقب على جریمة السرقة 
ن العقوبة في هذه المواد أشد من ما هو مقرر نجد أ،وما یلیها350المادة 

.ج.ق.ع386في المادة 

ن العقار بالتخصیص یمكن أن یكون محلا إیمكن القول ؛وعلیه
الحیازة العقاریة الخاصة متى تم الاعتداء علیه على لجرائم الاعتداء 

)4(صد لخدمتهحیازته مع العقار بالطبیعة الذي رُ توانتزاع

.118بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
.مغربيالجنائي القانون ال505جزائري تقابلھا المادة العقوبات القانون 350المادة ) 2(
.118بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ3(
.119، صسابقبو مسلم الحطاب، مرجع ) أ4(
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الفصل أو .جق.ع386مسألة تطبیق المادة ن هناك من قاس وإ 
على اعتبار أن المشرع ،مغربي على العقارات الثابتةالجنائي . الق570

مادام أن هذا الأخیر یبقى و ،یقضي أن العقار المقصود هو العقار بالطبیعة
في مكانه دون نقله رغم انتزاع حیازته من الغیر ورغم ذلك یطبق علیه نص 

هو الحال بالنسبة للعقار بالتخصیص إذا تم انتزاع حیازته فكذلك ،المادتین
أما إذا تم نقله من 570الفصل و 386ه فهنا یكون محلا للمادة وبقي مكانَ 

)1(مكانه فهنا یكون محلا لجریمة السرقة

ومن رجال القانون في الجزائر من یرى بأن الجریمة المنصوص 
رائم التي ترتكب على تتمیز عن الج.جق.ع386علیها في نص المادة 

أي أنها ،كونها تحمي العقارات بطبیعتها وكذا العقارات بالتخصیصلالأموال 
)2(كما تطبق على العقار بالطبیعة فإنها تطبق كذلك على العقار بالتخصیص

لكن هذا الرأي وإن جاء یسایر رغبة المشرع في فرض عقوبات على 
على النظام العام ةفظالعقار بصفة عامة بقصد المحاالاعتداء على 
ما یعاب علیه أنه لم یمیز بین العقار داخل المجتمع، إلا أن واستقرار الأمن 

ذلك أن العقار بالتخصیص إذا تم الاعتداء ،بالطبیعة والعقار بالتخصیص
ل نصوص جریمة یجدر أن تفعّ ،في حیازة الغیروأدخل حیازته وانتزعت علیه 

لسة على العقار نه من یقوم بالاستیلاء خِ ذلك أ،386السرقة لا نص المادة 
للحمل أو أدوات فلاحیة المعدة بالتخصیص من الحقول كالخیول أو الدواب 

350فإنه یرتكب جریمة السرقة طبقا لنص المادة ،أو آلات من مصنع

.ج.ق.ع

.77ص، ماني حمادي، مرجع سابق) 1(
386ب عن مدلول ومفھوم التجریم المنصوص علیھ بالمادة (تعقیفاتح محمد التجاني، ) 2(

جتھاد القضائي لغرفة الجنح الامجلة المحكمة العلیا، ق.ع.ج المتعلقة بالأموال العقاریة)، 
.53، ص2000، عدد خاص، 01والمخالفات، ج



محل جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الأول           

104

وهو نفس ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها قضت فیه 
إلى القرار المنتقد یتضح بأن قضاة الموضوع لم نه وبالرجوعإولكن حیث ..."

یوضحوا العناصر المادیة والقانونیة التي قادتهم للتصریح بالإدانة على 
علما .جق.ع386أساس تهمة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة 

على العقارات الثابتة بالتخصیص والتي لا یطبق إلابأن نص هذه المادة 
.)1("...ونقلهایمكن انتزاعها

.ج ع.من ق386ن مقتضیات المادة إوفي الأخیر یمكن لنا القول 
بالطبیعة، متى تم انتزاع حیازته مع العقار تسري على العقار بالتخصیص

وذلك للاعتبارات الآتیة: 

أن العقار بالتخصیص وإن كان منقولا بطبیعته فهو عقار حكما بنص -
من الأحكام التي یخضع لها الصفة لجملة القانون، ویخضع بهذه
صد لخدمته.العقار بالطبیعة الذي رُ 

أصبح له ، في الأصلمنقول بطبیعته أن العقار بالتخصیص الذي هو -
ماعند،هذه الصفة (صفة العقار) فقط عند اتصاله بالعقار بالطبیعة

ومادام أن هذا العقار بالتخصیص قد تم نقله من ،صد لخدمتهرُ 
فإنه بهذه یعود ،في حیازة الغیرإدخاله دمته و صد لخالعقار الذي رُ 

ولذا یمكننا تأیید الرأي الذي یرى ، ویصبح منقولاى لحاله الأول
بوجوب انتزاع العقار بالتخصیص مع العقار بالطبیعة حتى یمكن أن 

.یكون محلا لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة

غرفة ، 221966م، ملف رقم: 17/10/2000) قرار، المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ: 1(
.362، ص2001القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، المجلةالمخالفات، الجنح و
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عة على العقارحمایة الحیازة في الحقوق العینیة الواقثالثا: 

یجوز لمالك "من القانون المدني الجزائري، أنه 693تنص المادة 
كان لها أو الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق العام 

ممر ولكنه غیر كاف للمرور، أن یطلب حق المرور على الأملاك المجاور 
اء ذلك"مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جر 

: من القانون المدني الجزائري حق الارتفاق بقولها867وتعرف المادة 
یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز حق الارتفاق "
ن یترتب الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص أ

"له هذا المال

عقار الكون على حق الارتفاق ییستخلص من هذا التعریف أنّ و 
بطبیعته لصالح عقار آخر بقصد تقدیم منفعة له عن طریق ارتفاق المرور 

التزام واقع بأنّه المدني السویسري كما اعتبر القانون ، على العقار الأول
والذي من خلاله یقع على عاتق مالك ، خرآعلى عقار لمصلحة عقار 

اعه عن ممارسة بعض و امتنأل بعض أعباء استعماله العقار المرتفق تحمّ 
من 684وبالرجوع إلى نص المادة ، (1)الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة

القانون المدني نجد أن حق الارتفاق یعتبر عقارا، إذ تقضي أنه یعتبر مالا 
ومن بین هذه الحقوق العینیة حق ،عقاریا كل حق عیني یقع على عقار

ق.الارتفا

لتي تقضي بوجوب ا.ع جزائري ق386إنه بالرجوع إلى نص المادة و 
معاقبة التعدي على الحیازة العقاریة دون أن تحدد العقار الذي یكون محلا 

نه یمكن أن یكون كل من أن تطرقنا فیما سبق إلى اعتبار إ لهذه الجریمة، و 
ن أولكن هل یمكن ،العقار بالطبیعة والعقار بالتخصیص محلا لهذه الجریمة

(1) Jean pierre  Boillod, Manuel de droit, 5e édition, éditions  André  Delcourt
Lausanne, 1986, p 407
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، التعدي على الحیازة العقاریةع محلا لجریمة تكون العقارات بحسب الموضو 
ق.ج.م على هذا النوع 570الفصل .ع.ح و ق386وهل ینطبق نص المادة 

.من العقارات

على أن حق الارتفاق بالمغرب المجلس الأعلى ىفي هذا الصدد قض
قوله في وذلك ،استعماله لعدة سنوات تترتب علیه حیازة الممروأنّ ، عقار

الطریق بعد إجراءات التنفیذ یجعل القضاء الزجري مختصا في إن إغلاق ..."
حمایة الحیازة في الحق العیني المتعلق بارتفاق المرور كما یحمي الحیازة 

.)1(في العقار نفسه"

في القضاء الجزائري تقضي إن هذه القاعدة التي لم نجد لها مثالا
لى انتزاع العقار أن الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة لا تقتصر ععلى 

إلى الحقوق الجنائیة لحمایة اوإنما تمتد ،بالطبیعة أو العقار بالتخصیص
ویمكن أن نقول من ، العینیة العقاریة التي اعتبرها المشرع الجزائري عقارا

هذا الحق یمارس على وأنّ ،بعقارطالحق مرتبنّ أجهة ثانیة أنه ما دام 
كون الحمایة الجنائیة تالأولى أن فإنه من الضروري ومن ،عقار بطبیعته
عقار على فحق الارتفاق هو حق المرور ،الحق العیني العقاريتشمل أیضا 

وعلیه إذا تم الاعتداء، ومنع ،عقار آخر وذلك بتخصیص هذا الممرإلى 
الشخص من المرور فإنه كذلك یرتب منع الشخص صاحب حق المرور من 

وهي الأفعال التي بها تنشأ وتظهر ،ارهممارسة السیطرة المادیة والفعلیة لعق
الحقوق العقاریة ، وما یقال على حق الارتفاق ینسحب على بقیة الحیازة
.ذلك لأن موضوعها هو العقار بالطبیعة،الأخرى

هذا ما تعلق بالقانون الجنائي الجزائري والقانوني الجنائي المغربي 
أما المشرع ،وضوعبالنسبة للعقار بالتخصیص وكذا العقارات بحسب الم

من قانون العقوبات المصري، 369ن صیاغة المادة إالمصري، وكما قلنا 

.79، صمرجع سابقماني حمادي، ) 1(
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جریمة یرى غالبیة الفقه المصري أن ، إذ جاءت واضحة الدلالة والألفاظ
الاختفاء ،الدخول:هيالتعدي على الحیازة العقاریة تقتضي ثلاث حالات

صورها الثلاث بقع الجریمة وما دام أنه لا یتصور أن ت،والبقاء في العقار
ن هذه الجریمة تتطلب أعلى العقار بالتخصیص باعتباره منقولا بطبیعته ذلك 

وعلیه نجد أن ، )1(مكانا یمكن أن یدخل فیه الجانب أو یختفي بداخله
یتفق مع المشرع الجزائري والمغربي في اعتبار العقار المشرع المصري 

ف یكمن في عدم اعتبار المشرع ولكن الاختلا،بالطبیعة محلا للجریمة
المصري للعقار بالتخصیص محلا للجریمة وهذا هو المستقر علیه.

بالنسبة للحقوق العینیة التي ترد على الحكم نفسه نجد ولكن لا 
أخذ بالعقار بالطبیعة في جرائم ین المشرع المصري أالعقارات لاعتبار 

وبالتالي ،هذه العقاراتوأن هذه الحقوق تمارس على،الاعتداء على الحیازة
ي منع لممارسة شخص ما حیازته لحقه العیني على العقار یدخل في فإن أ

ائز لیس هو حتى وإن كان الشخص الح،ى الحیازةجرائم الاعتداء عل
مفهوم يشرنا سابقا فأما المالك، وهذا ما یؤكد أن المشرع المصري وك

.وضع الید فقطأخذ بالحیازة المادیة التي تقتضيیالحیازة أنه 

.75، مرجع سابق، صواديمحمد السعید ) 1(
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المطلب الثالث

مقارنة بین المفھومین

من خلال ما تقدم بیانه یتضح أن العقار في القانون هو الشيء 
والذي لا یمكن نقله إلا إذا ،الثابت المستقر الذي یحتل حیزا ثابتا من الأرض

من الأشیاء المستقرة اأو تغیرت هیئته كالأرض والبناء والأشجار وغیرهفتل
، والتي لا یمكن نقلها من مكانها إلا إذا تلفت،رار الدوام في الأرضاستق

مع رأي المالكیة متفق على ذلك یكون المشرع الجزائري والمصري والمغربي 
.في اعتبار البناء والشجر عقارا

من الحنابلة والشافعیة والحنفیة إذ وهذا بخلاف جمهور الفقهاء
بذلك دون یقص، و قله من مكانه أبدایعتبرون العقار هو كل شيء لا یمكن ن

الأرض نظرا لعدم إمكانیة نقلها من مكانها وما دون ذلك فیعتبرونه 
.)1(منقولا

لعقار لخدمة ارصده مالكه الذي یا فیما یخص العقار بالتخصیص أمّ 
لطبیعة نجد أن القانون الوضعي اعتبره عقارا إذا كان ثابتا فیه، كالآلاتبا

ت اوأن یكون هذا الثب،استغلال الأرض في الزراعةفي الزراعیة التي تساعد 
في الفقه فقهاء جمهور الأنّ غیر ، بصفة دائمة في العقار بالطبیعة

یعتبر )الأرض والشجر والبناءأن ما دون العقار (على اتفقوا الإسلامي 
فالقضاء ،وكذلك وهو الحال بالنسبة للحقوق العینیة العقاریة،منقولا

، یعتبرها عقارات تخضع لحمایة القانون الجنائيربي والمصري الجزائري والمغ
، وعلیه؛ الحقوقالذي لم یعرف هذا النوع من الاسلامي بعكس أحكام الفقه 

العقار.لها بصفة لم یتعرض

میاد، الحمایة الجنائیة للملكیة العقاریة، مجلة القانون المغربي، كلیة العلوم العربي) 1(
.29، ص07، العدد2007القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، المغرب، 
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

جریمة التعدي بالتفصیل إلى أركان التعرض سنحاول الفصل في هذا 
قانون 386لیها المشرع من خلال المادة التي نص عالعقاریة الحیازة على 

وذلك بالتعرض في المبحث الأول إلى الركن المادي للجریمة الذي ،عقوبات
یتمثل في أنواع السلوك الذي یأتي به المجرم على الحیازة ومحلها المادي 

.)العقار(

التعرف على العناصر المكونة لهذا الركن من وسنعمل أكثر على 
في المبحث الثاني بالتحلیل إلى دراسة الركن ، ونتطرق خلال مضمون المادة

في الركن والذي یتمثل ،عقار من حیازة صاحبهع اانتز الثاني لجریمة
بالقصد هذه الجریمة مدى اكتفاء ثبات إالمعنوي الذي من خلاله نحاول 

. نها تتطلب توفر القصد الجنائي الخاص، أم أالجنائي العام فقط

ول للجریمة المتمثل في الركن الشرعي كن الأ عدم التطرق للر إنّ 
لأنّ ذلك ،و عدم اهتمامأهمالا إلیس .جع.ق386ادة ص المالذي یمثله ن

حیث جرم المشرع فعل التعدي ق.ع.ج، 386الركن الشرعي تمثله المادة 
في قانون العقوباتإیراده نصا واحدا فقط العقاریة من خلال الحیازة على

بالسطحیة في عباراتها لاتسامها ،واضحا فیهام یكنلالجزائري، مع هذا 
ن یكون لنا ما یمكن قوله عن هذه المادة في أعلى ،لفاظعمومیة الأ و 

ا العمل.خاتمة هذ

على ما یلي: "یعاقب بالحبس من سنة (1).جع.ق386تنص المادة و 
دج كل من انتزع عقارا 100.000لى إ20.000لى خمس سنوات وبغرامة من إ

.و بطریق التدلیسأكا للغیر وذلك خلسة مملو 

04ھـ الموافق لـ: 1435ربیع الثاني 04المؤرخ في: 01-14قانون العقوبات رقم: )1(
ھـ 1386صفر 18المؤرخ في: 156-66ر رقم: م المعدل والمتمم للأم2014فیفري 

.04صم، 2014السنة 07الجریدة الرسمیة العدد ، م1966یونیو 08الموافق لـ: 
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العنف أو بطریقة وأوإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید 
التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبإ، 
بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى 

دج"100.000إلى20.000عشر سنوات، والغرامة من 
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ولحث الأبالم
التعدي على الحیازة العقاریةالركن المادي في جرائم 

تیها أجرامیة التي یأو مجموعة الأفعال الإ)1(جراميیعتبر السلوك الإ
والعلاقة السببیة التي تربط ،هذا السلوكعن الفاعل والنتیجة الناشئة 

)2(المكونة للركن المادي للجریمةالعناصرَ ، بینهما

التعدي جریمة ن الركن المادي في إف.جع.ق386وبمقتضى المادة 
یتمثل في كل ، (التعدي على الحیازة العقاریة الخاصة)على الحیازة العقاریة

وذلك كما ذكرت ،صاحبهةمن حیاز عقار لى نزع إن یؤدي أنه أسلوك من ش
جریمة جرامي في هذه ال، فالسلوك الإو الخلسةأالمادة عن طریق التدلیس 

لى حرمان صاحب الحیازة من حیازته إن یؤدي أدون من ن یتحقق ألا یمكن 
لك الحرمان بمنع الحائز من ویكون ذ، )3(و الحق العینيأعلى العقار 

السیطرة المادیة على العقار الذي ، وبالتالي فقد حیازته على العقارممارسة
كان في حوزته.

و السلبي الذي یتحقق من خلالھ أجرامي ذلك النشاط الایجابي ) إنّ المقصود بالسلوك الإ1(
لوك الواقعي وبین ن یكون ھناك تطابق بین السألھذا یتوجب ،مخالفة القاعدة القانونیة

، راجع في ھذا المعنى: الوصف المجرد للجریمة كما حدده المشرع في القاعدة القانونیة
من مجلة الأ، ردني)الأماراتي والإ:(حرمة المسكن في القانونین، اويطنعلي خطار ش

.196ص، ولالعدد الأ، 2001، مارات العربیة المتحدةالإ، دبي، كلیة شرطة، والقانون
، موفم للنشر، الجزائر، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري، وھایبیةأالله عبد) 2(

.225، ص2011
الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة في التشریع ، بوراس عبد القادر) مقني بن عمار، و3(

المركز ،الملتقى الوطني حول العقار في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزائري
مقني بن عمار، :وانظر أیضا. 213صم، 2008أبریل23-22یومي: ،جامعي بشارال

(جریمة التعدي على الحیازة العقاریة في التشریع الجزائري والمقارن)، المجلة المغربیة 
.26، ص09، العدد 2009للمنازعات القانونیة، وجدة، المغرب
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لى الركن إن نتطرق أث وعلى هذا سوف نحاول من خلال هذا المبح
عناصر من خلال تحدید ،المادي لجریمة انتزاع عقار من حیازة صاحبه

ن من خلالهما عناصر نبیّ ؛وسیكون ذلك في مطلبین،الركن المادي للجریمة
.ع الجزائري.ق386ا في المادة مالركن المادي للجریمة المنصوص علیه

ولمطلب الأال
عناصر الركن المادي

لحیازة لالتكوینیة للركن المادي هي أن یكون هناك انتزاع صرالعناإنّ 
غیر مالا عقاریا العقاریة، وأن یكون محل الحیازة التي تم الاعتداء علیها 

.وأن یكون هذا العقار في حیازة الغیر)1(منقول

الفرع الأول
وقوع فعل الانتزاع

)ارـازة العقـانتزاع حی(

فعل الانتزاع، لكن المفهوم مفهوم.جق.ع386لم تحدد المادة 
386أساسا بالمعنى السلیم للحیازة المقصودة في نص المادة طالصحیح یرتب

انتزاعها هو فإنّ ،فعلیا على العقارالید فإذا كانت الحیازة هي وضع .جق.ع
الشخص رفع الید فعلیا عنه وبصورة أدق یتجسد فعل الانتزاع في قیام 

وإدخال ، الصلة بین العقار وحائزه الشرعيالمعتدي بأعمال تؤدي إلى قطع
.أي المعتدي:العقار في حیازته هو

من نص المادة أن فعل الانتزاع هو من السلوكات یستفاد كما 
،الایجابیة التي یأتیها الفاعل بقصد نزع العقار من الحائز الشرعي له

ى أن لفظ الانتزاع یدل علنّ لأ ،وبدون رضا الحائز وذلك باستعمال القوة

عقار صورة من صور انتزاع ھل یعتبر التعرض على حیازة(عبد الإلھ العسیري، ) 1(
، 1989للدراسات القضائیة، المغرب، ي، المعھد الوطنمجلة الملحق القضائي)، الحیازة

.63، ص21عدد
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أن یشترط طرق احتیالیة كالتدلیس والخلسة، ولا ب)1(الانتزاع یكون بالقوة
عده أو ابل قد یكون معه من یس،یقع فعل الانتزاع من طرف الجاني فقط

من یقوم مقامه بفعل الانتزاع لأوامر قدمها له الفاعل الأصلي، وفي هذه 
فإنّ .جق.ع44وحسب نص المادة ك،كون أمام فاعل أصلي وشرینالحالة 

)2(الشریك في جنایة أو جنحة یعاقب بالعقوبة المقرر للجنایة والجنحة

رت المحكمة العلیا عن فعل الانتزاع في قرار عبّ فقد القضاء عن أما 
ن التسبیب السالف الذكر لا یستقیم ونص المادة إلكن حیث ...": لها بقولها

رط لقیام جریمة التعدي ن هذه الأخیرة لم تشتأمن قانون العقوبات ذلك 386
ن یكون مالك العقار المعتدى علیه قد تحصل على أعلى الملكیة العقاریة 

لى إحكم مدني بطرد المعتدي وتم تنفیذ هذا الحكم وعاد المعتدي مجددا 
ن المادة المذكورة نصت على عقاب  كل إذ إالعقار كما یرى قضاة القرار 

ن إ و ...و عن طریق التدلیسأاعتداء على العقار المملوك للغیر خلسة 
لى العقار مهما كانت إن ذلك یتحقق بالدخول أوقضاءً المتفق علیه فقهاءً 

مما للداخل الحق في ذلكیكون ن أمساحته وحالته دون رضا صاحبه ودون 
من المادة 07یجعل من القرار مشوبا بالخطأ في تطبیق القانون طبقا للفقرة 

.)3("...یة وهذا یفتح مجالا للنقضالجزائالإجراءاتمن قانون 500

یفقد المعتدي علیه ،المعتديبه وبموجب فعل الانتزاع الذي یقوم 
وعنصر انتزاع ، )4(السیطرة المادیة على حیازته للعقار الذي كان یحوزه

الحیازة نجده غالبا ما یتحقق أو یكون بوضع ید المعتدي على العقار 

، الجزائر، دار ھومھ، 2009، 7حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط) 1(
.86ص

صص، الجزائر، دار ھومھ، 2008، 03طار، الجرائم الواقعة على العقار، الفاضل خمّ ) 2(
14-15.

غرفة الجنح ، 504569:ملف رقم، 2010- 10-07:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 3(
.333، ص2012عدد الأول، المجلة المحكمة العلیا، ، والمخالفات

سلسلة دفاتر المجلس ، )حمایة الحیازة العقاریة في القضاء الزجري(محمد العزوزي، ) 4(
.45، ص05، العدد2005المغرب، ،الأعلى، الرباط، المجلسالأعلى
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فعل الانتزاع لا یشترط و كلیا، ولكنّ أجزئیاتلاله سواءاحموضوع النزاع، و 
بعض العمل القضائي ذلك لأنّ ،فیه دائما أن یدخل العقار في حیازة المعتدي

لانتزاع حتى ولو لم یكن الشخص المعتدي شاغلا اعنصر بتوفر یقضي 
من حائزه، وذلك كأن یقوم المعتدي، بمنع الحائز بنزعه الذي قام العقارَ 

الحائز كمن یمنع شغال التي كان یقوم بها على العقار، بالقیام بالأعمال والأ
386المشرع الجزائري، في نص المادة نّ أإلا أننا نرى ، )1(من زرع الأرض

العقار المتنازع دخول وجوب طیعاقب على التعرض للحیازة ولا یشتر .جق.ع
مجرد منع الحائز من ممارسة ذلك أنّ ،علیه في حیازة الشخص المعتدي

یعتبر من قبیل الاعتداء على الحیازة، ،على العقار بأي شكل كانحیازته
ر في المشرع وإن لم یكن واضحا في عبارة من انتزع التي تفسّ كما أنّ 

الغالب على وجوب دخول العقار في حیازة المعتدي بعد خروجه من حیازة 
حائزه، إلا أن الغرض الأساسي الذي یتوخاه المشرع من المادة هو الحفاظ 

توفر لن یكون في هذه الجریمة بضرورة ه وهذا على النظام العام واستقرارَ 
الاعتداء علیها ومنع صاحبها من بتحقق فعل بل یكون ، شرط انتقال الحیازة

.ممارستها

"الدخول"ر علیه المشرع المصري بلفظ عنصر الانتزاع هو ما عبّ و 
و من ألعقار سواء من باب ا،الذي یقصد به ولوج العقار من أي طریق

دون علم الحائز للعقار، من أو خلسة ویستوي أن یكون الدخول ،تهذناف
كن المادي ن للرّ الدخول المكوّ أنّ : "وفي هذا قضت محكمة النقض المصریة

لفظ ،قصد منع حیازته بالقوةبة آخر ز في جریمة دخول عقار في حیا
حیازة ته للعقار فعل یعتبر تعرضا مادیا للغیر في حیاز اصطلاحي یفید كلَّ 

.)2(علیها بالقوةالافتئات فعلیة بنیة 

.68، ص37مرجع سابق، العدد بلحسن، ىیحی) 1(
.11جھ، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، مرجع سابق، صرمصطفى مجدي ھ) 2(
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من 570الفصل من جهته أنّ بالمغرب كما قضى المجلس الأعلى 
ن یكون فعل الانتزاع قد أوحتى یمكن العقاب بموجبها : "القانون الجنائي

خراج العقار من حیازة حائزه إالمعتدي على یعمل بالفعل، وذلك بأن وقع 
اعتبر أن مجرد منع الطاعن "؛وعلیههو، ي حیازته الأول، ویدخله ف
ولا تتوفر فیه الشروط القانونیة ،لا یعتبر انتزاعا للحیازةثللمشتكي من الحر 
)1(مغربي"قانون جنائي570الفصل المحددة في نص 

وفي قرارین للمجلس الأعلى المغربي أیضا قضى فیهما:

مجتمعتین المتخذة وسیلتي النقضفي شأن..."نصّ القرار الأول: -
أولاهما من خرق القواعد الجوهریة في إجراءات المسطرة، ذلك أنّ 

القرار المطعون فیه اعتمد في عدم قبول المتابعة على سبقیة البت 
التعدي على الحیازة العقاریةجریمة في نفس الموضوع وأنّ 

من القانون الجنائي تعتبر من 570المنصوص علیها في الفصل 
المستمرة لكون ركنها المادي المتمثل في الانتزاع المادي الجرائم 

حیث التنفیذ أو من في الزمن سواء مناً لحیازة عقار یتطلب امتداد
جرامي مما یكون معه القرار المطعون فیه جاء معللا حیث القصد الإ

تعلیلا ناقصا الموازي لانعدامه ویعرضه للنقض والإبطال، والمتخذة 
من القانون 570الفصل الجوهري للقانون، خرق ثانیتهما من الخرق

المستمع إلیهم الشهود إنكار المتهم تعارضه شهادة الجنائي ذلك أنّ 
المتهم انتزع العقار من حیازة المشتكي، ابتدائیا الذین أكدوا أنّ 

المشرع في المادة المذكورة یهدف إلى حمایة الحائز. خاصة أنّ 

عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة في التشریع الجنائي إشروط ي، ماني حماد) 1(
.86صمرجع سابق، المغربي والمقارن، 
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حسب دي على الحیازة العقاریةالتعحیث من جهة، فإنّ جریمة 
من القانون الجنائي تقوم بمجرد دخول المتهم 570مقتضیات الفصل 

أرضا في حیازة هذا الغیر حیازة مادیة باستعمال الخلسة أو التدلیس 
أو غیرهما من الوسائل المنصوص علیه في المادة المذكورة، أي 

قوع الفعل أنّها ترتكب دفعة واحدة في مدة من الزمن وتنتهي بو 
المادي أي بهذا الدخول الذي یتحقق بأي نشاط یظهر فیه الجاني 

(1)في مظهر واضع الید كحرث هذا العقار أو إحاطته بسیاج..." 

دامت قد اعتمد في المحكمة ماوحیث إنّ نصّ القرار الثاني: "...-
على شهادة الشاهد التعدي على الحیازة العقاریةثبوت جریمة 

هذه الشهادة لم تبین بوضوح ما إذا كان وأنّ المذكور وحدها 
زة الطرف المشتكي وما هي الطریقة االعارض انتزع فعلا أرضا من حی

ه منعها من حرثها الاكتفاء بالقول على أنّ انتزاعها وأنّ بها التي تم 
570لا یشكل أي عنصر من العناصر المنصوص علیها في الفصل 

المحكمة قد بنت حكمها على وبالتالي تكون،من القانون الجنائي
(2)"...غیر أساس ولم تعلله تعلیلا كافیا وسلیما یستوجب نقضه

قضت المحكمة العلیا في الجزائر بوجوب أن نفسه وفي المفهوم 
ودخول ،ن ینزع حیازة العقار من حائزه الأولأنه أیكون فعل الانتزاع من ش
نه فعلاً إحیث قضت: "،(3)قراراتهابعض في ذلك ، و العقار في حیازة المعتدي

:، ملف عدد1722، عدد م2010أكتوبر 20:قرار، المجلس الأعلى، الصادر بتاریخ)1(
، مرجع 08، الغرفة الجنائیة، نشرة قرارات المجلس الأعلى، عدد 3191/6/6/2010

.21سابق، ص
، ملف عدد 2327/8، عدد 23/07/1998:قرار، المجلس الأعلى، صادر بتاریخ)2(

.22-21، نقلا عن حسن البكري، مرجع سابق، ص ص 23698/3/8/93
انظر: )3(

غرفة الجنح ،188493:ملف رقم، 23/06/1999:قرار، المحكمة العلیا، بتاریخال-
.229، ص2002، 01والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج

لجنح غرفة ا، 181537، ملف رقم: 27/01/1999والقرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: -
.  226، ص2002، 01والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج
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،لا یتجلى لا من الحكم المستأنف ولا من القرار المطعون فیه المؤید للحكم
خلسة عاینوا شغل المتهم للأمكنة المتنازع علیهابأن قضاة الموضوع 

.)1(ق.ع"386كما هو مطلوب في المادة وتدلیسا 

اء ن المحكمة العلیا تثیر من تلقأحیث ..."وفي قرار آخر نصه: 
و الخطأ في أبمخالفة القانون نفسها وجها یؤدي وحده للنقض ویتعلق

الجزائیة، ومفاد الإجراءاتمن قانون 500/7تطبیقه وفق مقتضیات المادة 
ه لتوفر قیام أركان جنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة ذلك أنّ 

العلیا، ینبغي من قانون العقوبات حسبما استقر علیه اجتهاد المحكمة386
و قرار مدنیین نهائیین یأمر كلاهما بالخروج من أأن یكون هناك حكم 

الملكیة العقاریة المعتدى علیها، وتم تنفیذه (الحكم أو القرار) بتنصیب 
الطرف المدني في ذلك العقار وعودة المتهم من جدید لاحتلال العقار 

لم یتوافر في قضیة المذكور واستمراره في التعدي بوجوده علیه، وهو ما
.)2("...لیهإقضاة الموضوع لم یوفقوا فیما ذهبوا نّ أالحال، ویجعل 

من 386ن تطبیق المادة أحیث ..."في قرار آخر نصه: كما قضت 
ه على التعدي على الملكیة العقاریة للغیر یشترط قانون العقوبات التي تنوّ 

منه عن طریق الخلسة أو د أن یكون الشاكي مالكا حقیقیا للعقار الذي جرّ 
مع التأكد أن المشرع أراد من خلال مقتضیات هذه المادة ردع كلّ ،التدلیس

من اعتدى على ملك الغیر ورفض التخلي عن ذلك الملك العقاري بعد حكم 
(3)"...نهائي وقع تنفیذه بكل طرق التنفیذ القانونیة

، غرفة الجنح 150031:ملف رقم، 1997-09-30بتاریخ ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.220، ص2002، 01جمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ، والمخالفات

غرفة الجنح ، 152633، ملف رقم: 05/11/1997قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: )2(
.222، ص2002، 01والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج

، غرفة الجنح 75919:، ملف رقم05/11/1991:قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ)3(
.216، ص1993، 01العدد،والمخالفات، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا
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المعتدي وجود حكم أو قرار قضائي یقضي بطردفضرورة ؛ وعلى ذلك
جریمة الاعتداء على حیازة حتى نكون أمام-من العقار المعتدى علیه،

عنصر الانتزاع لدى مفهوم المحكمة العلیا الجزائریة لا أنّ بیفسّر ، -الغیر
روجه من حیازة خو یمكن أن یتحقق إلا بدخول العقار تحت حیازة المعتدي 

أن هناك یقتضيالطرد أو قرار بحائزه الأول، وعلیه؛ فاشتراط وجود حكم 
دخولاً للعقار المعتدى علیه في حیازة الحائز المعتدي حتى یكون هناك طرد.

اشتراط دخول العقار في حیازة -یق المفهوم الضّ وعلى ذلك فإنّ 
لفعل الانتزاع -مام جریمة التعدي على الحیازة العقاریةأالمعتدي حتى نكون 

لمشرع من العقاب على اناسب وقصد الذي تبنته المحكمة العلیا نجده لا یت
الاعتداء على الحیازة العقاریة، بالمحافظة على النظام العام واستقرار الأمن 

علیه في حیازة لك أن اشتراط دخول العقار المعتدىداخل المجتمع، ذ
وكذا من دائرة الفعل أو ،یؤدي إلى التضییق من دائرة العقوبةالمعتدي أمرٌ 

معتدیا على مفهوم الضّیق لفعل الانتزاع، لا یعدّ بهذا الإذ،السلوك الاجرامي
حاجز حیازة الغیر من منع الحائز من دخول العقار الذي یحوزه بوضع 

دون أن من لال أرضه وحرثها، غبالقوة الحائز من استیحول بینهما أو منع 
یكون المعتدي واضعا یده على العقار، وهذا كما قلنا یؤدي إلى عدم تحقیق 

وكذا عدم المحافظة على حقوق الأفراد ،من العقابعوهدف المشر قصد 
بتضییق دائرة التجریم بالنسبة للسلوكات التي تمنع الحائز من ممارسة 

سنذكره )1(07/10/2010بتاریخ: قرار لها صادرآخر حیازته، وإن كان في 
المحكمة العلیا قد تراجعت عن موقفها بخصوص نجد أنّ لاحقا، في موضعه 

هذا التراجع لا یبرر لكنّ ،تراط وجود حكم أو قرار یقضي بطرد المعتدياش
.عدم اشتراطها لوجوب نقل الحیازة من الحائز الأول إلى الحائز المعتدي

غرفة الجنح ، 504569:ملف رقم، 2010- 10-07:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.333، ص2012عدد الأول، المجلة المحكمة العلیا، ، والمخالفات
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القانون والقضاء المصریین قد وبالنظر إلى القانون المقارن نجد أنّ 
والذي ،"ولفعل الدخـ: "بعلیه طلحصتوسعا في مفهوم فعل الانتزاع الذي یُ 

والتي ،قض المصریةنمحكمة الالمذكور أعلاه لقرار الفي هجاء تفسیر 
، وهو من شأنه أن یحول دون ممارسة الحائز لحیازتهفعلٍ كلّ فسرته بأنّه 
في كثیر من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا الجزائریة هما نجد عكس

والمجلس الأعلى المغربي.

 في القضاء الجزائري والمقارنالعقاریةانتزاع الحیازة من صور :

من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل 369قضي نص المادة ی
و بقصد ارتكاب أمن دخل عقارا في حیازة آخر بقصد منع حیازته بالقوة 

كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فیه بقصد ارتكاب شيء مما أو جریمة فیه 
"...ذكر

فعل الانتزاع بالنسبة للمشرع المصري فإنّ المادة هذه من خلال نص 
وهذا ما یوضح ،ما بالدخول في عقار أو البقاء فیهإ؛یكون بأحد الوجهین

الانتزاع صورالم یوضحنالذی،الفرق بینه وبین المشرع الجزائري والمغربي
على ذلك كان "من انتزع عقارا"كلّ بالنص: عكس ما فعل المشرع المصري، 

، بل یقتصر على نوع معین أو حالة معینة من الانتزاعلا هنا فعل الانتزاع 
الحیازة من الحائز.انتزاع فعل من شأنه أن یؤدي إلى كلّ یدخل فیه 

: الدخول سنحاول إعطاء مفهوم كل منأكثر الصورة ولتوضیح 
صور وتعزیزه بسرد ،حسبما جاء في الفقه والقضاء والمصريوالبقاء، 

.لدخول والبقاءل

النظر عن المكان الذي إلى العقار بغضّ صد بالدخول الولوجحیث یق
مدخل سري أو أي مدخل أي من الباب أو النافذة أو ؛سواء،تم منه الدخول

رضا صاحبه أي بطریق بغیر وفي هذا یستوجب أن یكون الدخول آخر، 
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في مادیاً ضاً تعرّ فعل یعتبر الخلسة أو بالقوة، وبذلك یكون الدخول هو كلّ 
أن یكون الدخول ،الانتزاعفعلَ ن الدخولُ كوِّ یُ لأن طته للعقار، كما یشتر حیاز 

مجرد بالحیازة على التعدي یحصل لا بالتالي و ، الدخولتامّا لا مجرّد محاولة
الركن قیام علیه یترتب لا أو بعدم تمامه هإذ بعدم، بدء الدخول وعدم إتمامه

.)1(المادي لهذه الجریمة

قانون عقوبات 369ء الذي جاء في نص المادة أما عن عنصر البقا
لقیام الجریمة الركن المادي والذي بدوره یعتبر عنصرا من عناصر ،ير مص

(جریمة الاعتداء على الحیازة) والذي إذا تحقق یعتبر سببا لانتزاع الحیازة 
،د بقاء الجاني رغم إرادة الحائزر حیث یتحقق هذا الفعل بمج، من الحائز

وع الذي یعتبر في ر مشالالمشرع المصري بین الدخول الغیر وفي هذ سوى 
حد ذاته جریمة وبین الدخول المشروع لكن مع بقاء المعتدي في العقار رغم 

و بغرض ارتكاب جریمة أو أي ألحیازة اإرادة الحائز وذلك بغرض افتكاك 
.)2(سلوك مما ذكر في نص المادة

ى الحیازة في القانون الاعتداء علمفهوم إیجاز ولو بنا بعدما عرض
نحاول أن نقوم بعرض بعض صور الانتزاع ، المصري (الدخول والبقاء)

حسب ما جاء في الاجتهادات القضائیة.

"لا یشترط في جریمة : أنهبقض المصریة نمحكمة القضت حیث 
بل یكفي أن یكون ،ته استعمال القوة بالفعلاز دخول عقار بقصد منع حی

ته استعمال القوة، فإذا كان الحكم قد ید أن في نیّ فمنه ما یاالجاني قد بد
المتهمین قد تعرضوا وأنّ ،ن المجني علیه هو الحائز الفعلي للعقارأأثبت 

هم وأنّ ،الثالث أزرهما في ذلكفزرعه الأول والثاني وشدّ حقل له ودخلوا ال

، الاسكندریة، مصر، دار 3مدحت محمد الحسیني، الحمایة الجنائیة والمدنیة للحیازة، ط) 1(
.205، ص1993المطبوعات الجامعیة، 

، الاسكندریة، مصر، منشأة 2نائیة، ط، الحیازة من الناحیتین المدنیة والجيمحمد المنج) 2(
.256، ص1985المعارف، 
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جة یخشى منها ر وتألبوا علیه إلى د،قصدوا بهذا منع حیازته بالقوة
.)1(ام فهذا یكفيالاصطد

ومن صور الاعتداء على الحیازة التي أقرها القضاء المغربي ما جاء 
ن محكمة إ"حیث 1983مارس 28:الصادر بتاریخ1806:في القرار رقم

جل انتزاع عقار في حیازة ألت قضاءها بإدانة الطاعن من الاستئناف قد علّ 
وأنه ،المصبغة للمشتكيكرىأاعترف تمهیدیا بأنه الظنین وقالت بأن ،الغیر

الحكم أنّ كما ،واستولى علیها دون إجراءات قانونیةغیبته دخلها في 
570الابتدائي المؤید قد أبرز عناصر الجریمة المنصوص علیها في الفصل 

المتهم اعترف بأنه أخذ مفاتیح المحل نّ أوأشار إلى ،من القانوني الجنائي
وذلك في ظرف ،ره بعدما طرد الأجیرمحله في تسییمن أجیر المشتكي وحلّ 

عمله هذا إلى جانب ما فیه من عنف وأنّ ،كان فیه مكتري المحل غائبا
)2("...في الاحتیالفهو یتسم بالخلسة المتمثلة ،واستعمال العدالة الخاصة

في القضاء الجزائري ما جاء -الانتزاع–وعن بعض صور الاعتداء 
وحیث أن هذا التأسیس یعد ..."2009-01-06:في القرار الصادر بتاریخ

غیر سلیم، ومتناقضا مع حیثیتین سابقتین تفیدان بأن الأطراف المدنیة 
ن للأرض محل النزاع منذ سنوات وأن ونهم حائز أقدموا شكوى على أساس 

المتهمین اعترفوا بقیامهم بحرث الأرض لكن لیس بالقوة باعتبارهم مالكین 
تهم لهذه الأرض.ولدیهم وثائق تؤكد ملكی،لها

بأنه لا یجوز لأي شخص وقضاءً حیث أنه من المستقر علیه فقهاً و 
وأنه ،التعدي على أرض في حیازة شخص آخر حتى وإن كان له سند ملكیة

یتعین على الشخص الذي یدعي الملكیة اللجوء إلى الجهات القضائیة 

، (دون ذكر 03الحیازة المدنیة وحمایتھا الجنائیة، طحامد عكاز، الدناصوري، عز الدین ) 1(
.526، ص1997الناشر)، الاسكندریة، مصر، 

.560ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، المرجع السابق، ص) 2(
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نیة وذلك المختصة لاستصدار حكم یرمي إلى الطرد وتنفیذه بالطرق القانو 
)1(تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازة"

هذه بعض الصور لفعل انتزاع الحیازة العقاریة من الحائز في القضاء 
.الجزائري والفقه والقضاء المقارنة

تم استنتاجه من الصور التي تمّ اً مهمیمكن أن نطرح سؤالاً ؛لكن
، حیث مدّ ذي قُ خاصة من قرار المحكمة العلیا البو ،إعطاؤها عن فعل الانتزاع

في ما یلي: هل یعتبر فعل المنع من الحرث والمنع من صیاغتهیمكن 
.جق.ع386استغلال العقار من الأفعال التي یشملها بالتجریم نص المادة 
.وهو الفعل الذي یظهر كثیرا في الواقع خاصة في موسم الحرث

رى خائري وكذا التشریعات المقارنة الأالمشرع الجز من الواضح أنّ 
الاعتداء على الحیازة تجرم كانت صریحة في مضمون ومفهوم المواد التي 

ق 570الفصل ق.عقوبات جزائري و 386فمن خلال نص المادة ،العقاریة
كل ، "نجد أن السلوك الذي یجرمه المشرع هو فعل الانتزاع،الجنائي المغربي
قوبات فإن قانون ع369أما المشرع المصري ضمن المادة "من انتزع عقارا

."الدخول والبقاء"الفعل الذي یجرمه هو فعل 

فعل المنع من الحرث لا ومن خلال مضمون المواد المذكورة نجد أنّ 
نّ ألا یشكل جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة، ذلك و ،یعد سلوكا مجرما

یجابیا یتمثل إهذه الجریمة تتطلب لتحققها أن یكون فعل الاعتداء فعلا مادیا 
وبالتالي ، في انتزاع العقار ودخول هذا الأخیر في حیازة الشخص المعتدي

.)2(خروج العقار من حیازة حائزه

، غرفة 495925رقم: ، ملف 06/01/2009الصارد بتاریخ: ) قرار، المحكمة العلیا،1(
.394، ص2009مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الجنح والمخالفات، 

.211صمرجع سابق، كیر الفتوح، ) ش2(
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ساس الذي اعتمد في ذلك أن المشرع الجزائري وكذا المغربي والأ
"والمصري، كان واضحا وصریحا في العبارة التي استعملها "من انتزع عقارا

وفي هذا فإن المشرع ..."، وبقي فیه...كل من دخل عقارا في حیازة آخر"أو 
رمه ضمن هذه المواد السلوك الایجابي الذي من جیقصد بالسلوك الذي ی

العقوبة تترتب عن  نّ أخلاله یقوم المعتدي بالاستیلاء على العقار، ذلك 
وإدخاله في حیازة ،الفعل الذي من شأنه أن یخرج العقار من حیازة حائز

المعتدي.

أ ز "إذا كان الحكم قد اجت:هكمة النقض المصریة أنّ وفي هذا قضت مح
اله من أن المتهم الثاني منع قفي بیان ركن قصد منع الحیازة بالقوة بما 

هذا نّ فإقهرا على عدم حرث الأرض أجبرهما لیها بالقوة إذ عحیازة المجني 
من أفعال الطاعنین وقع من عما لا یكشف ،القول على ما به من إجمال

ا قصدا استعمالها ومن مبذاتها على أنهتنم و أقانون استعمالا للقوة یعدها ال
.)1(یكون الحكم معیبا بالقصور بما یستوجب نقضه"ةثم

ده المجلس الأعلى بالمغرب في عدة قرارات أكّ يوهو الأمر نفسه الذ
ن "إبقوله: 1995- 07- 23:الصادر في2327:القرار رقم:أصدرها منها

لا یبرز أي ،ن المتهم منع المشتكیة من حرث الأرضأالاكتفاء بالقول 
، )2(قانون جنائي"570الفصل عنصر من العناصر المنصوص علیها في 

"إن مجرد :قضى1991- 1-21:صادر بتاریخ136:رقمله وفي قرار آخر 
للمشتكي من الحرث لا یعتبر انتزاعا للحیازة ولا تتوفر فیه الطاعنین منع 

.)3(من القانون الجنائي"570الفصل لمحددة في الشروط القانونیة ا

.568ایھاب عبد اللطیف وسمیر صبحي، مرجع سابق، ص) 1(
.22-21صحسن البكري، مرجع سابق، ص) 2(
لصفحتان نفسھما.نفسھ، امرجع ال) 3(
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د على عدم أكّ 1999-02- 24:صادر في6/403م:وفي قرار له رق
570الفصل اعتبار المنع من الحرث أو الاستغلال یدخل ضمن تجریم نص 

ع الحیازة ز وبالتالي لا یعد سلوكا بموجبه یتم ن،من القانون الجنائي المغربي
من استغلال اومنعهمللمشتكیتین اعتراض المتهم نّ : "إمن الغیر بقوله

الفصل لا یشكل انتزاعا للحیازة بالمعنى الوارد في ،العقار موضوع النزاع
.)1(قانون جنائي"570

ة لكن إن التضییق من مفهوم المواد التي تجرم الاعتداء على الحیاز 
زة من جرامي الذي بموجبه یتم نزع الحیایجعلها تقتصر على السلوك الإ

ل المقصد الذي طن یعأهوإدخال العقار في حیازة المعتدي، من شأن،الحائز
ظام العام، والعمل ألا وهو حمایة النّ بصفة عامة، المغربي قصده المشرع 

هذا من جهة، ومن جهة ،على استقرار الأمن داخل المجتمع بالدرجة الأولى
لاف المحكمة العلیا بخفراد في الحفاظ على حوقهم، الأأخرى حمایة مصالح 

المحكمة العلیا سنورد مقتضى رأيّ (.الجزائریة التي ترى عكس ذلك
.)بالتفصیل في حینهالجزائریة 

وجوب عدمىأر ن إ قضاء المصري و ن الإوكإشارة یمكن القول ؛لكن
في صاب أننا نراه قد إفق.ع مصري، 369جعل المنع یدخل ضمن نص المادة 

في المادة ات التي استعملها المشرع المصري المصطلحنّ ألاعتبار ذلك، 
ن یكون الاعتداء على الحیازة بسلوك من أتستوجب مصري ق.ع 369

بقي وأ"مثل لفظ،وینقل الحیازة الى المعتدين یمنع حیازة الحائزأنه أش
."...فیه بقصد

یكون فقط في ،تأیید رأي محكمة النقض المصریة في ذلك؛لكن
وهي حالة الدخول والبقاء في 369ي نصت علیها المادة الثانیة التةالحال

.العقار

.22صنفسھ، مرجع ال) 1(
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فإننا وحسب رأینا لا نجدها تتطابق مع ،ما الحالة أو الصورة الأولىأ
لفظ الدخول الذي نص علیه المشرعذلك أنّ ، رأي محكمة النقض المصریة

من دخل عقارا في حیازة آخر بقصد منع حیازته كلّ ": المصري بقوله
، شرط الانتزاعطین (فعل الاعتداء یتطلب الشر نّ بألا یوحي ، "...بالقوة

للشخص یمكن هذلك أنّ )، العقار في حیازة المعتديوشرط وجوب إدخال 
المعتدي أن یدخل العقار ویمنع الحائز من حیازته واستغلاله للعقار دون أن 

فإنّ ولذلك ،ذلك العقار كالتهدید مثلا أو بأي طریق آخرحیازة ینقل لنفسه 
قانون 369فعل المنع یمكن أن یدخل ضمن الصورة الأولى من نص المادة 

ن المنع لا یتصور أن یكون إلا بالعنف والقوة أعقوبات مصري على أساس 
.ل في الصورة الأولى من نص المادةصوهو الأ،والشدة

570الفصل ن نص إبالنسبة للمشرع المغربي إذ الأمر نفسه وهو 

ن یكون الاعتداء على الحیازة أقضي في الفقرة الأول یي مغربقانون جنائي 
یكون أن یكون إلا نأفعل الانتزاع لا یمكن الواضح أنّ و ،بفعل الانتزاع

وإن الفصل، رف المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من نص بالقوة وهو الظ
ن یكون بالتدلیس والخلسة هذا من أكان یقصد بالانتزاع في الفقرة الأولى 

قد شرع قصد حمایة الحائز 570نص الماد من جهة ثانیة فإنّ ، جهة
العمل على استقرارو ،الذي یحوزهوبالتالي ضمان استعمال والانتفاع بالعقار

فإن عدم إدخال فعل ، 570الفصل القصد من هذا هو وإذا كان ، )1(الأوضاع
ل لى عدم ممارسة الحیازة وتعطیإؤدي لا محالة یالمنع ضمن مقتضیاته س

آثارها التي من الممكن أن تترتب عنها.

الجزائري القضاء أما عن رأي ، هذا من جانب الفقه والقضاء المقارن
نّ أذلك لاعتبار ةفإن اجتهادات المحكمة العلیا في هذا الشأن كانت واضح

لال العقار والانتقاع به یدخل ضمن مقتضیات غلوك المنع من استسفعل أو 

.212صمرجع سابق، شكیر الفتوح، ) 1(
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- 23الصادر بتاریخ )1(حیث قضت ضمنا قرارها، .ع جزائريق386المادة 
ه ن أنّ یتبیّ ،حیث أنه بالرجوع للقرار المطعون فیه؛لكن...بقولها "06-1999
رضیة قرار ضد المتهم بإخلاء القطعة الأ ه قد صدر نّ أس قراره بقوله أسّ 

ازة بصفة یبموجبه إدخال هذا الأخیر في الحوقد تمّ ،لصالح الطرف المدني
بمنع الطرف المدني من استغلال لك قام ومن معه ذالمتهم بعد أنّ و ،رسمیة

غیر القطعة الأرضیة المتهم نفسه یعترف أنّ بدلیل أنّ ،القطعة الأرضیة
لإثبات تهمة الاعتداء يما جاء به القرار كافحیث أنّ ،منذ مدةمستغلة 

،اتمن قانون العقوب386المنصوص علیها بالمادة على الملكیة العقاریة
والاعتداء ،وهو وجود حكم نهائي بالإخلاء مع تنصیب صاحب الأرض علیها

وبالتالي ،بمنع هذا الأخیر من استغلالهامن جدید من طرف الطاعن 
الوجهان المثاران غیر مؤسسین ویتعین رفضهما"

وعلى ذلك وبالمقارنة بین القضاء الجزائري والقضاء المصري 
ذي أثرناه عند القضاء المغربي والمصري شكال الالإنّ أنجد ،والمغربي

الفصل بخصوص عدم اعتدادهم بأن سلوك المنع لا یدخل ضمن مقتضیات 
قد فصلت فیه ،قانون عقوبات مصري369والمادة ،ق جنائي مغربي570

فعل المنع من المحكمة العلیا ضمن هذا القرار وقرارات أخرى بإقرارها بأنّ 
قانون 386یحوزه یدخل ضمن مقتضیات المادة استغلال الحائز للعقار الذي 

المفهوم الضیق لفعل الانتزاع عقوبات جزائري، وهو الرأي الصواب، ذلك أنّ 
تعطیل لآثار الحیازة الوكذا ،حقوق الأفرادإضاعة قد یؤدي لا محالة إلى 

.ها القانون لصالح الحائزالتي قررّ 

غرفة ، 188493:ملف رقم، 1999-06-23"بتاریخ، المحكمة العلیا، صادر قرار) 1(
-230ص ص ، 2002، 1مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزءالجنح والمخالفات، 

231.
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حالة إلى العمل على الأخذ بقضاء المحكمة العلیا سیؤدي لا مكما أنّ 
استقرار الأوضاع والمحافظة على النظام العام وهو الهدف الأساسي من 

.(1)قانون العقوبات

من على حیازة الآخرین وحتى لا یفلت المعتدون ،ومن جهة أخرى
بجعل فعل المنع لا یدخل ق.ع.ج 386جراء التضییق في مفهوم نص المادة 

الفهم الموسع لمضمون النص سیعمل نّ إضمن مقتضیاتها وعدم تجریمه، ف
ومعاقبة كل من سولت له نفسه ،على الحیازةاعتداء لا محالة من ردع كلّ 

هذا الفهم الموسع لا یمكن اعتباره توسعا في وإنّ ،طیل مصالح الآخرینعت
.النص بقدر ما یعتبر تفكیكا لمضامینهتفسیر 

، لمعدة للحرثوكما یمكن تصور حدوث هذا الفعل في العقارات ا؛هذا
.یمكن تصوره كذلك في العقارات غیر المعدة لذلك

فالعبرة لیس بدخول العقار في حیازة الشخص المعتدي حتى ؛وعلیه
570، والفصل قانون عقوبات جزائري386یمكن لنا إعمال نص المادة 

بل العبرة في ،قانون عقوبات مصري369والمادة ، قانون جنائي مغربي
ما الفائدة من وإلاّ ،عدم استغلال الحائز للعقار الذي یحوزهتعطیل الحیازة ب

عنصر الحیازة هو حجر الزاویة في نّ لنصوص القانونیة العقابیة، ذلك لأ ا
.هذه الجریمة

القسم العام)، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیةسمیر عالیة، شرح قانون العقوبات ()1(
فيأیضا وانظر ، وما یلیھا9، ص 2002للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

.8-7ص ص ، عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق،المعنىھذا 
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الفرع الثاني

الاعتداء على عقار في حیازة الغیروقوع 

لى نقطتین هامتین في جریمة إسنحاول من خلال هذا الفرع التطرق 
أن :وهما،كونهما محور قیام هذه الجریمة،على الحیازة العقاریةالتعدي 

یكون الاعتداء قد وقع على مال عقاري وبالتالي استبعاد أي نوع آخر من 
.یكون هذا المال العقاري في حیازة شخص ماوأن الأموال، 

:محل الاعتداء عقاركون -أولا

الاعتداء على ریمة جسبق عند دراستنا للمحل المادي لرأینا فیما
هذا المحل المادي یتمثل في العقار ومن خلال تلك الحیازة العقاریة أنّ 

مكن لنا التعرف على أنواع العقارات (عقارات بالطبیعة، وعقارات أالدراسة 
ه في الفقه الإسلامي وكذا وذلك كلّ ،موضوع)البالتخصیص، وعقارات بحسب 

قد أخذ في مفهومه للعقار  الفقه الإسلامي نّ إالقانون الوضعي، وقلنا 
بالطبیعة أي الأرض وما استقر علیها على وجه الدوام، أما في القانون 

.الوضعي فالعقار في مفهومه یتمثل في الأنواع الثلاث التي أوردناها

النصوص القانونیة سواء ضمن القانون الجزائري أو ومن خلال
ر في جریمة انتزاع عقار من القوانین المقارنة انتهینا إلى أن المقصود بالعقا

ینسحب الحكم على باقي حیازة صاحبه هو في الأصل العقار بالطبیعة ثم 
في (المغربي والمصري)وهذا على اختلاف التشریعات المقارنة ،نواع العقاراتأ

المقصود بالعقار محل الجریمة.

على أساس أن المنقول یخرج من دائرة الدراسة وعلى ذلك فإنّ 
ومن جانب آخر فإنّ ،سند الملكیةي المنقول تقضي بأنّ الحیازة القاعدة ف

وعلیه فإنّ ،المشرع ضمن النصوص القانونیة ذكر لفظ العقار دون المنقول
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ن یقع على عقار حتى یمكن لنا تفعیل نص المادة أالاعتداء إذا وقع یجب 
ل وقد سبق لنا وأن تطرقنا لمفهوم العقار مح، جزائريقانون عقوبات 386

.البابهذا المبحث الثاني من الفصل الأول من الجریمة في 

:العقار محل الاعتداء في حیازة الغیركون - ثانیا

ویقصد بذلك أن یكون العقار الذي تم الاعتداء علیه في حیازة 
مما ،هذا الأخیر یمارس علیه السیطرة الفعلیة ویباشرها علیهوأنّ ،صاحبه

ن كانت الحیازة قانونیة مشتملة على إیهم ولا،یؤدي إلى إظهار الحیازة
وعلیه ،بل یكفي أن تتوفر مجرد الحیازة الفعلیة،عنصریها المادي والمعنوي

فالعبرة بالحیازة باعتبارها سیطرة مادیة فعلیة على العقار یقوم بها صاحب 
.)1(العیوب أو تكون غیر مشروعةىحدإالحیازة على أن لا یتخللها 

یكن العقار في حیازة شخص ما فلا مجال لتطبیق فإذا لم؛وعلیه
ق.ع وبالتالي لا عقوبة على من یضع یده على عقار لا 386نص المادة 

ائز له، كما لا جدوى من العقوبة إذا تم التعرض لشخص غیر الحائز ح
وإذا كانت الحیازة الفعلیة أو المادیة هي محل الحمایة الجنائیة ، )2(الفعلي

ب على المحكمة المعروض علیها ع توجّ .ق386لمادة ومجالا لتطبیق ا
علیه كان أن المجني ،المشتبه فیهإدانة ن في حكمها في حالة ن تبیّ أالنزاع 

إذ یجب أن ، )3(حائزا للعقار قبل الاعتداء على الحیازة التي كانت في یده
و في حیازته إذ لا مجال لوجود أیكون العقار محل الانتزاع في ملكیة الغیر 

.)4(جریمة التعدي على عقار في حیازة حائزه إلا بانتزاعه منه

دون ذكر ، ودون ذكر رقم الطبعة(عدلي أمیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة، ) 1(
.420، الاسكندریة، مصر، دار الفكر الجامعي، ص)نة النشرس

.89صمرجع سابق، حمادي، ) ماني 2(
مجلة القضاء أبو مسلم الحطاب، (حمایة الحیازة العقاریة في التشریع الجنائي)، ) 3(

.79، ص149، العدد 2004المغرب، ،وزارة العدل المغربیة، الرباط، والقانون
.20سابق، صار، مرجع مّ خالفاضل ) 4(
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العبرة في الحیازة هو كون المشتكي واضعا یده على وعلیه فإنّ 
حتى وإن كان هو المالك الحقیقي ،العقار والمشتكي منه شخص آخر

.ق.ع386عمال مقتضیات المادة إحتى یمكن ، )1(للعقار

بل ،یحوز لحساب نفسهأصیلا ر ن یكون الحائز للعقاط أولا یشتر 
تتوفر الحمایة الجنائیة حتى وإن كان حائزا عرضیا أو یحوز لحساب الغیر، 

وذلك ،ن یكون الحائز له السیطرة المادیة والفعلیة على العقارألذلك یكفي 
.)2(هذا الأخیر هو في حیازتهوأنّ ،بالمظاهر التي تظهره أنه یحوز العقار

عي هو وجیه حیث أن هذا الن...": العلیا أنهوفي هذا قضت المحكمة 
قضاة الموضوع قد استبعدوا جرم التعدي على الملكیة العقاریة المنسوبة نّ لأ 

ن أمن قانون العقوبات، وذلك بحجة 386إلى المتهمین طبقا لنص المادة 
ةن هذه التهمأزاع ذو طابع مدني، والحال النّ هؤلاء قد قدموا عقد ملكیة وأنّ 

و بطریق التدلیس وذلك بغض النظر أمجرد عملیة انتزاع العقار خلسة تقوم ب
عن أمر ثبوت الملكیة من عدمه الذي یرجع الفصل فیه إلى الجهات 

القضائیة المختصة.

علیه المحكمة العلیا في هذا الشأن استقرت الاجتهاد الذي وحیث أنّ 
طرف المتواجد هو أن الحیازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة لل

الآخر الذي ه یتعین على الطرف، وبالتالي فإنّ اعز على الأرض محل الن
أن یسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه یقضي ،یدعي ملكیته لها

إذا حاول ،كان هو المعتديوإلاّ بقا للقانونطوأن یقوم بتنفیذه ،منهابالطرد 
ا هو الشأن في قضیة وزته كمفقط على وثائق بحاسترجاع هذه الأرض بناءً 

)3(..."الحال

.197جواد الھروس، مرجع سابق، ص) 1(
.49صجریمة التعدي على الحیازة العقاریة، مرجع سابق، مقني بن عمار، ) 2(
غرفة الجنح ، 203501:ملف رقم، 26/07/2000: بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 3(

.151ص، 01م، ج2002عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا، والمخالفات، 
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عن الوجه الثاني والثالث معا ...": )1(وفي قرار آخر قضت فیه
المأخوذین من خرق والخطأ في تطبیق :ا المبررین وحدهما للنقضمتكاملهل

سباب من حیث أن القرار محل الطعن تمسك أو قصور الأعدام انالقانون و 
من قانون 386یها في المادة ضد المتهم بالجنحة المنصوص والمعاقب عل

نه كان یشغل السكن المتنازع علیه منذ أربعة سنوات بلا أالعقوبات في حین 
وبالتالي ،وإنما بترخیص من مؤسسة البناء حیث یعمل،خلسة ولا تدلیس

كان یجب على الطرف المدني المطالبة بطرده من هذه الأمكنة أمام الجهة 
یة الحال.القضائیة المدنیة المختصة في قض

نه فعلا لا یتجلى لا من الحكم المستأنف ولا من القرار أحیث 
قضاة الموضوع عاینوا شغل المتهم المطعون فیه، المؤید للحكم، بأنّ 

من 386للأمكنة المتنازع علیها خلسة وتدلیسا كما هو مطلوب في المادة 
.قانون العقوبات

د من الأمكنة محل نظرا لعدم وجود حكم قضائي نهائي بالطر هحیث أن
ولعدم وجود محضر معاینة ،النزاع صادر عن الجهات القضائیة المدنیة

ه كان یجب على فإنّ ،مكنة رغم تنفیذ هذا الحكم القضائيلبقاء المتهم في الأ
الجنحة المنصوص علیها في بقضاة الموضوع عدم التمسك ضد هذا الأخیر 

"...من قانون العقوبات386المادة 

وحیث أنه من ...": لها قضت المحكمة العلیا على أنهآخر وفي قرار 
ه لا یجوز لأي شخص التعدي على أرض في بأنّ المستقر علیه فقها وقضاءً 

وأنه یتعین على الشخص ،حیازة شخص آخر حتى وإن كان له سند ملكیة
الذي یدعي الملكیة اللجوء إلى الجهات والقضائیة المختصة لاستصدار حكم 

غرفة الجنح ، 150031: رقم، ملف 30/09/1997: بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
. 220ص، 01م، ج2002عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا، والمخالفات، 
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وتنفیذه بالطرق القانونیة وذلك تطبیا لمبدأ حمایة ،طردیرمي إلى ال
.)1("...الحیازة

الذي استقر علیه العمل القضائي المغربي، أیضا نفسه وهو الشيء 
مرور من شروط الحیازة أن تكون هادئة وأنّ ...":أنهفي قراره حیث اعتبر 

ق أربع سنوات على وجود الطاعن في الأرض لم یبق معه أي مجال لتطبی
الحیازة الهادئة حسب مقتضیات الفصل من القانون الجنائي، وأنّ 57الفصل 

من قانون المسطرة المدنیة تتنافى مع مبدأ الجرائم المستمرة الذي 166
أخذت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لإدانة الطاعن بعد أن تثبت 

.)2("...حیازته للعقار موضوع النزاع لأكثر من سنة

ن إحیث ...": رار له قضى المجلس الأعلى بالمغرب أیضا أنهوفي ق
ما یحمي الحیازة من القانون الجنائي المطبق في النازلة إنّ 570الفصل 

ن تتوفر للمشتكي الحیازة أفیكفي لقیام انتزاع حیازة عقار ،العقاریة للحائز
ه ن تكون الحیازة بالمفهوم الذي تثب بأالتي تفید وضع الید ولا یشترط 

ا ثبت لها من معطیات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فیه لمّ وأنّ ،الملكیة
منه وأن الطالب انتزعها ،الحیازة كانت بید المطلوب في النقضنّ أالنازلة 

،عندما اغتنم فرصة وجوده بالدار البیضاء،عن طریق التدلیس والخلسة
في النازلة البت ایقاف ها تكون قد أجابت ضمنا على ما أثاره بشأن طلب فإنّ 
ثبات الحق العیني الذي یدعیه على عقار النزاع وتكون الوسیلة إیتمكن من ل

)3(..."على غیر أساس

غرفة الجنح ، 495925:ملف رقم، 06/01/2009بتاریخ: المحكمة العلیا ، قرار) 1(
.394، ص 2009العدد الثاني، ، مجلة المحكمة العلیاوالمخالفات، 

، نقلا 14/04/1999:بتاریخ، 6/681: رقم، المجلس الأعلى للمملكة المغربیة، قرار) 2(
.89صمرجع سابق، ماني حمادي، عن: 

: ، ملف رقم25/09/1996:، الصادر بتاریخ، المجلس الأعلى للمملكة المغربیةقرار) 3(
، جرائم الأموالھم القرارات المجلس الأعلى في أسن ھودایة، حالنقلا عن: ، 27549/90

.126ص، 01جمرجع سابق،



الركن المادي والمعنوي في جرائم التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الثاني

134

معتبرة تعلیقا عن نفسه المنحى المصریة محكمة النقض انتهجت وقد 
قانون عقوبات أن هذه الأخیرة لا یمكن تطبیق مقتضیاتها إلا إذا 369المادة 

وذلك بقولها في ،ي تم الاعتداء علیه في حیازة شخص آخركان العقار الذ
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جریمة دخوله عقارا في ...": قرار لها

العقار الذي دخله في حیازة وأثبتت أنّ ،حیازة غیره بقصد منع حیازته بالقوة
نأذلك الغیر بطریق الایجار، فلا یجدي المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت 

.)1(ما دامت الحیازة الفعلیة لم تكن له هو،الحیازة لیست لهذا الغیر
369المادة بالشارع إنما أراد نّ ...أ": وفي قرار لها قضت أیضا

عقوبات العقاب على التعرض للحیازة الفعلیة بغض النظر عن الحق في 
مها بكرا یكون علیه احتراوضع الید، فما دامت هذه الحیازة ثابتة لزید فإنّ 

ها بالفعل علمه بأنّ مع مهما كان حقه في وضع الید، أما أن یدخل الأرض 
)2(منع هذه الحیازة بالقوة فهذا یقع تحت طائلة العقاب"اً في حیازة زید قاصد

كان الثابت بالحكم أن ...متى ": وقضت كذلك في قرار آخر لها أنه
ما هي في وإنّ ،الأرض التي تعرض المتهم فیها بالقوة لم تكن في حیازته

فالقانون یحمي هذه الحیازة من كل ،حیازة غیره الذي باشر زرعها فعلا
اعتداء یرمي إلى رفعها ولو كان أساسه محضر تسلیم مشوبا بما 

)3("...یبطله

386الحیازة التي یعاقب على انتزاعها ضمن المادة وتبعا لذلك فإنّ 

قانون جنائي مغربي 570الفصلقابله من قانون العقوبات الجزائري والذي ی
قانون عقوبات مصري هي الحیازة الفعلیة المادیة بوجه عام، 369والمادة 

لا یمكن أن یكون هناك قیام فعل ، وعلى ذلك والتي تكون في ید شخص ما
وبالتالي قیام لجریمة التعدي على الحیازة العقاریة بشأن حیازة لا ،الانتزاع

.122منیر عبد المعطي، مرجع سابق، ص) 1(
.565ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، مرجع سابق، ص) 2(
.562، صنفسھالمرجع) 3(
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ن یتم فعل الانتزاع من أون من المنطق وجود لها في الواقع، كما لا یك
)1(شخص لا یضع یده على العقار ولا یحوزه ولیس له صلة به

قانون عقوبات من حیث 386ا عن مجال تطبیق نص المادة أمّ 
ه لا مجال للتفریق بین ما فنجد أن مع عمومیة نص المادة فإنّ ،الأشخاص

باستثناء ، )2(اإذا كان الشخص المعتدي شخصا طبیعیا أو شخصا معنوی
ملاك الوطنیة من قانون الأ02الأشخاص المعنویة المشار إلیهم في المادة 

.(3)المعدل والمتمم30-90:رقم

كلیة ،مجلة القانون المغربي(الحمایة الجنائیة لحیازة العقار)، ، فاطمة الزھراء علاوي)1(
.61، ص10، العدد2006تصادیة والاجتماعیة، أكدال، الرباط، العلوم القانونیة والاق

محمد القدوري، حیازة العقار، وحیازة المنافع وأحكام المیاه ودعاوى حمایة الحیازة، ) 2(
.165مرجع سابق، ص

لـ: الموافق ھـ1429رجب عام 17:مؤرخ فيال14–08:قانون رقمالمن 02المادة )3(
جمادى الأولى 14:المؤرخ في30–90:م القانون رقممّ ل ویتیعدّ 2008یولیو 20

. الجریدة الأملاك الوطنیةوالمتضمن قانونم1990أول دیسمبر لـ: الموافق ھـ1411
، 2008، السنة44، الجریدة الرسمیة، العدد1661، ص1990، السنة 52الرسمیة، العدد

.10ص
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الفرع الثالث

دخول العقار في حیازة المعتدي

انتزاع الحیازة العقاریة یفترض أن یكون العقار محل الاعتداء في إنّ 
من خلال هذا الفرع تبیان مفهوم حاولأس؛وعلیه،حیازة الشخص المعتدي

هذه الجریمة في القضاء الجزائري والقضاء المقارنبه الدخول الذي تقوم 
هل یعتبر مر الذي یستدعي التساؤل،من خلال الاجتهادات القضائیة، الأ

نّ أم أعنصر دخول العقار في حیازة المعتدي شرطا أساسیا لقیام الجریمة 
دث ذلك؟ن لم یحإ الجریمة تقوم حتى و 

أولاً: دخول العقار في حیازة المعتدي في القضاء الجزائري 

قة بجریمة التعدي على اظر في اجتهادات المحكمة العلیا المتعلّ النّ نّ إ
ینت مفهوم فعل الانتزاع الواقع هذه الأخیرة قد بّ نّ أالحیازة العقاریة، یلحظ 

فهوم الضیق لفعل حیث نجدها في بعض من قراراتها تأخذ بالم،على الحیازة
ن یدخل العقار في حیازة الشخص أها والذي یستدعي حسب رأیّ ، الانتزاع

نجدها تأخذ بالمفهوم الواسع لفعل الانتزاع أخرى لها المعتدي، وفي قرارات
.ن یدخل العقار في حیازة الشخص المعتديأالذي لا یستدعي 

:أ/ المفھوم الضیق

لفظ نّ أون عقوبات جزائري قان386یستفاد من صریح نص المادة 
أن یؤدي إلى الاستیلاء شأنه ن یأتي الجاني بفعل ایجابي من أ"انتزع" هو 

السلوك الذي یقوم به مضمون ع" كذلك أنّ اعلى العقار كما یوحي لفظ "انتز 
ذلك ، )1(وهو ما یؤدي إلى انعدام رضا الحائز،(1)ةالعنف والقو هو الجاني 

، خذه قھْرًا وعَنْوةً : أزع منھ كیسَ نقودهانتبسرعة، وواستلبھاجتذبھ:الشيءیقال: انتزع)1(
معجم الصواب اللغوي )، بمساعدة فریق عمل، (أحمد مختار عمرراجع في ھذا المعنى: 

. 216، صم2008-ھـ1429، 01، ط01، جعالم الكتب، القاھرة، دلیل المثقف العربي
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طرف الجاني، وعلى ذلك من دون قوة من نتزاع ه لا یمكن تصور فعل الا لأنّ 
ووضعها بالقوة من یدّ مفهوم فعل الانتزاع هو نزع الشيء نّ إیمكن القول 
، وهو الحال نفسه بالنسبة للعقار محل جریمة التعدي ىخر أفي حیازة یدّ 

ه یتوجب لقیام الجریمة على الملكیة العقاریة، بحیث یفهم من هذا اللفظ أنّ 
وبة أن تنتقل حیازة العقار إلى الشخص المعتدي الذي قام بفعل وتوقیع العق

.الانتزاع

هذا المعنى، حیث جاء في المحكمة العلیا وفي هذا السیاق أكدّت 
التسیب السالف الذكر لا یستقیم ونصّ لكن حیث أنّ : "...هأنّ لها بقرار 

م جریمة لقیاطن هذه الأخیرة لم تشتر أذلك ،من قانون العقوبات386المادة 
ت على عقاب كلّ المادة المذكورة نصّ إذ أنّ ...التعدي على الملكیة العقاریة

وأنّ ...اعتداء على العقار المملوك للغیر خلسة أو عن طریق التدلیس
مهما كانت تحقق بالدخول إلى العقاریذلك المتفق علیه فقها وقضاء أنّ 

الحق في صاحبه ودون أن یكون للداخل دون رضامساحته وحالته 
.)2(..."ذلك

المحكمة العلیا على وجوب أن یكون العقار محل النزاع قد لقد أكدّت 
تم الاعتداء علیه من قبل المعتدي بنزعه من الحائز ودخوله في حیازة 

قیام بأنّه یجب لتقضي حیث إن المتتبع لقراراتها یجدها الشخص المعتدي، 
، صدور ق.ع386مادة جنحة التعدي على الملكیة العقاریة حسب نص ال

بل ،حكم أو قرار مدني یقضي وبوجوب طرد الشخص المعتدي من العقار
بل ،وحدهلمجرد صدور هذا الحكم من القضاء المدني لا یكفي أنّ تضافأ

المعتدي، وتنصیب الطرف المدني في فبطرد الطر وذلك ،یجب أن ینفذ

بمساعدة (،معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، أیضاوانظر
.2193، ص م2008-ھـ 1429، 01، ط03، جعالم الكتب)، فریق عمل

.26صجریمة التعدي على الحیازة العقاریة، مرجع سابق، ني بن عمار، قم) 1(
، غرفة الجنح 504569:، ملف رقم07/10/2010:بتاریخ،المحكمة العلیا، قرار) 2(

.333، ص2012مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، ، والمخالفات
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حریر محضر بذلك، العقار، وإدخال هذا الأخیر في حیازة الطرف المدني وت
أن یعاود الطرف المعتدي الاعتداء على العقار الإجراءاتط بعد هذه وتشتر 

ه لتوافر ذلك أنّ ومفاد ...": قرار لها أنهحیث جاء في ،واحتلالهمن جدید 
قانون من 386قیام أركان جنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة 

لمحكمة العلیا، ینبغي أن یكون هناك العقوبات حسبما استقر علیه اجتهاد ا
أمر كلاهما بالخروج من الملكیة العقاریة یحكم أو قرار مدنیین نهائیین 

في المعتدي علیها وتم تنفیذه (الحكم أو القرار) بتنصیب الطرف المدني 
وعودة المتهم من جدید لاحتلال العقار المذكور واستمراره في یذلك العقار 

قضاة هو ما لم یتوافر في قضیة الحال، ویجعل أنّ و التعدي بوجوده علیه
الموضوع لم یوفقوا فیما ذهبوا إلیه وأخطأوا في تطبیق القانون، لما یعرض 

.)1(...قرارهم للنقض

رأي المحكمة العلیا في قیام جریمة التعدي على هكذا یظهر أنّ 
علیه في حیازة إدخال العقار المعتدي لا تقوم إلا إذا تمّ أنها الحیازة العقاریة 

یتحقق ...عبارة "ذلك أنّ ، وبالتالي نزعه من حیازة حائزه،الشخص المعتدي
المذكور 07/10/2010:المؤرخ فيفي القرار الأول ، "...بالدخول إلى العقار

واستمراره "...وعودة المتهم من جدید لاحتلال العقار المذكور وعبارةأعلاه، 
، 05/11/1997المؤرخ في: قرار الثاني " في ال...في التعدي بوجوده علیه

ن یكون العقار الذي تم الاعتداء علیه قد دخل في حیازة الشخص أیوحي ب
.المعتدي

، غرفة الجنح 152633:، ملف رقم05/11/1997:المحكمة العلیا، بتاریخ، قرار) 1(
.225، ص2002، 01والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء 
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/ المفھوم الواسعب

المشرع في نص المادة الأمر الذي یجب أن نؤكد علیه هو أنّ إنّ 
وإن كان كما أسلفنا لم یشترط دخول العقار في حیازة المعتدي، ق.ع 386

، بإدخال العقار في حیازة المعتديفعل الانتزاع یوحي بوجوب أن یتمّ ن أ
تجریم فعل الاعتداء على الحیازة من وبالرجوع إلى الهدف والقصد ؛لكن

ولن ،داخل المجتمعوالنظام العام المحافظة على استقرار الأمن هو العقاریة 
ام الجریمة لا إذا كان قیسا من خلال نص المادة إلاّ یكون قصد المشرع مكرّ 

الفهم الصحیح لنص دة به، ذلك أنّ أو لم تكن مقیّ ، شرطالیتوقف على توفر 
ع هو أن لا یقتصر تطبیقها على وجوب دخول العقار في .ق386المادة 

حیازة الشخص المعتدي بل یتعداه لیكون مجرد الاعتداء على الحیازة 
ضرورة دخول البولیس ،وذلك بمنع الحائز من ممارسة حیازته،العقاریة

.المعتديالشخص العقار في حیازة 

هذا العنصر لا یعتبر شرطا أساسیا لقیام الجریمة في فإنّ ؛وعلیه
الصادرة عن ه عند الاطلاع على بعض القرارات التشریع الجزائري، ذلك أنّ 

إدخال العقار في حیازة المعتدي على المحكمة العلیا نجدها لم تشترط أن یتمّ 
ستغلال والانتفاع بالأرض من قبیل الاالمنع من حتى عتبرت أساس أنها ا

وما یؤكد ،العقاریةالحیازة الأفعال التي تعتبر مكونة لجنحة التعدي على 
لكن حیث أنه بالرجوع للقرار المطعون فیه ...":ذلك القرار الذي سبق ذكره

لقطعة ه قد صدر قرار ضد المتهم بإخلاء اس قراره بقوله أنّ ه أسّ ن أنّ یتبیّ 
بموجبه إدخال هذا الأخیر في وقد تمّ ،الأرضیة لصالح الطرف المدني

المتهم بعد ذلك قام ومن معه بمنع الطرف وأنّ ،الحیازة بصفة رسمیة
ه یعترف أنّ المتهم نفسَ بدلیل أنّ ،المدني من استغلال القطعة الأرضیة

."...القطعة غیر مستغلة منذ مدة
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التشریع والقضاء نّ نستنتج أ،قدیمهتوعلى هذا ومن خلال ما تمّ 
دخول العقار في حیازة الشخص المعتدياشتراط یقتصر على لم ي الجزائر 

عوا في مفهوم توسّ بل ،ع.ق386قیام الجنحة المعاقب علیها بنص المادة ل
من الاستغلال الحائز خص منع الشّ یشمل حتى فعل الانتزاع حیث جعلوه 

وهو الأمر الذي ولو لم یحصل دخول، زتهالذي في حو والانتفاع بالعقار
ة القانون الجزائري عامّ العبرة من نصوص ، لأنّ فیه القضاء الجزائريوفّق 

ظة على النظام العام واستقرار ع خاصة هو المحاف.ق386ونص المادة 
هم النص الجنائي فهما إذا فُ ولن یكون ذلك إلاّ ، من داخل المجتمعالأ
المحكمة العلیا عندما أكدته الذي ، وهو الأمر ینهمضامفكّ ، وهذا بعاوسّ مُ 

عنصر دخول العقار في حیازة الشخص المعتدي لا ت في اجتهاداتها أنّ أقرّ 
ن أبل یكفي أن یكون هناك سلوك من شأنه ،یعتبر شرطا لقیام الجریمة

حتى یكون هناك ،الحیازةمحلّ العقارمن انتفاع الحائز أو یمنع استغلال
وبالتالي قیام جنحة انتزاع ،ع.ق386مقتضیات نص المادة مجال لتفعیل

.عقار من حیازة حائزه

خص بوضع ید الشّ یتحقّق انتزاع العقار من حیازة حائزه وبذلك فإنّ 
سواء كان ،لیه واحتلالهضمّه إب، وهذا المعتدي على العقار موضوع النزاع

رد منع الحائز من ویتحقّق أیضا بمجهذا الاحتلال كلیا أو جزئیا للعقار، 
في الجاني ما نزعه من غیره دخل یُ حتى لو لم به، الانتفاع استغلال العقار و 

.)1(حیازته

.68صمرجع سابق، بلحسن، ىیحی) 1(
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ثانیاً: دخول العقار في حیازة المعتدي في القضاء المقارن

یكون أن (1)عمومایشترطان المصري والمغربي ین ءمن القضاكلاّ نّ إ
أقرّ خص المعتدي، حیث الشدخل في حیازة العقار محل الاعتداء قد 

یعدّ فعل المنع لا مجرد قراراته على أنّ غالبیة المجلس الأعلى بالمغرب في 
.التعدي على الحیازة العقاریةن جنحة من السلوكات التي تكوّ 

من القانون 570حیث قضى المجلس الأعلى المغربي بأنّ الفصل 
لى عقار في حیازة الجنائي یشترط لتوقیع العقاب على من قام بالاعتداء ع

غیره، أن یقع انتزاع العقار فعلاً، أي أن یخرج العقار من حیازة حائزه وأن 
إذ جاء في قرار مؤرخ في: ، )2(یدخل في حیازة الشّخص المعتدي

منع الطاعن للمشتكي من الحرث لا یعتبر انتزاعا أنّ ...": 08/04/1997
من 570في الفصل ة ولا تتوفر فیه الشروط القانونیة المحددّ ، للحیازة

بأنّ ..."م 04/02/1993، وفي قرار آخر مؤرخ في:)3("...جنائيالقانون ال
ومنعهم من استغلال العقار موضوع النزاع لا ناعترض المتهم للمشتكی

نھ: حیث قضى في القرار لھ بأ) وإن كان القضاء المغربي لم یستقر على ھذا الشرط، 1(
المحكمة المصدرة لھ، حینما حیث یتجلى من تنصیصات القرار المطعون فیھ أنّ ..."

قضت ببراءة المطلوبة في النقض من أجل انتزاع عقار من حیازة الغیر بعد إلغائھا للحكم 
المنع من الحرث لا یشكل الابتدائي الذي أدانھا من أجلھا، اعتمدت في ذلك على أن ّ

ھا المنع الذي صرحت المطلوبة في النقض تمھیدیا بأنّ في حین أنّ اعتداء على الحیازة،
قامت تجاه سائق الجرار المكلف من قبل المشتكیة بحرث الأرض موضوع النزاع یشكل 

المحكمة لى حرمان المشتكیة من استغلال عقارھا، وإنّ إوجھا من أوجھ العنف، إذ یھدف 
المنع من الحرث لا یشكل انتزاعا مصدرة القرار المطعون فیھ، حینما اعتبرت أنّ 

لت قرارھا تعلیلا فاسدا یوازي انعدامھ وعرضتھ للنقض للحیازة، تكون قد علّ 
، 1842/6، عددم13/12/2006قرار، المجلس الأعلى، الصادر بتاریخ: ، "...والإبطال
.215مرجع سابق، ص شكیر الفتوح، نقلا عن 

.86صمرجع سابق، ماني حمادي، ) 2(
:مشار إلیھ في08/04/1997:بتاریخ،3/506:رقم، المجلس الأعلى المغربي، قرار) 3(

عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة في التشریع المغربي، إ(شروط ماني حمادي، 
.87-86صمرجع سابق، ص والمقارنة)، 
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القانون من 570الفصل بالمعنى الوارد في للحیازة یشكل انتزاعا 
.)1("...الجنائي

التعدي على دي في جریمة العنصر الماوعلى هذا الأساس فإنّ 
في قیام المنتزع المغربي یتمثل حسب رأي المجلس الأعلى الحیازة العقاریة

بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة بین العقار وحائزه الشرعي ودخول العقار في
.الشخص المعتديحیازة 

ار من حیازة في جرائم انتزاع عقه یعتدّ والثابت من هذا الاتجاه أنّ 
احتلال العقار والاستیلاء ها یتمّ بفعال التي بموجكات والأحائزه بالسلو 

الاعتداء علیه یجب أن یخرج من ید حائزه العقار الذي یتمّ ذلك أنّ ، )2(علیه
كون بصدد جریمة انتزاع نالشرعي ودخوله في حیازة الشخص المعتدي حتى 

،يمن القانوني الجنائي المغرب570الفصل عقار في حیازة الغیر طقا لنص 
ع .ق369المادة في نص فق فیه القانون المصري وهو الأمر الذي یتّ 

لف تقرارات المجلس الأعلى ویخمن والقضاء المغربي ضمن جملة مصري، 
.فیه عن القضاء الجزائري

قانون عقوبات جزائري 386المادة ت علیه ي نصّ وفعل الانتزاع الذّ 
التشریع المصري بلفظ ر علیهقانون جنائي مغربي، هو ما عبّ 570الفصل و 

.الدخول
جریمة قانون عقوبات مصري فإنّ 369بالرجوع إلى نص المادة 

اها (الدخول والبقاء) الاعتداء على الحیاة تكون بإحدى الصور التي بینّ 
نّ إإذ كیف یمكن القول ،إلا بدخول العقار في حیازة المعتديانلا یتمّ هما و 

.انتقال العقار إلى حیازة المعتديإذا لم یتمّ أو بقاءً هناك دخولاً 

:يمشار إلیھ ف، 04/02/1993:بتاریخ،6783:رقم، المجلس الأعلى المغربي، قرار) 1(
عمال الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة في التشریع المغربي، إ(شروط ماني حمادي، 

.87-86صمرجع سابق، ص والمقارنة)، 
.24حسن البكري، مرجع سابق، ص) 2(
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دون توفر إحدى الصورتین (الدخول، من ا مسألة منع الحیازة أمّ 
فهو أمر لا ،دون دخول العقار في حیازة الشخص المعتديمن و أالبقاء) 

.369المادة ینطبق ومضمونَ 

لكن من الناجیة الواقعیة وإن كان سلوك المنع من الاستغلال 
عتبر غاصبا به یُ القائم أنّ صرف إلى احتلال العقار إلاّ والانتفاع لا ین

هذا الفعل من شأنه أن یؤدي إلى قطع الصلة بین الحائز ومعتدیا، ذلك أنّ 
وهو الأمر الذي أخذت به به، وعقاره الذي یتمثل في الاستغلال والانتفاع 

ذه جرامي في هالسلوك الإها اعتبرت أنّ نّ إإذ الجزائریة، المحكمة العلیا 
وحالة المنع ،حالة دخول العقار في حیازة المعتديالحالتین: الجریمة بأخذ 

في تكوینهما لجریمة الاعتداء ،دون دخول العقار في حیازة المعتديمن 
هما أخذا أما عن القضاء المغربي والمصري فنجد أنّ ، على الحیازة العقاریة

فقط.دون الصورة الثانیةمن ولى بالصورة الأ 
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الثانيالمطلب

وسائل انتزاع الحیازة

بالاعتداء على الشخص قیام نّ اتفق المشرع الجزائري والمغربي في أ
إلاّ إذا       كان بر عملا جنائیاتحیازة الغیر بانتزاع العقار من حیازته لا یع

مرتبطا بوسیلتین أساسیتین بهما یقوم الركن المادّي وبهما تقوم الجریمة 
الفعل أو السلوك في توفر أحدهما اطاشتر ، حیث لیسالتدوأالخلسة وهما: 
خلا هذا الفعل من هاتین ، وإذا جریمةهذه الي في المادّ ن للركن المكوّ 

.الاختصاص یؤول للقضاء المدنيالوسیلتین، فإنّ 

التعدي على الحیازة العقاریةي لجریمة الركن المادّ فإنّ ،وعلى ذلك
ه لا ع إذا لم یتحققا فإنّ .ق386ة ن حددتهما المادان أساسیاعنصر قوامه

وعلى ذلك یستلزم على المحكمة أن تقضي ببراءة ، وجود للجریمة أصلا
قیام الجریمة لا یشترط أن الجاني قد وأنّ ،)1(المشتبه فیه من هذه الجریمة

الغیر باستعماله للوسیلتین مجتمعتین حیازة قام بانتزاع العقار الذي هو في 
لمعتدي جزائیا أن یرتكب الجریمة باستعماله لوسیلة بل یكفي لكي یتابع ا

فقط.واحدة 

المحددة تطرق من خلال هذا المطلب إلى تبیان الوسائل وعلى ذلك ن
انتزاع حیازة العقار من حائزه، والتي یكون باستعمالها قد قانونا لقیام جریمة 

سة نعالج في الأول عنصر الخلثلاثة فروع ارتكب الجریمة، وذلك من خلال 
.، وفي الثالث ظروف التشدیدوفي الثاني عنصر التدلیس

.221صمرجع سابق، شكیر الفتوح، ) 1(
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الفرع الأول

ةـلسلخِ عنصـر ا

قانون عقوبات جزائري في فقرتها الأولى على أنه:386المادة تنصّ 
و بطریق ألسة وذلك خِ ،یرمملوكا للغعقاراً من انتزع كلّ ..."یعاقب بالحبس

.)1(التدلیس"

المغربي في والمشرّع ع الجزائري رّ المشفي هذا الصدد نشیر إلى أنّ 
رغم أهمیة هذا العنصر 386للخلسة في المادة تعریفاً یالم یعط570الفصل 

في تكوین الجریمة، وعلى هذا الأساس تولى القضاء والفقه مهمة تعریف 
.لسةالخِ 

570الفصل الذي انتهجه المشرع المغربي في ههج نفسوهو النّ 

لآخر وسائل انتزاع الحیازة العقاریة في حیث حصر هو ا،قانون جنائي
من انتزع عقارا من حیازة غیره ..."یعاقب بالحبس: الخلسة والتدلیس بقوله

.خلسة أو باستعمال التدلیس"

:القضاء الجزائريفي تعریف الخلسة أولا: 

تتحقق الخلسة أو ...": مة العلیا نصّهكلخلسة في قرار للمحاورد تعریف 
دخول العقار دون علم صاحبه ورضاه، ؛عنصرینطرق التدلیس بتوافر

القانون یحسن تطبیق ومن ثمّ ،ودون أن یكون للداخل الحق في ذلك
ه اقتحم المسكن دون علم أو إرادة ي أدان المتهم على أساس أنّ الذّ المجلس

.)2("...صاحبه ولا مستأجره وشغله مع عائلته دون وجه شرعي

ھذا عكس المشرع المصري الذي اعتمد على عنصر استعمال القوة بدل الخلسة أو ) 1(
من دخل عقارا في حیازة آخر كلّ ..."قانون عقوبات بقولھ:369تدلیس ضمن المادة ال

."...بقصد منع حیازتھ بالقوة
المجلة القضائیة ، 52971:، ملف رقم17/01/1989:قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ) 2(

.237-236صص ، 03،1991لمحكمة العلیا، عددل
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والخلسة أن المقرر قانونا أنّ م: "...)1(وفي قرار آخر لها قضت
طرق التدلیس في جریمة انتزاع عقار مملوك للغیر تتحقق بتوفر عنصرین:

في ودون أن یكون للداخل الحقّ ،دخول العقار دون علم صاحبه ورضاه
ب یعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبفإن النّ ومن ثمّ ،ذلك

.غیر مؤسس

ي جاء بوا قرارهم الذّ ف في قضیة الحال سبّ ا كان قضاة الاستئناولمّ 
من المتهم وهو اقتحامه للمسكن دون علم رمما بدوحیث أنّ فیه ما یلي:

ل یشكّ ،له مع عائلته دون وجه شرعيغْ أو إرادة صاحبه ولا مستأجره وشُ 
، من قانون العقوبات386جرم التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة 

لاشتماله على العنصرین المطلوب توفرهما باً یرارهم تسببوا قیكونون قد سبّ 
.لتطبیق النص"

:ثانیا: تعریف الخلسة في القضاء المغربي

الأمر نفسه الذي أخذ به القضاء انتهجه القضاء المغربي لقد 
تطبیق و لسة حتى یمكن تفعیل اعتبر وجوب توفر عنصر الخِ الجزائري حیث 

قضى هصادر عنحیث جاء في قرار قانون جنائي مغربي 570الفصل نص 
ن الحكم القاضي بإدانة المتهم من أجل الترامي على ملك الغیر ...إ": فیه

إذ أید الحكم الابتدائي الذي نصّ ،نزع الحیازة كان خلسةیكون قد أبرز بأنّ 
المتهم ن من شهادتهم أنّ فتبیّ الإثباتعلى استماع المحكمة إلى شهود 

، )2(حیث انتهز غبیته"أملاك المتضرر خلسةارتكب جریمة الترامي ضد
في شأن وسیلة ..."وفي قرار آخر له قضى المجلس الأعلى بما یلي:

المحكمة لیل الموازي لانعدامه، ذلك أنّ عالنقض الثانیة المتخذة من فساد الت

، غرفة الجنح 57534: ، ملف رقم08/11/1988:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.292، ص1993، 02والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد 

عن شكیر ، نقلا 05/02/1970:بتاریخ،330، عددالمغربيالمجلس الأعلى،قرار) 2(
.223-222ص مرجع سابق، ص لفتوح، ا
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المشتكي جاء اعتمدت على شهادة الشاهد أضبیب أحمد التي تضمنت أنّ 
عنصر الغفلة في ینفي الظنین یقوم بالحرث مما لمعاینة ما حصل فوجد 

حضور الطاعن إلى عین المكان بعد قیام المطلوب في النازلة في حین أنّ 
الذي ،لا یعني انتفاء عنصر الخلسةءها النقض بعملیة الحرث أو أثنا

یتجلى كذلك في كون المتهم كان على علم بالنزاعات القضائیة القائمة بین 
والتي شهد هو نفسه في ،میاه والغابات بشأن نفس الملكالطاعن وإدارة ال

الطاعن وأنّ ،واقعة حرث أرض النزاع استغرقت حیزا من الزمن، وأنّ إحداها
ما تمام الحرث لیس لتزكیة فعل الظنین، وإنّ إا حضر إلى عین المكان بعد لمّ 
ي الیوم لى وكیل الملك فإه قدم شكایته فعل الاعتداء والدلیل على ذلك أنّ لردّ 

.)1(الموالي"

الجزائریة والمجلس من خلال القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا 
عنصر الخلسة ق على أنّ القضاء في البلدین یتفّ على بالمغرب یتضح أنّ الأ

ر عنه المجلس الأعلى یتمثل في عدم علم الحائز وعدم رضاه وهو الذي عبّ 
المغربي بالغیبیة بالنسبة للحائز.

:تعریف الخلسة في الفقھ الجنائيثالثا: 

، )2(اء عنصر العلم لدى حائز العقارفانت:هاالخلسة على أنّ تعرّف 
، )3(دون إذن وعلم حائز العقارمن تمّ یوبعبارة أخرى هي فعل الانتزاع الذي 

،ظر عن نوع العقار وطبیعتهومن صور الانتزاع الدخول إلى العقار بغض النّ 
قانون عقوبات یجب أن یتم الدخول 386دة وحتى یمكن تفعیل نص الما

خلسة.

ملف عدد م، 2010ردجنب01:، بتاریخ1911عددالمغربي، قرار المجلس الأعلى ) 1(
، 2011، 08نشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة، عدد،5657/6/6/2010

.29ص
.24ار، الجرائم الواقعة على العقار، مرجع سابق، صالفاضل خمّ ) 2(
.80صمرجع سابق، أبو مسلم الحطاب، حمایة الحیازة العقاریة في التشریع الجنائي، ) 3(
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ل غیر المشروع في عقار الغیر والمقصود بالدخول خلسة هو الدخو
الدخول مر الذي یستدعي أن یكون، وهو الأ)1(فلات من رقابة صاحبهبالإ

دون علم الغیر، وقد یكون الدخول إلى العقار من غیر الجهات من 
یتحقق فعل الانتزاع خلافا لإرادة المخصصة لذلك مثل التسلق، وهنا 

. )2(الحائز

علم هذا الأخیر نّ برة تكون بعدم علم صاحب العقار لأ العنّ وإ 
على عقاره من طرف شخص المعتدي ینفي عنصر الخلسة الذي بالاستیلاء

ذلك یستوجب عدم العلم، وبالتالي إذا كان الحائز على علم بالاستیلاء فإنّ 
هذا بالنسبة ، )3(وبالتالي انعدام المتابعة الجزائیةیفسر وجود عنصر الرضا، 

التفرقة بین علم ه یستوجبفإنّ المعتدية لعلمأما بالنسب،لعلم الضحیة
حالة –ولى ء النیة في الحالة الأ إذ یكون المعتدي سيّ ،وعدم علم المعتدي

إذ، -حالة عدم العلم–ویكون حسن النیة في الحالة الثانیة -علم المعتدي
یحوزمن نیة حسن (4)من القانون المدني824فترض المشرع في المادة ی

ن كان العلم المقصود هو العلم إ و ، بذلكو جهلٍ أمنه علمدون حقا للغیر 
الحائز علم على ركزت العلیا في قرارها المحكمة نّ أذلك ،الخاص بالحائز

علم نّ إذ إخیر هو شيء مفترض لكن هذا الأو ،لى علم المعتديإولم تشر 
ان ن كإ مر الذي تترتب علیه المتابعة الجزائیة من عدمها و المعتدي هو الأ

نه عنصر نفسي في غالب الحالات.هذا العنصر من الصعب إثباته لأ 

.228- 227ص مرجع سابق، ص اوي،نار شطخطّ ) علي 1(
(دون ماراتي،التشریعین المغربي والإوال في ظلّ دریس طارق السباعي، جرائم الأمإ)2(

.87ذكر رقم الطبعة، والناشر، وسنة النشر)، المغرب، ص
، (جریمة التعدي على الحیازة العقاریة في التشریع الجزائري والمقارن)مقني بن عمار، ) 3(

.28صمرجع سابق، 
من القانون المدني الجزائري: "یفترض حسن النیة لمن یحوز حقا وھو 824المادة )4(

یجھل أنھّ یتعدى على حق الغیر، إلاّ إذا كان الجھل ناشئا عن خطأ جسیم".
من القانون المدني الجزائري: " لا تزول صفة حسن النیة من الحائز إلاّ من 825/01المادة 

ازتھ اعتداء على حق الغیر".الوقت الذي یعلم فیھ أنّ حی
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لیه المحكمة العلیا وركزت علیه حیث جاء في إشارت أمر هذا الأإنّ 
الرخصة لغاءإحكمه على س سّ أالقرار المطعون فیه نّ أحیث ...": قرار لها

قامة إه نزع ملكیة الغیر خلسة بنّ أالممنوحة للطاعن وعدم طعنه فیها للقول 
دانة هذا التعلیل غیر كافي لإنّ أحیث ،البناء علیها بطرق غیر شرعیة

بل ،و بالاعتداء علیهاأالمتهم الذي لم یشغل القطعة المتنازعة خلسة 
غاء الرخصة الممنوحة لإرغم هنّ أو ،بموافقة صاحبة الملكیة وهي البلدیة

من قانون 386للطاعن لم یدخل ضمن الحالات المنصوص علیها في المادة 
.)1("...العقوبات

المحكمة العلیا قد نفت وجود نّ أحیث ومن خلال هذا القرار یتبین 
نّ أع على اعتبار .من ق386الجریمة المنصوص علیها ضمن المادة 

ى علم بوجود الطاعن في العقار هو البلدیة في القرار كان علو الحائز 
المتهم لم یشغل العقار عن طریق الخلسة لاعتبار نّ أذلك ،المملوك لها

وجود موافقة البلدیة صاحبة العقار بمنحها الرخصة للمتهم.

بنزع العقار یقوم المعتدي هي أن الخلسة نّ إساس فوعلى هذا الأ
في حد ب للحیازةوبالتالي سل،خفیة ودون علم حائزهبالاستلاء علیه

.)2(ذاتها

نبیل ، نقلا عن: 23/06/1999:الصادر بتاریخ188480:رقم، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.313ص، مرجع سابق، صقر

. 88ص، مرجع سابق، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، حمدي باشا عمر) 2(
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الفرع الثاني

یسـالتدلعنصـر 

عنصر لا وجود لتعریف قانونيّ لهفإنّ على غرار عنصر الخلسة 
قانون جنائي 570في الفصل ولا ، جزائريع.ق386في المادة التدلیس

، وهو الأمر )1(مغربي، على عكس ما هو موجود في بعض الجرائم الأخرى
في إعطاء ولو صورة عامة إلى الاجتهاد القضائیة بالجهاتلذي استدعى ا

.وإن كانت غیر واضحة، )2(للتدلیسلمعنى 

التدلیس فقھاً تعریف أولاً: 

یهام الشخص بغیر إهو "الجزائري في القانون المدني التدلیسإنّ 
الحقیقة بالالتجاء إلى الحیلة والخداع لحمله على التعاقد مما یؤدي به إلى 

وقد تناول المشرع الجزائري أحكام ، )3(وبالتالي یعیب الرضا"ط الغلالوقوع في 
فه، مما فتح دون أن یعرّ 87و86التدلیس في القانون المدني في المواد 

یقاع حیل یلجأ إلیها المتعاقد لإ": المجال للفقه لتعریفه حیث یعرف على أنه
.)4(وعلى ذلك فهو غلط مدبر"،المتعاقد معه في غلط یدفعه للتعاقد

لسرقة سواء السرقة من قانون العقوبات والخاصة با354و353و350المادة نّ أنجد ) 1(
البسیطة أو المشددة قد اعتمد المشرع طریقة تحدید المعاني والمقاصد للألفاظ في ھذه 

الخاصة بجریمة الاعتداء على الحیازة 386حده في المادة نالجریمة الأمر الذي لا 
"للغیركاختلاس شيء مملو":ھاالمشرع قد عرف السرقة على أنّ العقاریة، حیث نجد أنّ 

إذا اقترنت بظرف من الظروف الجنایة رج الجریمة من وصف الجنحة إلى وصف دتوت
حیث أعطى المشرع في مواد أخرى تلت المواد المذكورة تعریفات ،المشدد لھا

ف المنزل المسكون في المادة حیث عرّ ، للمصطلحات الموجودة في مواد جریمة السرقة
ع.ق358المصطنعة في المادة ف المفاتیح وعرّ 356ف الكسر في المادة عرّ و355

.75صمرجع سابق، بربارة عبد الرحمان، ) 2(
،السعدي، شرح القانون المدني الجزائري (النظریة العامّة للالتزامات)محمد صبري ) 3(

.181، ص2004،الجزائر، دار الھدى،عین ملیلة، 02، ط01ج
، 2005الجزائر، موفم للنشر، ،02ط، )النظریة العامة للعقدالالتزامات، (علي فیلالي، ) 4(

.124ص
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وهو في مفهوم القانون المدني الفرنسي كلّ الحیل والخدع 
.(1)والممارسات التي یلجأ إلیها لدفع شخص للغلط، وإقناعه بالتعاقد

،أساس قیام التدلیس هو القیام بالاحتیال والتغریر والتضلیلإنّ و 
ویكون ذلك باستعمال وسائل من شأنها أن تحقق النتیجة المراد تحقیقها، 

ستلزم في هذه الحیل أن تكون بدرجة من الجسامة إلى الحد الذي دون أن ی
372ضمن المادة )2(التي نظمها قانون العقوباتبتتطلبه جریمة النص

یكمن في إذ الفرق بین التدلیس المدني والتدلیس في قانون العقوبات ، ع.ق
ال فعتلك الأة، ولیس في طبیعفعال التي یأتیها المدلسالتفاوت في درجة الأ
من التدلیس المدني والتدلیس الجنائي یقتضیان كلاّ نّ إفي حد ذاتها، إذ 

وهذان العنصران غیر مشروعان لا في القانون ،ة الخداعوجود حیل ونیّ 
كما یختلف التدلیس في القانون الجنائي ، )3(المدني ولا في القانون الجنائي

ي القانون المدني فف،عنه في القانون المدني في الآثار التي تترتب عنه
المتعاقد ما كان إذا ثبت أنّ یجعل العقد تحت طائلة الإبطال نجده (4)الجزائري

و تلك الملابسات التي أوقعته في أرم العقد لو علم بوجود هذه الحیل بلی
، إذا الجزائیةب قیام المسؤولیة أما في القانون الجنائي فنجده یرتّ ، الغلط

جرامیة لى درجة كبیرة من الخطورة الإات عكانت تلك الحیل والملابس

(1) Jean Carbonnier,  théorie des obligations, presses universitaires des
France, 1re édition, paris, 1963, p 113

.182محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص) 2(
.127علي فیلالي، مرجع سابق، ص) 3(
لتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدین أو : "یجوز إبطال العقد ل86المادة ) 4(

النائب عنھ، من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد. 
ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أنّ المدلسّ علیھ ما كان لیبرم العقد 

لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة" 
: "إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلسّ علیھ أن یطلب 87المادة 

إبطال العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم، أو كان من المفروض حتما أن یعلم 
بھذا التدلیس".
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من 372الطرق التدلیسیة المنصوص علیها في المادة إحدى المتمثلة في 
)1(قانون العقوبات على سبیل الحصر

قانون عقوبات 386التدلیس الوارد في المادة ومن جهة أخرى فإنّ 
ترجمة القوبات الجزائري نجد أنّ وبالرجوع إلى الصیغة الفرنسیة لقانون الع

الأصلي، ذلك أن إلى اللغة العربیة لا تتناسب والمقصود بالتدلیس في النصّ 
ق ع النص العربي یقابله في 386مصطلح التدلیس الذي جاء في المادة 

والترجمة الصحیحة لهذا المصطلح بالعربیة هو fraudeالنص الفرنسي
leبمصطلح أما التدلیس في القانون المدني فنجد أنه یعبر عنه، "الغش"

dolوهو الأمر الذي یجعل التدلیس بمعنىfraude لا یتماشى تماما
)le dol)2والتدلیس بمعنى 

قوام نجد أنّ جزائري قانون عقوبات 386المادة وبالرجوع إلى نص
العقاریة هو وجود فعل الانتزاع، وأن یكون هذا الحیازة جریمة التعدي على 

المادة ها المشرع في نصّ الوسائل التي بینّ الانتزاع قد ارتكب بواسطة إحدى 
ن لا یمكن القول ین العنصر یهذدون من التدلیس، إذ وأوهما الخلسة 

متابعة المعتدي جزائیا، ع ولا یمكن .ق386بوجود جریمة طبقا لنص المادة 
إذ یبقى فعل الانتزاع بهذه الصورة عملا مدنیا من شأن المعتدي علیه 

نته قضاء المدني لاسترداد حیازته، وهو الأمر الذي بیّ الحائز أن یلجأ إلى ال
ه من أنّ ...": )3(المحكمة العلیا في كثیر من قراراتها حیث قضت في قرار لها

ه لثبوت عناصر جریمة التعدي على الملكیة العقاریة هو الثابت قانونا أنّ 
"...خلسة أو تدلیساشغل الأمكنة

.26ار، مرجع سابق، صالفاضل خمّ ) 1(
.76بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص) 2(
، غرفة الجنح 150031:، ملف رقم30/09/1997:لمحكمة العلیا، بتاریخا، قرار) 3(

.219، ص2002، 01والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء 
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الخلسة یعتبر أساسیا نصر ععنصر التدلیس وعلى غرار وبهذا فإنّ 
جرامیة یة الإ، إذ بإثباته تظهر النّ التعدي على الحیازة العقاریةفي جریمة 

وبالتالي استحقاقه للعقاب المقرر قانونا.،لدى الفاعل ویجعل سلوكه مجرما

570الفصل علیه المشرع المغربي ضمن وهو الأمر نفسه الذي نصّ 

ارا من حیازة غیره خلسة أو باستعمال من انتزع عق...": قانون جنائي بنصه
علیه المجلس الأعلى بالمغرب في الكثیر من قراراته وأكدّ ، "...التدلیس

وحیث یجب ..."بما یلي:)1(الصادرة في هذا الشأن حیث نص في قرار له
دین المتهم بجنحة انتزاع عقار من حیازة الغیر توافر الذي یُ النص في الحكم 

ولا یكفي ذكر توافر العناصر دون بیان ،ه الجریمةالعناصر المكونة لهذ
الفعل الذي قام به المتهم الذي یشكل الخلسة أو التدلیس كقیامه بالاعتداء 

وذلك بالنسبة لعنصر الخلسة أو ،على العقار في غیبة المشتكي الحائز له
وذلك ،احتیالیة اتجاه المشتكي لاستیلائه على عقارهباستعماله وسائل 

المحكمة الابتدائیة وبعدها الاستئنافیة وحیث إنّ ،لعنصر التدلیسبالنسبة
فجاء ،المذكور570الفصل یستلزمه المؤیدة لحكمها لم تبرز ذلك كما 

."...حكمها بذلك ناقص التعلیل معرضا للنقض

ویعرّف أیضا بأنه: كل ما یصدر عن المدلِس من أقوال أو أفعال من 
ر بإقاعه في الغلط، وذلك من أجل الاستیلاء شأنها أن تؤدي إلى تضلیل الغی

، ولا یختلف الأمر إن مارس المدلِس هذه الوسائل الاحتیالیة )2(على عقاره
ضد مالك العقار والحائز له في نفس الوقت أو أن یمارسها ضد نائبه الذي 

)3(بیده الحیازة

، نقلا 26622/89، ملف عدد 12/03/1991) قرار، المجلس الأعلى المغربي، بتاریخ: 1(
.133الحسن ھودایة، مرجع سابق، صعن: 

.87باعي، مرجع سابق، صدریس طارق الس) إ2(
، الرباط، المغرب، دار 02، حیازة العقار كدلیل على الملك وسبب فیھ، طالقدوريمحمد ) 3(

.182، ص2009الأمان، 
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:ثانیاً: تعریف التدلیس في القضاء الجزائري

عنصر التدلیس في قیام یولیها المشرع الجزائري لبالنظر للأهمیة التي
یحدد من خلاله هذا له، مفهوما واضحا ئه عطاإعدم ونظرا ل،الجریمة

العنصر، كان لابد على القضاء وهو ینظر في جرائم انتزاع الحیازة أن یعمد 
.إلى تحدید معنى التدلیس

تعط وصفا نجدها لم اجتهادات المحكمة العلیا غیر أنّه وبالرجوع إلى 
في بعض قراراتها ربطت التدلیس توإن كانالتدلیس، مفهوم عنصر دقیقا ل

:حیث قضت بأنه)1(هاوهذا ما یوضحه قرار ئه، بإعادة شغل العقار بعد إخلا 
386ن على مجلس قضاء المدیة وقبل تطبیق المادة ه كان یتعیّ حیث أنّ ..."

للغیر خلسة وبطریق من قانون العقوبات بیان كیفیة نزع العقار المملوك
من قانون العقوبات تهدف أساسا إلى 386المادة وهذا خاصة وأنّ ،التدلیس

ه بعد ءخلاإو یرفضون أمعاقبة أولئك الذي یعتدون عل عقار مملوك للغیر 
مبلغ تبلیغا قانونیا من طرف العون المكلف ،الحكم علیهم بحكم مدني

، "...الدخول إلى الأمكنةربالتنفیذ وموضوع موضع التنفیذ بمقتضى محض
التدلیس حیث أنّ "...آخر قضت المحكمة العلیا بما یلي: )2(وفي قرار

من قانون العقوبات یعني إعادة 386العنصر المنصوص علیه في المادة 
وهذا بعد أن تتم معاینة ذلك بواسطة محضر ،شغل ملكیة الغیر بعد إخلائها

"...لتنفیذالخروج المحرر من طرف العون المكلف با

قانون 386یما یخص تطبیق نص المادة فمن هذه القرارات وغیرها 
خذت مكانأاجتهادات المحكمة العلیا في هذا الشأن قد عقوبات نجد أنّ 

المادة نّ إالنصوص القانونیة حیث المشرع في مجال التشریع في وضع 

المجلة القضائیة ، 52971:، ملف رقم17/01/1989:قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ) 1(
.237-236صص ، 03،1991لمحكمة العلیا، عددل

بن ، نقلا عن: مقني 279، ملف رقم: 13/05/1986حكمة العلیا، بتاریخ: ، المقرار) 2(
.30مرجع سابق، ص، جریمة التعدي على الحیازة العقاریة، عمار
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ذا ما التدلیس، إوأع قد أقامت الجریمة على عنصرین هما الخلسة .ق386
قد أعطى لمشرع الجزائري اأن یكون دون ، فعل الانتزاع فقطأحدهما اقترن ب

قرارات المحكمة لالمتصفح ه وكما ذكرنا فإنّ أنّ إلاّ ،معنى للخلسة أو التدلیس
ها أضافت عناصر جدیدة لم یذكرها المشرع ضمن نص المادة العلیا یجد أنّ 

التعدي على م به جریمة أساسیا تقو طا وجعلت هذه العناصر شر ،ع.ق386
ویظهر ذلك من خلال اشتراطها وجود حكم مدني یقضي ،الحیازة العقاریة

بالطرد وعودة المتهم بعد تنفیذه الحكم، حیث ومن خلال القرارات التي 
عنصر التدلیس على رأي المحكمة العلیا یأخذ مفهوم أنّ نجد ذكرناها 

مّ ثمدني بموجب حكم قضائيطرد المعتدي منه ما یتمّ احتلال العقار بعد 
بل ،سته المحكمة العلیا في أكثر من قرار لهاوهو الأمر الذي كرّ ،تنفیذه

دونه وهذا ما یؤكده من تقوم وجعلت جریمة التعدي على الحیازة العقاریة لا 
ه من المستقر علیه في اجتهاد هذه المحكمة أنّ ..."الآتي نصّه: )1(القرار

تعدي على الملكیة العقاریة ینبغي أن یكون هناك لكي تقوم أركان جنحة ال
،تنفیذه بتنصیب الطرف المدني في ذلك العقارویتمّ ،حكم أو قرار نهائي

بوجوده عودة المتهم من جدید لاحتلال العقار واستمراره في التعديویتمّ 
.)2("...علیه

الأخذ بهذه الاجتهادات التي جاءت بها المحكمة العلیا فرض وعلى 
قت كثیرا من مجال التجریم في جریمة التعدي على المحكمة قد ضیّ نّ أد نج
ذلك ما، ع دائرة التجریم شیئا ص الذي وسّ لحیازة العقاریة بالمقارنة مع النا
شرط إذا توفرّ ولا یمكن معاقبة الجاني إلاّ الجریمة لا یمكن لها أن تكوننّ أ

، غرفة الجنح 152633:رقم، ملف 05/11/1997:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.222، ص2002، 1والمخالفات، عدد خاص، ج

رقم ملف ، 23/06/1999:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار:انظر في نفس السیاق) 2(
الذي یقضي ، 216ص، 2002، 1، غرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص، ج188493
ركان ي على الملكیة العقاریة ثابتة الأالتعدنّ أمتى ثبت من القرار المطعون فیھ بأنھّ: "...

تداء من جدید فإنّ خلاء وتنصیب صاحب الأرض ووقوع اعمن وجود حكم نھائي بالإ
...".القضاء بإدانتھ المتھم على ھذا الأساس ھو قضاء صحیح
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بعد أن لى احتلال العقارعودة المتهم إأو ركن كما سمته المحكمة العلیا، 
)1(طرده منه بموجب حكم قضائيتمّ 

احتلال شخص ما لعقار كان في نّ إالأمر یجرنا إلى القول إنّ هذا 
صدور حكم مدني ضده وطرده تمّ یا حتى حیازة غیره للمرة الأولى لا یعد تعدیّ 

غرض إنّ و ،وهو الحال الذي لا یستقیم،منه وعودته من جدید لاحتلاله
حلال الأمن واستقراره إفراد وكذا القصد في ي حمایة حقوق الأرع فالمش

عنصر الخلسة أو التدلیس لا یمكن بأي حال من الأحوال نّ إیستوجب القول 
الخلسة (وجودهما ر أنّ اتفسیره بما جاء في قرارات المحكمة العلیا على اعتب

عودته ن في طرد المتهم بموجب حكم مدني یقضي بذلك و میك)و التدلیسأ
مفهوم الخلسة یجب أن یؤخذ بمفهوم بل إنّ ،بعد التنفیذ لاحتلال العقار

سابقا، أما عنصر بیّناه وهو الشيء الذي ،بالنسبة للحائزالعلم الغفلة وعدم 
المعتدي التدلیس فیجب أن یؤخذ بمفهوم الحیل والطرق التي یستعملها

للوصول إلى عقار الغیر.

الجزائري لطرق التي أوردها المشرع وهي في رأینا نفس الحیل وا
نّ إیث ، ح)2(التي تعاقب على جریمة النصب.ع، قمن 372ضمن المادة 

خلسة والتدلیس بمفھوم ر عنصر الالمحكمة العلیا كثیرا ما تفسّ أنّ ن نشیر إلى أكما یمكن ) 1(
واحد، وھو وجود حكم مدني یقضي بطرد المعتدي وعودة ھذا الأخیر بعد تنفیذه لاحتلال 

یفسّر بعدم توحید اجتھادات المحكمة في ھذه المسألة، حتى یمكن الأرض، الأمر الذي 
عدھا قاعدة یرجع إلیھا في ھذا الشأن ویستأنس بھا في القضاء، ومثال ذلك ما قضت بھ 

إلى أیضا المحكمة العلیا ، كما قضت 52971، رقم:17/01/1987في القرار المؤرخ في: 
قق بوجود الحكم المدني القاضي بالطرد أكثر من ذلك إذ اعتبرت أنّ أركان الجریمة تتح

إذ جاء في قرار لھا: "...فإذا كان من المتعین على ھؤلاء القضاة مراعاة توفر أركان ھذه 
الجنحة التي تتحقق إذا ما ثبت أنّ الأحكام بالطرد نفذت وحرر من أجلھا محضر یتضمن 

بحیث یثبت ثبوتا شرعیا أنّ أنّ المحكوم علیھ طرُد من الأماكن أو أنھّ اعتبر مطرودا منھا 
ھذه الأماكن أخرجت من یده، وأصبحت ملكا للغیر وفي حالة العثور علیھ فیما بعد التنفیذ 

، ملف 02/12/1984یقوم الدلیل على ارتكابھ الجنحة..."، قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ:
.82، نقلا عن بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص42266رقم: 

محلھا فأما النصب ،ولى محلھا العقارالأھناك اختلاف في محل الجریمتین لأنّ وإن كان) 2(
المنقول.



الركن المادي والمعنوي في جرائم التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الثاني

157

استعمال طریقة من الطرق التدلیسیة ق إلا إذا تمّ لا یتحقّ )1(التدلیس
استعمال مناورات أو و صفات كاذبة أوالمتمثلة في استعمال أسماء 

.)2(احتیالیة

المحكمة العلیا في قراراتها رأي یما یخص قناه فسوهو الأمر الذي 
ن تقوم أركانها إلا إذا كان أالجریمة لا یمكن أنّ تؤكد التي ذكرناها والتي 
تسجیل عودة المتهم من جدید إلى احتلال تنفیذه وتمّ هناك حكم مدني تمّ 

.الأرض

یؤدي قد ، هإنّ هذا الفراغ القانوني الذي تدخلت المحكمة العلیا لسّد
، سیما وأن اجتهادها في هذه المسألة ع.ق386نص المادة إعمال م إلى عد

یمكن الادعاء على المشرع الجزائري بأنّه لم یوفر وبالتالي غیر مستقر، 
في هذا الشأن.المجتمعو حقوق الأفراد كافیة لحمایة 

هاداتها تجعلت المحكمة العلیا تعید النظر في اجهذه الاعتبارات إنّ 
ع وبما .ق386وضع بما یتماشى وروح نص المادة محاولة تصحیح الب

والذي من خلاله لها قرارفي جاء حیث ، یتطلبه المشرع ویقصده من خلالها
فعل دوث جریمة التعدي على الحیازة العقاریة تقوم بمجرد حنت أنّ بیّ 

تم دون وجود حكم مدني ، من التدلیس فقطقیطر الانتزاع خلسة أو عن 
المتهم اعترف بالوقائع حیث أنّ ...: "، ما نصّهتنفیذ أو اشتراطها له

جنحة التعدي على لكن حیث أنّ ،ه خرج من المسكنوأنّ ،المنسوبة إلیه

، الجزائر، دار ھومھ، 15، ط 1حسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج) أ1(
.352، ص2013، 2012

) یعرف كلّ من: 2(
ھ كاذبا ، وسواء كان كلّ ھو اتخاذ اسم كاذب سواء كان حقیقیا أو خیالیا:الاسم الكاذب-

.أو بعضھ
.: ھي الانتساب إلى صفة تجعل المتھم محل احترام وثقة المجني علیھالصفة الكاذبة-
.ھي عبارة عن كذب مصحوب بمظاھر خارجیة:الاحتیالیةتالمناورا-

، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصراجع في ھذا الشأن: 
.352ص
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من قانون العقوبات تتوفر فقط على 386الملكیة العقاریة للغیر وفقا للمادة 
للغیر، وامتنع الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك

الحكم علیه من طرف المنفذ الشرعي ذبإرادته رغم تنفیعمدا عن مغادرته
هذه الأماكن قد خرجت ه طرد من الأماكن وأنّ بذلك یتضمن أنّ محضر وحرر 

من خالیا الملف جاء نّ أثم عاد إلیها في حین ،من یده وأصبحت ملكا للغیر
النزاع حول السكن هو نزاع مدني وأنّ ...أي حكم مدني ومحضر تنفیذ

بحت...

من 386التسیب السالف الذكر لا یستقیم ونص المادة ن حیث أنّ لك
لقیام جریمة التعدي على طهذه الأخیرة لم تشتر ذلك أنّ ،قانون العقوبات

علیه قد تحصل على حكم ىالملكیة العقاریة أن یكون مالك العقار المعتد
عقار وعاد المعتدي مجددا إلى ال،مدني بطرد المعتدي وتم تنفیذ هذا الحكم

ت على عقاب كل اعتداء المادة المذكورة نصّ القرار إذ أنّ قضاة كما یرى 
المتفق علیه  وأنّ ...على العقار المملوك للغیر خلسة أو عن طریق التدلیس

ق بالدخول إلى العقار مهما كانت مساحته وحالته ذلك یتحقّ أنّ وقضاءً فقهاً 
مما یجعل من ،كدون رضا صاحبه ودون أن یكون للداخل الحق في ذل

من 500من المادة 07بقا للفقرة طبالخطأ في تطبیق القانوناً القرار مشوب
)1("...الجزائیة وهذا یفتح مجالا للنقضالإجراءاتقانون 

بما فیه تالمحكمة العلیا قد بینمن خلال هذا القرار یتضح أنّ 
المتمثلة في و ، ة الغیرز حیاالتعدي على لجریمة الكفایة العناصر التكوینیة 

ا قضت به سابقا فیما عمّ ت وبالتالي تراجع،عنصر الخلسة والتدلیس فقط
جریمة التعدي على الملكیة العقاریة بیناه في القرارات السالفة الذكر في أنّ 

لا تكون قائمة إذا لم یتوفر فیها أركانها التعدي على الحیازة العقاریةأو 
أو قرار یقضي بطرد المعتدي من المتمثلة في وجود حكم مدني، و وشروطها

، غرفة الجنح 504569:، ملف رقم07/10/2010:بتاریخ، المحكمة العلیا،رارق) 1(
.333، ص2012ول، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأ، والمخالفات
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ذلك ،وعودة المعتدي من جدید لاحتلال العقار بعد التنفیذتنفیذه العقار وتمّ 
الجریمة وبالتالي فإنّ ،ع.ق386هذا الشرط لم یرد في نص المادة لأنّ 

.تكون قائمة بمجرد حدوث فعل الانتزاع خلسة أو بطریق التدلیس

ولى العلیا أن تتبناه منذ الوهلة الأ ةوهو الأمر الذي كان على المحكم
جلّ نّ أكما یمكن الإشارة ، ع.ق386دون التوسع في مفهوم المادة من و 

بوجوب أن یكون هناك حكم قضائي مدني یقضي بطرد قضت القرارات التي 
المتهم وتم تنفیذه وعودة المتهم لاحتلال العقار قدیمة بالمقارنة بالقرار 

حیث یعتبر من القرارات الحدیثة جدا ،07/10/2010:الأخیر الذي صدر في
رى أنّ نوعلى هذا الأساس ،الاستئناس بهاوالتي یمكن أن تكون قاعدة یتمّ 

هو قرار جاء تماشیا مع نص المادة 07/10/2010:القرار الأخیر الصادر في
، كما یبرز تراجع المحكمة العلیا عن رأیها .ع عكس القرارات الأخرىق386

.خصوص جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالأول ب

:ثالثاً: تعریف التدلیس في القضاء المغربي

لأعلى في المغرب قد المجلس اوبالنظر إلى القضاء المقارن نجد أنّ 
من خلال عدة قرارات قضائیة صادرة عنه، وعند عرض )1(عالج التدلیس

ما ذهبت إلیه المجلس الأعلى بالمغرب ذهب عكس هذه القرارات نجد أنّ 
القضاء المغربي لم المحكمة العلیا في تعریفها لعنصر التدلیس، ذلك أنّ 

تنفیذه مثل ما الحكم المدني الذي تمّ وجود وجوب بیربط عنصر التدلیس 
570الفصل فعلت المحكمة العلیا، وهو الأمر الذي یستقیم مع روح نصّ 

والمُدالسََةُ، كالمخادعة. یقال: فلان لا ، : كِتمانُ عَیب السِلعة عن المشتريلغةالتدَْلیسُ ) 1(
والدَلَسُ ، فكأنھ یأتیك بھ في الظلاميءیك الشیدُالسِكَ، أي لا یخادعك ولا یخُفي عل

تحقیق ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوھري الفارابي: ، انظربالتحریك: الظلُْمة
. 930ص، م1987، بیروت، دار العلم للملایین، 04، ط03ج، أحمد عبد الغفور عطار

سامر ، انظر: یعھ كاذبا أو كتمانھ عیبایبدي البائع ما یوھم كمالا في مبأن : التدَْلیسُ شرعاا أمّ 
حسن، أحكام جرائم التزویر في الفقھ الإسلامي، (رسالة ماجستیر، كلیة برھان محمود 

. 15)، ص2010الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
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د المشرع من وضع مع قصقانون جنائي مغربي، وكذا تماشي هذا المفهوم 
في مجال الردع التعدي على الحیازة النصوص العقابیة الخاصة بجریمة 

الخاص والعام بالمحافظة على حقوق الأفراد وكذا المحافظة على الأمن 
وقبل التطرق إلى إعطاء تعریف ومفهوم التدلیس ، والاستقرار داخل المجتمع

لنا الإشارة إلى أنّ وفقا لما جاء في اجتهادات القضاء المغربي، یمكن
القضاء المغربي قد أخذ في تعریفه لعنصر التدلیس المفهوم الذي یعطیه 

وإن كان في بعض الحالات یأخذ في تعریفه للتدلیس ،القانون المدني له
ب.الطرق الاحتیالیة أو التدلیس بالمفهوم المستقر علیه في جریمة النص

القضاء فلها عرّ سرد بعض القرارات التي من خلا نوفیما یلي 
وحیث یجب النص في الحكم ...": المغربي التدلیس، حیث جاء في قرار له

الذي یدین المتهم بجنحة انتزاع عقار من حیازة الغیر توافر العناصر 
توافر العناصر دون بیان الفعل الذي ولا یكفي ذكر ،ةمالمكونة لهذه الجری

كقیامه بالاعتداء على العقار ل الخلسة أو التدلیسقام به المتهم الذي یشكّ 
في غیبة المشتكي الحائز له، وذلك بالنسبة لعنصر الخلسة أو باستعماله 
وسائل احتیالیة اتجاه المشتكي لاستیلائه على عقاره وذلك بالنسبة لعنصر 

.التدلیس

المحكمة الابتدائیة وبعدها الاستئنافیة المؤیدة لحكمها لم نّ إوحیث 
فجاء حكمها بذلك ناقص ،المذكور570ه الفصل تبرز ذلك كما یستلزم
)1("...التعلیل معرضا للنقض

وفي  ...":وفي قرار آخر عرف القضاء المغربي التدلیس على أنه
شأن الفرع الثالث من الوسیلة الرابعة والفرع الأول من وسیلة النقض 

من القانون 570الخامسة مجتمعتین والمتخذین من خرق مقتضیات الفصل 

، 26622/89، ملف عدد 2477م، رقم:12/03/1991) قرار، المجلس الأعلى، بتاریخ: 1(
.133الحسن ھودایة، مرجع سابق، صلا عن: نق
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ة ز ه لتوفر جنحة انتزاع العقار من حیاذلك أنّ ،لجنائي وعدم كفایة التعلیلا
بإحدى الوسائل المنصوص علیها في الغیر لابد وأن یكون هذا الانتزاع تمّ 

القرار المطعون فیه صرح بأن وأنّ ،من القانون الجنائي570الفصل 
أنّ إلاّ ،دلیسحیازة عقارات المشتكي بواسطة الخلسة والتاالعارضین انتزاع

في العقارات بالتخصیص، أو ما اتصل عنصر الخلسة لا یمكن تصوره إلاّ 
س بعمل نقل الحیازة تحت لّ قیام المدِ یقتضي عنصر التدلیس بالأرض وأنّ 

وأنّ ،رادةالإ س علیه وهو عیب یشوب لّ تأثیر الاحتیال والخداع من قبل المدَ 
استمد منها الاقتناع بقیام القرار المطعون فیه لم یوضح العناصر التي 

)1("...والتدلیسالعارضین بانتزاع حیازة عقارات المشتكي عن طریق الخلسة 

ینالتدلیس والخلسة كشرطيوإذا كان القضاء المغربي یأخذ بعنصر 
ه في بعض الحالات یخرج أنّ إلاّ ،التعدي على الحیازة العقاریةلقیام جریمة 

هالاعتداء بعد تنفیذكم مدني منفذ وتمّ حدوجو بر أنّ تإذ یع،عن هذا المبدأ
وهو الأمر ،ركان التي تقوم علیها هذه الجریمةمن الأ من الشروط أو حتى 

وهو ، المحكمة العلیا في الجزائر كما سبق الاشارة إلیهبه الذي أخذت 
ح الشاكي ...حیث صرّ ":نصّهالآتيالشيء الذي نستشفه من خلال القرار 

640تهم مدنیا وحكم لصالحه وأدلى بحكم ابتدائي عدد الممع ه تداعى بأنّ 

وحكم استئنافي 14/08/1973:وبمحضر التنفیذ مؤرخ في6/4/1972بتاریخ 
وحیث اطلع على هذه الأحكام فوجدت في 1975مارس 24بتاریخ 79عدد 

المتهم قام بما نسب إلیه ه أنّ ن مما ذكر كلّ صالح المشتكي وحیث تبیّ 
حكمة بمؤاخذته.وحیث اقتنعت الم

، ملف عدد 24س272م، رقم:05/05/1981) قرار، المجلس الأعلى، بتاریخ: 1(
.161صالحسن ھودایة، مرجع سابق،، نقلا عن: 57832/57839
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المذكورین الحكمین رجوع الطاعن إلى الأرض بعد صدور نّ إوحیث 
ا على ملك الغیر في تعدیّ أعلاه ضده والتنفیذ الواقع علیه بمقتضاهما یعدّ 

)1("...570مفهوم الفصل 

القضاء المغربي في بعض ا الأمر الثاني الذي نشیر إلیه هو أنّ أمّ 
ا یفسر به عنصر التدلیس الأمر الذي ر عنصر الخلسة بمالحالات یفسّ 

یستدعي بوجوب العمل على توحید الاجتهادات القضائیة لیس فقط بالنسبة 
وفي هذا ،بل هو الحال كذلك بالنسبة للمحكمة العلیا،للقضاء المغربي

حیازة الملك موضوع إنّ وحیث ...")2(الآتي نصه:المجال نشیر إلى القرار 
یة بموجب محضر التنفیذ الذي تجاهله المتهمان النزاع انتقلت إلى المشتك

بالطرق وهي حیازة قانونیة مبنیة على سند لا یمكن الطعن فیه إلاّ 
قیام المتهمین بحرث الملك رغم علمهما بالتنفیذ المستفاد من القانونیة، وأنّ 

اغتنامهما فرصة وجود المشتكیة المحاطة بالملك، وأنّ الجیر علامات 
م بالحرث قبل مجیئها یعتبر تدلیسا وخلسة مما تكون معه بالبیضاء والقیا
"...من القانون الجنائي قائمة وتامة570عناصر الفصل 

أعطیت خیر یمكن لنا القول وبالنظر إلى المفاهیم التي وفي الأ
تنطبق هذه المفاهیم لا نّ إللتدلیس بالنسبة للمحكمة العلیا والتي قلنا 

وكذا لاعتبار أنّ ،القانونيالمشرع من النصّ التدلیس لاعتبار هدفومفهومَ 
أما القانوني، هذا المفهوم لا یستقیم والنصّ فإنّ ،النص لا یشیر إلى ذلك

ات المفهوم قد أعطى في كثیر من المرّ هنا نجدعن القضاء المغربي فإنّ 
ج حسب رأینا لعنصر .ق570الفصل نص مع الصحیح والذي یستقیم 

، نقلا 64955، ملف عدد 1806م، رقم: 28/03/1983) قرار، المجلس الأعلى، بتاریخ: 1(
.150صسابق،الحسن ھودایة، مرجععن: 

، ملف عدد 2067/96م، رقم: 25/09/1996) قرار، المجلس الأعلى، بتاریخ: 2(
.129صالحسن ھودایة، مرجع سابق،، نقلا عن: 27549/90
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الطرق الاحتیالیة التي من لتدلیس هو مجموعة انّ أالتدلیس لاعتبار 
.استعملها الجاني بغرض الاستلاء على عقار الغیر

أما عنصر الخلسة وإن كان المفهوم العام كما بیناه هو وجود غیبة 
القضائیین یتفقان على نفس المفهوم لعنصر الخلسة، وإن الحائز نجد أنّ 

المحكمة العلیا وكذا المجلس نّ أد دراستنا لعنصر التدلیس ا عنا قد بینّ كنّ 
.مفهوم الخلسة بالتدلیساطلالأعلى في بعض القرارات قد أخ

الفرع الثالث

دة للجریمةالظروف المشدّ 

العناصر التي نّ إالسؤال الذي یمكن طرحه في هذا الصدد هو هل إنّ 
تعتبر من الوسائل التي ترتكب 386ذكرها المشرع الجزائري في نص المادة 

وهذا السؤال طرحناه ة؟العقوبظ غلّ د وتظروف تشدّ أنّها أم ؟الجریمةبها 
ما:هلسببین 

مبهمة وغیر جاءت جزائري قانون عقوبات 386صیاغة المادة أنّ -
.مراد المشرع الجزائريعلى بوضوح ة دالّ 

الاختلاف الحاصل بین التشریعین الجزائري والمغربي في الصیاغة -
.القانونیة لنص المادة

أساسا معتمدةً الفرع ستكون دراستنا لهذا التساؤل عن هذا ةجابوللإ
المجلس الأعلى على الاجتهادات القضائیة التي جاءت بها المحكمة العلیا و 

التي )1(ه وبالنظر لبعض الموادلأنّ ، الغموضجل فكّ أ، وذلك من المغربي
ي جاءت  الصیاغة التج فیها العقوبة من البسیطة إلى المشددة نجد أنّ تتدرّ 

المشرع قصد بها ظروف التشدید ولیس شیئا بها تلك المواد توحي بأنّ 

، 351، 2مكرر 350مكرر، 350:ادومالمثل المواد التي تعاقب على جریمة السرقة، ك) 1(
354 ،353.
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ه نّ إإذ ،ع.ق386المادة نص وصیاغة آخرا، عكس ما هو ظاهر من خلال 
:یتبادر إلى ذهن القارئعند قراءة هذه المادة 

التعدي جریمةبصدد ذكر وحصر وسائل ارتكاب كان ما إنّ المشرعأنّ .1
بصدد ذكر الظروف المشددة للعقوبة ولیس ، ریةعلى الحیازة العقا

.المقررة لها

ولى الفقرة الأ على جریمتین في مادة واحدة، ذلك أنّ ینصّ أنّ المشرع .2
،العقوبة مقررة لفعل الانتزاع إذا اقترن بالخلسة أو التدلیسقضي بأنّ ت
الظروف إحدىمقررة إذا اقترن فعل الانتزاع بفهي ما الفقرة الثانیة أ

.و التدلیسأع الخلسة دون أن یقصد المشرّ من شددة الم

المادتین من حیث صیاغة نصّ :أولاً 

"یعاقب بالحبس ما یلي: بقانون عقوبات جزائري 386تقضي المادة 
دج كل من 100.000إلى 20.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

،وذلك خلسة أو بطریق التدلیسللغیر مملوكا اً انتزع عقار 

و بطریقة أالعنف وأذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید وإ 
و مخبأ أو مع حمل سلاح ظاهر أو الكسر من عدة أشخاص أالتسلق 

بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى 
"دج100.000إلى 20.000عشر سنوات والغرامة من 

"یعاقب بالحبس : غربي بما یليقانون جنائي م570الفصل قضي یو 
مائة درهم من انتزع وغرامة من مائتین إلى خمسهر إلى ستة أشهرشمن 

،خلسة أو باستعمال التدلیسغیره عقارا من حیازة 

و باستعمال العنف أو التهدید أو التسلق أانتزاع الحیازة لیلا قع فإذا و 
حد الجناة یحمل أو أمتعددین أو كان الجاني صو الكسر أو بواسطة أشخاأ
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الحبس یكون من ثلاثة أشهر إلى سنتین والغرامة سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإنّ 
.من مائتین إلى سبعمائة وخمسین درهما"

ق.ع386المادة الفقرة الثانیة من ومن خلال قراءتنا الأولیة لنص 
: منهاالمتعلقة بالصیاغة نلحظ بعض المسائل جزائري

المادة مبهمة وغیر دالة بوضوح على مراد ها التي وردت بیاغة الصّ نّ إ.1
قد قصر قد توحي بأنّ المشرع إذ هذه الصیاغة المشرع الجزائري، 

التشدید لا یتحقق هذا ظرف بمعنى ، ظروف التشدید في ظرف اللیل فقط
لم یقترن یمكن اعتبار ظرف اللیل ظرفا مشددا إذا ولا ظ العقوبةولا تغلّ 

و مع وجود عدة أو الكسر أطریقة التسلق بظرف التهدید أو العنف أو ب
:" 386/2المادة في المشرع نصّ لك أنّ ذأشخاص أو مع حمل السلاح، 

ثم تلى بعد ذلك الظروف ..."، وقع لیلاقد الملكیة وإذا كان انتزاع 
وإضافة حرف ، "التهدید"بـللفظ التهدید "الباء"الجرّ إضافة حرف بالأخرى، 

والمتمعن في ، "...قالتسلّ بطریقة أو ...": "أو"العطف الدال على التخیّیر 
الصیاغة التي ها، ذلك أنّ ها لم توضع في محلّ یجد أنّ الأدوات وضع هذه 

كل واحد من هذه الظروف مستقل عن أنّ هي كان یقصدها المشرع
الذي المقصد وهو كافٍ لقیام ظرف التشدید، اها توفر إحدأنّ أي ، الآخر

الحالیة، وهو ما استقر الصیاغة اء المادة على یمكن فهمه أبدا من بقلا 
المشرع الجنائي كون منهج ، فضلا عن علیه اجتهاد المحكمة العلیا

لقیام ظرف كافٍ هفي كثیر من الجرائم أنّ اللیل وحدو یعتبر الجزائري 
.التشدید

العنف لكي وأاللیل مع التهدید ظرف بضرورة اقتران على فرض التسلیم .2
ب لا یرتّ هذا الاقتران فإنّ وهو أمر وراد في الواقع، ، دایكون ظرفا مشد

، حیث إنّ العقوبة نفسها سواء اجتمعت العقوبةفي تغلیظ أثر قانونيأيّ 
كل هاته الظروف، أو تحقق ظرف واحد منها، (اللیل، أو العنف، 
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وهو ما یؤكد لنا أنّ استعمال المشرع الجزائري لأدوات ، التهدید، أو ...)
.(1)هكان في غیر محلّ روف الجرّ العطف وح

كان الأجدر بالمشرع ،في الصیاغةلومن أجل تلافي الغموض الحاص.3
الجزائري صیاغة المادة على النحو الآتي: 

:وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع"...
،لیلا-
،و بالتهدیدأ-
،أو بالعنف-
،أو بطریقة التسلق-
،أو بالكسر من عدة أشخاص-
"...بواسطة واحد أو أكثر من الجناةح ظاهر أو مخبأأو مع حمل سلا-

الصیاغة التي جاء بها نا نجده ومن خلال فإنّ المشرع المغربيا عن أمّ 
الخطأ الذي وقع ىقانون جنائي قد تفاد570الفصل في الفقرة الثانیة من 

(1) Atteintes à la propritété immobilière

Art . 386 – Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende
de 500 à 2.000 DA quiconque , par surprise ou fraude, dépossède autrui
d’une propriété immobillière.

Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menzces ou violences, soit à
l’aide d’escalade ou d’effraction,soit par plusieurs personnes, soit avec
port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs
l’emprisonnement est de trois mois à trois ans et l’amende de 500 à 3.000
DA

عربیة تكون: وترجمة النص إلى اللغة ال
دج كلّ 2000إلى 500أشھر وبغرامة من 06: یعاقب بالحبس من شھرین إلى 386المادة 

من ینتزع حیازة ملكیة عقاریة للغیر عن طریق الغش أو التدلیس. 
إذا كان انتزاع الحیازة في اللیل أو بالتھدید والعنف أو عن طریق الكسر وتسلق الجدران أو 

خاص أو كان یحمل سلاحا ظاھرا أو خفیا من طرف أحد أو كل إذا كان من طرف عدة أش
دج.3000إلى 500سنوات وبغرامة من 03أشھر إلى 03الفاعلین، یعاقب بالحبس من 
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لكل بجعله ظروف التشدید جاء صحیحاً إیراد ذلك أنّ ، فیه المشرع الجزائري
.الآخرتقلالیته عن الظرف ظرف اس

:المادتیننصّ ثانیاً: من حیث مدلول 

ع .ق386المادة نص مدلول السؤال الذي یمكن طرحه حول إنّ 
المنصوص السلوكات مغربي هو؛ هل هذه ج .ق570الفصل نصّ و جزائري 

أنّها أم المشددة ظروف البمفهوم :هيصین النّ علیها في الفقرة الثانیة من 
صین.النّ ولى من ما ورد في الفقرة الأ مستقلة عن أخرى م جرائبمفهوم 

رأي القضاء المغربي:-أ

قبل عرض رأي القضاء المغربي في هذا الشأن یمكن لنا الإشارة إلى 
، حیث یرى هذه المادةمدلول اختلف في قد الفقه الجنائي المغربي أنّ 

الفصل ن الظروف المنصوص علیها في الفقرة الثانیة میعتبر أنّ البعض 
العناصر المكونة وبالتالي فإنّ ، ما هي إلا ظروف تشدد في الجریمة570

بعض الفقهاء یرى لهذه الجریمة هي عنصر الخلسة أو التدلیس لا غیر، و 
الفقرة الأولى جریمة ترتكب بتوفر عنصر حیث یجعل مضمون عكس ذلك

رتكب إذا تأخرى الثانیة جریمة ویجعل مضمون الفقرة التدلیس أو الخلسة، 
بأحد العناصر المنصوص علیها في الفقرة الثانیة اً كان فعل الانتزاع مقرون

الفصل دون اشتراط توفر عنصر الخلسة أو التدلیس، وعلى هذا فإنّ من 
.)1(جریمتینبفقرتیه یتضمن ج .ق570

أخذ المجلس الأعلى بالمغرب من خلال عدة رهذا الرأي الأخیبو 
تقوم التعدي على الحیازة العقاریةجریمة أنّ قرارات صادرة عنه توحي ب

الفصل بتوفر عنصر من العناصر المنصوص علیها في الفقرة الثانیة عن 
حیث قضى ،و التدلیسأدون اشتراط توفر عنصر الخلسة من ج .ق570

.117-116ص ص و مسلم الحطاب، مرجع سابق، بأ) 1(
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فعال المنسوبة ه قام بالأنّ أأقوال الظنین تفید على نّ إحیث في قرار له: "...
نّ أو ، ه یتواجد في المنزل موضوع النزاعنّ أعترف صراحة بیهنّ أو ،لیه خاصةإ

إلیه القانون ه لم یسلك ما یدعو نّ ، وأعلى الملكیةاعتداءً تواجده هذا یعدّ 
المشتكي قد سلمه نّ أعي به یدّ نّ إثمّ ،من الحقوقلى حقٍ إلى للوصول إ

تیاریا ثمّ خن یسلم شخص شیئا اأبینما لا یعقل ،المفاتیح عن طیب خاطر
،بتم والسّ القوة والشّ و خذه بالعنف یرجع علیه في الیوم الموالي لأ

هناك كسرا نّ أمحضر المعاینة الضابطیة للباب تفید على نّ إوحیث 
فعال المتابع عناصر الأمما تكون معه ،بدالا للقفل القدیم بقفل جدیدتواس

،بها الطنین ثابتة في حقه

ف ومناقشتها للقضیة المحكمة اقتنعت من خلال الملنّ إوحیث 
فعال الجرمیة المتابع بها الضنین ثابتة في حقه الأنّ أواستماعها للشهود 

المحكمة قد استخلصت نّ أمما یتجلى منه ، جلهاأوبالتالي مؤاخذته من 
والذي هو ،عنصر العنف الذي قام به العارض في هجومه على منزل الغیر

570الفصل نصوص علیه في حد العناصر المشترطة في قیام الترامي المأ

.(1)..."من القانون الجنائي

وحیث یستفاد  ...":وفي قرار آخر قضى المجلس الأعلى المغربي
المشتكین بعد أن آلت اء عمدوا إلى انتزاع الحیازة من یدّ ظنالأمما ذكر أنّ 

وذلك عن طریق التهدید ،إلیهم بصفة قانونیة بموجب عملیة التنفیذ
وبذلك تكون تهمة انتزاع ،هم كان یحملون العصينّ إذ باستعمال العنف إ

.)2(ج".ق570للفصل عقار من حیازة الغیر ثابتة في حقهم طبقا 

، ملف جنائي رقم: 4853م، رقم: 1983یولیو 26قرار، المجلس الأعلى، بتاریخ: )1(
.180صالحسن ھودایة، مرجع سابق،قلا عن: ، ن14603

حسن :مذكور في ھامش، 218/3:رقم، 27/02/1996:بتاریخ، المجلس الأعلى، قرار) 2(
.95صإلى 93البكري، مرجع سابق، ص 
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: "...حیث لئن )1(في قرار آخر أیضا قضى المجلس الأعلى على أنّه
من مجموعة القانون الجنائي تعاقب من 570كانت الفقرة الأولى من الفصل 

لغیر خلسة أو باستعمال التدلیس، فإنّ الفقرة الثانیة انتزع عقارا من حیازة ا
من نفس الفصل تعاقب من ارتكب نفس الجنحة لیلا أو باستعمال العنف أو 

التهدید أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددین".

القضاء نستنتج أنّ القرارات التي أوردناها سیما الأخیر، من خلال و 
ذلك ، تحوي جریمتین570الفصل ني الذي یرى بأنّ المغربي یأخذ بالرأي الثا

وأقام ،من خلال القرارین وجود عنصر الخلسة أو التدلیسطه لم یشتر أنّ 
أنّ بر الجریمة على عنصر العنف أو القوة أو التهدید، وهو الأمر الذي یفسّ 

شأنهم ،العناصر المذكورة في الفقرة الثانیة تعتبر وسائل ترتكب بها الجریمة
.التدلیس أو الخلسةذلك شأن عنصري في 

:رأي القضاء الجزائري-ب

من خلال بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا بشأن هذا 
ها في نّ إهذه الأخیرة لم تستقر على رأي واحد حیث الموضوع لحظنا أنّ 

386بعض قراراتها تعتبر العناصر المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

وهذا ،لارتكاب الجریمة مثلها مثل عنصر الخلسة أو التدلیسل ئع وسا.ق
ه من المعلوم بأنّ حیث أنّ ...":)2(الآتي نصهمن خلال القرار نستشفه ما 

إذا ثبت من الوقائع طرد المتهم من تهمة التعدي على ملك الغیر لا تقوم إلاّ 
ه وأنّ ،الأرض المتنازع من أجلها بموجب حكم مدني اكتسب القوة التنفیذیة

كل هذا بعد ما ،بالعنفرجع فوق هذه الأرض بطریقة تدلیسیة أو خلسة أو 
"...تنزیل المستفید على الأرض المتنازع علیهاتمّ 

أبو مسلم :عن، نقلا 8402:رقم، 01/11/1984:بتاریخ، المجلس الأعلى، قرار) 1(
.117الحطاب، مرجع سابق، ص

، غرفة الجنح 181537:، رقم27/01/1999:بتاریخالمحكمة العلیا، ،قرار) 2(
.228، ص2002، 01والمخالفات، المحكمة العلیا، عدد خاص، ج
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عن الفرع الثاني ...":)1(هار آخر قضت المحكمة العلیا بأنّ وفي قر 
یتعدّ على لم نالطاعع بدعوى أنّ .من ق386المأخوذ من خرق المادة 

خلافا اریة، وإنّما احتل الأرض بموجب عقد رهن، وأنّه لم یغادرها الملكیة العق
الشيء الذي ینفي وجود التدلیس أو الخلسة أو ،ذلما ورد في محضر المنفّ 

"...ع.ق386المادة طكما تشتر القوة

من ...":)2(الآتي نصهمن خلال القرار ذلك دت المحكمة العلیا أكّ كما 
ن أمن قانون العقوبات یجب 386كام المادة ه لتطبیق أحالثابت قانونا أنّ 

وأن یتم انتزاع العقار ،یصبح الحكم المدني القاضي بالإخلاء نهائیا
"...بالتدلیس أو خلسة أو بالتهدید أو بالتسلق أو بالكسر

المحكمة العلیا تعتبر العناصر ه ومن خلال هذه القرارات یتضح أنّ إنّ 
ع من قبیل وسائل انتزاع .ق386المادة المذكورة في الفقرة الثانیة من نص 
.الحیازة العقاریة كالخلسة أو التدلیس

القضائیتین (الجزائري والمغربي)، قد اتفقتا الهیئتین وعلى ذلك نجد
، إحداهما في الفقرة جریمتینالنصین تضمنا أن هما عتبار في هذا المدلول، لا

ن یتوفر عنصر أیشترط وبالتالي فلا في الفقرة الثانیة، الثانیة و الأولى 
بل بغض النظر عنهما، إذ ،و التدلیس حتى تكون هناك جریمةأالخلسة 

یكفي فقط توفر عنصر من العناصر المذكورة في الفقرة الثانیة حتى یمكن 
.النصوصهناك جریمة وفقا لما تقتضیه نّ إالقول 

، نبیل صقرنقلا عن: ، 23552، ملف رقم 12/01/1982:المحكمة العلیا بتاریخ، قرار) 1(
.252، مرجع سابق، ص1قضاء المحكمة العلیا في قانون العقوبات، ج

نبیل صقر، نقلا عن ، 188475:رقم، 23/06/1999:المحكمة العلیا، بتاریخ، قرار) 2(
.134مرجع سابق، ص
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ظر إلى بعض القرارات ومن جهة أخرى ومن خلال كذلك النّ ؛ولكن
أكدته في اقد خالفت مها نلحظ أنّ المحكمة العلیا الجزائریة رة عنالصاد

التعدي على العناصر التي تتكون منها جریمة بأنّ رالقرارات السالفة الذك
،ع هي الخلسة أو التدلیس فقط.ق386طبقا لنص المادة الحیازة العقاریة

هي بمثابة ع .ق386العناصر الواردة في الفقرة الثانیة من المادة وأنّ 
الآتي وهو الأمر الذي یوضحه القرار لیس إلاّ یمةظروف مشددة للجر 

ظان لا یشترط أن ینتزع العقار بالعنف أو لیلا فهذان الظرفان یغلّ ...:")1(نصه
و بطریق أالانتزاع خلسة إذ یكفي لقیام الجریمة أن یتمّ ،العقوبة لیس إلا

عة أرض تابعة للغیر دون حال من أقدم على استغلال قطهو التدلیس كما 
حیث ...": هوفي قرار آخر قضت المحكمة العلیا أنّ ، "...علمه وضد إرادته

لا من الحكم المستأنف ولا من القرار المطعون فیه ،ه فعلا لا یتجلىأنّ 
قضاة الموضوع عاینوا شغل المتهم للأمكنة المتنازع علیها المؤید للحكم بأنّ 

)2("...من قانون العقوبات386في المادة خلسة وتدلیسا كما هو مطلوب 

عدم استقرار المحكمة العلیا على رأي واحد بخصوص هذاإنّ 
ع على اعتبار .ق386الموضوع یجعل الأمر معقدا بالنسبة لتطبیق المادة 

الرأي الأخیر بالنسبة وعلى هذا فإنّ ،المادة غیر واضحة الدلالةأنّ 
ه لیس من الصواب أن تخلق ذلك أنّ ،عیةللمحكمة العلیا یستقیم ومبدأ الشر 

قصد المشرع من الفقرة الثانیة هو اعتبار وأنّ ،جریمة غیر منصوص علیها
ولیس وسائل ،ع هي ظروف مشددة.ق386العناصر المذكورة في المادة 

لانتزاع الحیازة، وإن كان الظاهر من المادة لا یوحي بذلك، وكذلك هو 
عنصر أيبین عنصر الخلسة أو التدلیس مع ر الجمععذه یتنّ إإذ ،المنطق

رفة الجنح والمخالفات، غ، 112646:رقم، 09/10/1994:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
ة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، عأحسن بوسقیغیر منشور، نقلا عن: 

.165بق، صمرجع سا
، ، غرفة الجنح والمخالفات150031:، رقم30/09/1997:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 2(

.220، مرجع سابق، ص2002، 01عدد خاص، ج



الركن المادي والمعنوي في جرائم التعدي على الحیازة العقاریةالفصل الثاني

172

هذا نرى أنّ و من العناصر المكورة في الفقرة الثانیة مثل العنف أو التهدید، 
ظر ن یعید النّ أالمشرع الجزائري علیه نّ إهو السبب الذي یستدعي القول 

ع بما یستقیم والمنطق القانوني، وذلك .ق386في صیاغة نص المادة 
ة تتمثل في العناصر التي جاءت بها الفقرة الأولى جعل عناصر الجریمب

وعدم اعتبار العناصر المذكورة في ، ع.ق386والفقرة الثانیة من المادة 
الفقرة الثانیة مجرد ظروف مشددة، إذ كیف یمكن تصور وجود فعل الانتزاع 

الأمر الذي لا یستقیم ومفهوم ،بظرف القوة أو التهدیداً بالخلسة مقرون
هو الرأي  نرتضیه الرأي الذي وعلى ذلك فإنّ ،ناه سابقاالذي بیّ العنصرین

بمعنى ،الأول الذي یقرر قیام الجریمة وفقا للفقرة الأولى ووفقا للفقرة الثانیة
ع مجرد ظروف مشددة .ق386عدم اعتبار العناصر المذكورة في المادة أنّ 

لانتزاع مع عنصرٍ اقتران فعل اأو أنّ ،بل اعتبارها عناصر مكونة للجریمة
.عتبر جریمة قائمة بذاتهایمما ذكر في الفقرة الثانیة 

اجتهاداتها توحّد أن المحكمة العلیا ه على وعلى هذا الأساس فإنّ 
.ه الرأي الصائبأنّ ،الأول لاعتبارعلى رأیها

، الجریمةفي معالجة هذه ین واضحكانا المشرع والقضاء المغربي إنّ 
والثانیة من الأولى العناصر المذكورة في الفقرتین حیث جعل كلّ عنصر من 

لاستحالة الارتباط بین الخلسة أو التدلیس وأحد الفصل سببا لقیام الجریمة، 
وهو الأمر الذي ق.ج، 570العناصر المذكورة في الفقرة الثانیة من الفصل 

، وفي اجتهادات المحكمة الجزائريق.ع 386المادة في نص نلمسه لم 
علیهما تقوم الخلسة والتدلیس هما العنصران اللذان تقضي أنّ یث العلیا ح
اقتران فعل یكون بقیام الجریمة فقط، ثم تقضي بخلاف ذلك فتجعل الجریمة

.في الفقرة الثانیةالانتزاع مع عنصر من العناصر الواردة 
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ستكون وفقا لما استقر علیه دراستنا أنّ الإشارة هنا إلى نودّ و 
عند تقوم الجریمة اعتبار أنّ في ع .ق386نص المادة في ئري المشرع الجزا

العناصر المذكورة في وأنّ ،و التدلیسأاقتران فعل الانتزاع بعنصر الخلسة 
. ، وهذا تجنبا لمخالفة مبدأ الشرعیةالفقرة الثانیة هي بمثابة ظروف مشددة
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المبحث الثاني

عقاریةالتعدي على الحیازة الالركن المعنوي في جرائم 



جرامي في صورته سؤولیة الجزائیة بصدور السلوك الإلا تترتب الم
هذا ،معنويالركن بالإضافة إلى ذلك التوفر ی، بل لا بد أن فقطالمادیة

من لة الجاني ءمساوبالتالي، المسؤولیة الجزائیةرّ الأخیر هو من یقر 
ذا هو الأصل، نسان وهإهذه الأخیرة یفترضها القانون في كل نّ إعدمها، إذ 

جرامي صادر عن علم وإرادة الجاني حتى یكون السلوك الإیجب أن ؛وعلیه
ذا ثبت ارتكاب الفعل من الجاني إوبالتالي فرض العقوبة ،لتهءیمكن مسا

ه ارتكب الفعل سواء بالخطأ أو وأنّ ،لة جنائیةءهذا الجاني محل مساوأنّ 
خاصة عند بو ،كبیرةً أهمیةً مر الذي یجعل للركن المعنوي ، وهو الأ)1(تعمدا

بین الجاني  فسیة ذ یظهر هذا الركن في العلاقة النّ إدراسة أیة جریمة، 
جرامیة الناتجة عنه، وهو ما یصطلح علیه بالإرادة  والسلوك والنتیجة الإ

)2(الاجرامیة

لة الجنائیة لا ءالمساه وحتى وإن تحققت الإرادة الإجرامیة فإنّ أنّ إلاّ 
أو و السلوك الإجرامي موجه ضد حقّ أإلا إذا كان الاعتداء یمكن أن تترتب

سلوك بتمّ قد مصلحة یحمیها القانون، وأن یكون كذلك ارتكاب الجریمة 
.رمه القانونجی

الإجرامیة تتخذ صورتین تتحدد على ضوئهما طبیعة والإرادة 
السلوكإتیان ففي الصورة الأولى تتجه الإرادة إلى ؛المسؤولیة الجنائیة

ا في الصورة الثانیة وهذا ما یعرف بالقصد الجنائي، أمّ ،النتیجةوتحقیق 

.211وادي، مرجع سابق، صمحمد السعید) 1(
.314یبیة، مرجع سابق، صاعبد الله أوھ) 2(
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دون قصد إحداث النتیجة وهو ما یعرف من الفعل إتیان تتجه الإرادة إلى 
فتتحقق بالصورة الأولى الجرائم العمدیة وتتحقق بالصورة ، بالخطأ الجنائي

.)1(الثانیة جرائم الخطأ

وجیه إرادة الاعتداء على الحقوق هو تالعمدوالقصد الجنائي أو 
هذا الاعتداء هو مخالف مع العلم أنّ ،والمصالح التي یحمیها القانون

)2(ن جریمة معاقب علیهاللقانون وبالتالي فهو یكوّ 

على الجرائم العمدیة المشرع نصّ ونشیر في هذا الجانب إلى أنّ 
هذه الجریمة نّ أالقصد الجنائي فیها، وحتى یمكن اعتبارالتي یتوجب توفر

في ف، ص لاستظهار ذلكیتوجب الرجوع إلى النّ ،م غیر عمدیةأهي عمدیة 
254ص صراحة مثل المادة ر المشرع عن القصد في النّ بعض الأحیان یعبّ 

و باستعمال ، أاً یوفي كثیر من الحالات لا یعبر عنه صراحة بل ضمن، ع.ق
كما "، مه بذلكمع عل"بعض المصطلحات التي توحي بذلك مثل مصطلح 

،نجده في جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة لم ینص صراحة على ذلك
وعلى الخصوص من ،النصةذلك من خلال صیاغن نستشفّ ألكن یمكن 

جود و ر وجود تدلیس أو حیث لا یمكن تصوّ ،مصطلح التدلیس أو الخلسة
عل من جرائم الذي یج،مرو دون أن یعمد الجاني إلى ذلك الأخلسة بالخطأ أ

.الاعتداء على الحیازة العقاریة جرائم عمدیة تتطلب وجود قصد جنائي

ل التطرق إلى الركن المعنوي في جرائم الاعتداء على الحیازة بق،لكن
ثم بعد ،ن بصورة موجزة القواعد العامة للقصد الجنائينود أن نبیّ ،العقاریة

عتداء على الحیازة ن القصد الجنائي في جرائم الاذلك نحاول أن نبیّ 
.المقارنالقضاء و وهذا في التشریع ، العقاریة

.328وھایبیة، مرجع سابق، صأعبد الله ) 1(
ردن، مكتبة الثقافة للنشر ، عمان، الأ1، طالجنائية للقصد ظریة العامّ ھ صالح، النّ نبی) 2(

.28، ص2004والتوزیع، 
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لمطلب الأولا

القصد الجنائي بوجھ عام

كون أمام نحتى ، جریمة وجوب توافر القصد الجنائيتقتضي كلّ 
.جزائیاً مسلوك مجرّ 

وعلى ذلك فالقصد الجنائي هو علم الجاني ومعرفته بعناصر الجریمة 
ها وعناصرها، وتوجه إرادته إلى نون من حیث أركانُ كما هي موضحة في القا

وبهذا یكون ،النص القانونيهاالاتیان بعناصر الجریمة وأركانها التي تضمنّ 
قد توفر في الجریمة.القصد الجنائي 

العام والقصد الجنائي الجنائي القصد منها )1(أنواعوالقصد الجنائي
هما في الجریمة أم لا.ن یتوافر كلاأولكن هل یفرض القانون ،الخاص

النصوص القانونیة المجرّمة والمعاقبة على جریمة الناظر في إنّ 
ج.ق570ع جزائري والفصل .ق386لمادة التعدّي على الحیازة العقاریة (ا

فیما إذا كانت المتابعة الجزائیة للجاني ین واضحانو لم یكهما جد أنَ یمغربي)
توفر القصد تتعداه لتشترط أم ، م فقطتوفر القصد الجنائي العاعلى تقتصر 

.الجنائي الخاص
لى تحقیق النتیجة التي إوعلى ذلك فهل یكتفي اتجاه إرادة الجاني 

مر أم یتعدى الأه یقوم بالاعتداء على حق ومال الغیر، یقصدها مع علمه بأنّ 
لدى الجاني بعد إخراجه من حیازة اشتراط توفر نیة تملك العقارإلى ذلك 

.الحائز

، القصد غیر المحدودالقصد المحدود و، القصد الاحتمالي والقصد المباشرإلى ضافة بالإ) 1(
رجع عبد الله أوھایبیة، م، للتفصیل راجع: رارصالقصد مع سبق الإو، القصد البسیطو

وما بعدھا.334سابق، ص 
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هذا المطلب موضحین القصد من خلال وهو ما سنحاول التطرق إلیه 
الجنائي بنوعیه، ثم مدى اشتراطهما في هذه الجریمة من خلال نصوص 

.قانون العقوبات الجزائري والمقارن
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الفرع الأول

القصد الجنائي العام

تجاه إرادة الجاني لارتكاب الجریمة اه نّ أبالقصد الجنائي العامیعتبر 
ولا ،وهو القصد الذي نجده في جمیع الجرائم العمدیة، علمه بعناصرهامع 

ن یتوفر القصد الجنائي العام أدون من یمكن تصور حدوث جریمة عمدیة 
)1(رادةالإ بعنصري العلم و 

،في ذهن الجانيتقوم تلك الحالة النفسیة التي "العلم هو: مفهوم العلمأولا: 
وأل ل منها الركن المادي مع تمثّ تي یتشكّ ها الوعي بحقیقة الوقائع الجوهرُ 
ثرا أحداثها إجرامي أن الفعل الإمن شالتي یعدّ ،جرامیةالإلنتیجةلع توقّ 
)2(له"

الجاني یقصد من سلوكه إذا كان ثمة آرادة الإ تكونوعلى ذلك
بالقصد الجنائي هو فالمراد ولذلك ،الاعتداء على مصلحة محمیة قانونا

(3)و الغایةأو الدافع ألسلوك لا الباعث الغرض من ارتكاب ا

.335ص، مرجع سابق، وھابیةأعبد الله ) 1(
منشورات الحلبي ، لبنان، بیروت، 01ط، نظریة العلم بالتجریم، قیل عزیز عودة) ع2(

.126ص، 2013، الحقوقیة
نشاط معین، یقول رمسیس إلى ك السلوك : ھو الھدف الواضح القریب الذي یحرّ الغرض)3(

ھو تحقیق المصلحة المباشرة التي لھ في ھذا ؛ رادي ماإنسان من فعل لإغرض ا": بھنام
مكان استخلاصھا مباشرة من الفعل ولو إأي تحقیق المنفعة التي یعتقد الانسان ،الفعل

سرور بن محمد العبد الوھاب، ، راجع في ھذا الصدد: كانت منفعة وھمیة غیر حقیقیة"
ي العقوبة التعزیریة، (بحث مقدم استكمالا ثرھما فأالدافع والباعث على الجریمة و

لمتطلبات  الحصول درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 
.45)، ص2004نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

قصى ما یبتغیھ الشخص من نشاطھ، وھو الھدف البعید، وقد یطلق علیھ الغرض أ: ھي الغایة
ھا لاحقة لھ من حیث وقت نّ أوتتمیز الغایة عن الغرض ، لیھ الشخصإرمي النھائي الذي ی

سرور بن محمد العبد . راجع في ھذا الصدد: وبینھما زمن قد یطول ویقصر،تحقیقھا
.46الوھاب، مرجع سابق، ص

ن لھا صفات التأثیر في التصرف : ھو تلك القوة ذات الطبیعة النفسیة والذھنیة التي تكوالدافع
فھ الدكتور محمود محمود مصطفى: "العامل النفسي المحرك للإرادة، أو ویعرّ ، يرادالإ
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هذا العنصر له أهمیة كبیرة لقیام الركن ضح أنّ وبهذا المفهوم یتّ 
عنصرا من عناصر العلم بالوقائع التي تعدّ نّ أذلك ،المعنوي للجریمة

والعلم بماهیته الجریمة یتعلق بالوقائع الموجودة وقت إتیان السلوك،
قیام الشخص بالسلوك عن نّ ، لأ حمیة قانوناوخطورته على المصالح الم

.)1(لا یعتبر مرتكبا لجریمة عمدیة على الأقلجهل بخطورته

یستلزم معاصرته لوقوع الفعل أو للسلوك الإجرامي، عنصر العلم إنّ 
أنّه ومن ا إذا كان الجاني لا یعلم أمّ ، السلوكذلك العبرة في وقت ارتكاب لأنّ 

الجریمة لا تتحقق فإنّ ،لحة محمیة قانوناخلال سلوكه اعتدى على مص
یحقق لا فالاعتداء على المال بالسرقة ، لعدم وجود القصد الجنائي فیها

المال الذي یتم الاعتداء علیه هو ملكا الجریمة إلا إذا كان الجاني یعلم بأنّ 
)2(لغیره

،فهي التي بموجبها یتم تجسید السلوك الإجرامي: الإرادةثانیاً: مفهوم 
وبموجبها تحدید الشخص الذي ارتكب الفعل، ذلك ،وبالتالي تحقق النتیجة

وبین الجاني، ةالعبرة تكمن في العلاقة التي تربط بین مادیات الجریمأنّ 
)3(وهو مناط المسؤولیة الجنائیة

سرور بن راجع في ھذا الصدد: .لى التفكیر في الجریمة"إھو العامل النفسي الذي یدعو 
.35-34محمد العبد الوھاب، مرجع سابق، ص ص 

رادي إیقوم بسلوك ك الدافع ویساعده لكيو اجتماعي) یحرّ أ(مادي مثیر خارجيھو : الباعث
مرجع سابق، ص ، سرور بن محمد العبد الوھابراجع في ھذا الصدد: معین في الخارج. 

.40-39ص 
كة للإرادة أو ھو العامل النفسي الذي یدعو للتفكیر في السلوك : القوة المحرّ ھف أیضا بأنّ ویعرّ 

.329، مرجع سابق، صیبیةوھاأعبد الله راجع في ھذا الصدد: .الإجرامي
.332ص، مرجع سابق، وھابیةأعبد الله ) 1(
، 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، عنابة، الجزائر، دار العلوم ) 2(

.108ص
.27-26ص نبیھ صالح، مرجع سابق، ص) 3(
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رادة مع علم صاحبها بما إفإنّ القصد الجنائي العام هو وجود ؛وعلیه
إنّ العلم والإرادة هما عنصران :هذا قیلفي و ،)1(یقوم به من سلوكات
)2(یحیطان بالركن المادي

الفرع الثاني

القصد الجنائي الخاص

المشرع یلحظ أنّ الجزائري قانون العقوبات في نصوص الناظر إنّ 
ا بالغرض الذي یقصده الجاني من الإتیان بالسلوك لا یهتم كثیر الجزائري 

القصد الجنائي العام في كثیر من بذكروعلى ذلك نجده یكتفي ، جراميالإ
یرى أنّ درجة الخطورة في الفعل الإجرامي تتمثل في عندما هأنّ الجرائم، إلاّ 

الغرض الذي یهدف إلیه الجاني من خلال سلوكه الإجرامي، ولیس الإتیان 
مشكلاّ عنصرا القصد الجنائي الخاص، أو یصبح )3(بالفعل في حد ذاته

.علیهوالتنویه بالتنصیص إنّه یقوم ف، الركن المعنويتكوین ل

جانب إلى على أهدافٍ أخرى فإذا كان الفعل الإجرامي ینطوي ؛وعلیه
الأهداف هي ما یعبر عنه الفقه الجنائي فإنّ تلك ، لقصد الجنائي العاما

بالقصد الجنائي الخاص.

الجاني إلى غرض نیّة القصد الجنائي الخاص هو انصراف إنّ و 
، فجریمة التزویر مثلا لا یكفي )4(جراميبالسلوك الإیكشفه عند القیام

قیامها وجود القصد العام الذي یتمثل في العلم بأركان وعناصر الجریمة ل

.219- 218صص وادي، مرجع سابق، محمد السعید) 1(
.128عقیل عزیز عودة، مرجع سابق، ص) 2(
.345، صسابقھ صالح، مرجع نبی) 3(
.335وھابیة، مرجع سابق، صأعبد الله ) 4(
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استعمال المحرر الذي ةنیببل ،واتجاه إرادة الجاني إلى القیام بفعل التزویر
.من أجله التزویرتمّ الذي )1(قام بتزویره للغرض

القصد الجنائي الخاص هو السبب أو نّ إول ومما تقدم یمكن الق
تجریم السلوك الذي إلى العمل على و الشرط الذي أدى بالمشرع أالدافع 

یقوم به الجاني لارتكاب الجریمة، وهذا الشرط أو السبب (القصد الخاص) لا 
القصد الجنائي بل في بعضها فقط، لذلك فإنّ ،الجرائمفي كلّ له ذكرا نجده 

أن یكون هناك قصد جنائي ببل یج،ي في مثل هذه الجرائمالعام غیر كاف
)2(خاص حتى یمكن متابعة الجاني جزائیا

الباعث أو الدافع الذي دفع الجاني لارتكاب الجریمة نعني بھ استعمال لفظ الغرض لا نّ ) إ1(
المشرع الجزائري وأغلب التشریعات الأخرى لا تأخذ بالباعث في امتناع ذلك أنّ 

ھ جائع التي ارتكبھا على سبیل أنّ تھ تبریر جریمبن یقوم شخص أك،المسؤولیة الجزائیة
لذلك فالغرض ھو الھدف "في جرائم القتل، الشفقة أو على سبیل ،في جرائم السرقة مثلا

ھو اندفاع غریزي یدفع الجاني فا الباعث أمّ ،القریب والمباشر الذي یسعى الجاني لتحقیقھ
الغرض ھو الھدف القریب، أمّا ،ولفالباعث ھو الدافع الأ؛نحو ارتكاب الجریمة، وعلیھ

صابر ، وراجع أیضا: 351-350صص نبیھ صالح، مرجع سابق، راجع في ھذا الصدد: 
مكتبة الوفاء ،01جابر محمد أحمد، الباعث في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، ط

وما بعدھا.47، ص2011سكندریة، مصر، ، الإالقانونیة
.345، صسابقنبیھ صالح، مرجع ) 2(
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المطلب الثاني

لغیرالعقاریة لحیازة العلى القصد في جریمة التعدي

ن یقصد الجاني الاتیان أالعمد في الجریمة هو مما سبق ذكره فإنّ 
القصد الجنائي، علیه یطلق ارتكاب الجریمة بهذه الصفة هو ماإنّ و ، بها

المشرع عندما وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الجزائري نجد أنّ 
ه یستعمل مصطلحین للدلالة على فإنّ ، )1(جریمة عمدیةالفعل یجعل من 

سواء كان هذا الاستعمال )3(ا مصطلح العمدوإمّ ، )2(ا مصطلح القصدذلك، إمّ 
.)4(صریحا أو ضمنیا

570والفصل ق.ع جزائري، 386ع إلى نص المادة بالرجو نّه غیر أ

و أتوفر القصد الجنائي یشترطا لم ها نّ أنجد ،قانون الجنائي المغربيالمن 
التعدي على الحیازة هل جریمة :العمد صراحة، الأمر الذي یستدعي التساؤل

؟هي جریمة عمدیة أم لاالعقاریة

الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة في التشریع ، بوراس عبد القادر، ومقني بن عمار) 1(
.227صمرجع سابق، ، الجزائري

- 219-202-198-148- 62-61واد:المھي: من بین المواد التي ورد فیھا لفظ القصد ) 2(
225.

-مكرر160-160-158-155- 73ھي المواد: من بین المواد التي ورد فیھا لفظ العمد )3(
172-180-182-254 -264-273-309-325-331.

.329وھابیة، مرجع سابق، صأعبد الله ) 4(
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الفرع الأول

والمغربيائري الجزفي التشریعین القصد الجنائي 

أولا: القصد الجنائي العام 

لفاظ توحي بأنّ ألجزائري والمغربي عبارات و ا)1(المشرعلقد استعمل 
ذلك ، جریمة انتزاع عقار من حیاة الغیر لا یمكن أن تكون إلا جریمة عمدیة

وهما العنصران الأساسیان اللذان تقوم (استعمال الخلسة أو التدلیس أنّ 
دون أن یكون قاصدا من لا یمكن أن یقوم بهما الجاني )ا الجریمةمعلیه

ما یقوم به تدلیس أو خلسة، لذلك فإنّ أو على غیر علم بأنّ لفعل الانتزاع، 
.للشكبقاء مجال هذه الجریمة هي جریمة عمدیة دون 

عقوبات المصري من قانون ال369وبالرجوع إلى نص المادة ؛لكن
ص على القصد وذلك بالنّ ،عمدیةفي جعل الجریمة جریمةصریحاً هنجد

نة لذلك في ه من العبارة المبیِّ وهو الأمر الذي نستشفّ ،الجنائي صراحة
بقصد بالقوة أو بقصد منع حیازتهفي حیازة آخر اً كل من دخل عقار : "المادة
...".مما ذكربقصد ارتكاب شيءفیه يوبق...جریمة فیهارتكاب

حیازة حائزه هي جریمة عمدیة جریمة انتزاع عقار منفإنّ ؛وعلیه
خیر الذي هو بمثابة حجر ، هذا الأ)2(یستوجب فیها توفر القصد الجنائي

إذ بتوفره یجعل السلوك ، الزاویة لقیام جریمة التعدي على الحیازة العقاریة
للحیازة من المنتزِع الذي أتى به الجاني سلوكا مجرما یتطلب بموجبه متابعة 

بل ،ولا یتوجب توفر السلوك فقط لشخص المعتدي، )3(الغیر جزائیا لا مدنیا
، نسانیة واعیة وحرةإهذا السلوك صادرا عن إرادة أن یكونیضاأیتوجب 

ما ذھب إلیھ نجد عكس منھ 369المادة العقوبات المصري سیما بالرجوع لقانون ) 1(
في التعبیر عن القصد في ھذه كان صریحا التشریعین الجزائري والمغربي حیث 

الجریمة. 
.227صمرجع سابق، ، الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة، عمارمقني بن ) 2(
.36حسن البكري، مرجع سابق، ص) 3(
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حیث تظهر الإرادة في جریمة التعدي على ، )1(آثمةوأن تكون هذه الإرادة 
حیازة الغیر في إتیان السلوك الإجرامي، وانصراف تلك الإرادة إلى تحقیق 

مع وتنتفي ، القصد الجرميینتفي ها الجاني إذ دالإجرامیة التي یریالنتیجة 
تیان السلوك المادي الذي هو فعل إالجریمة، إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى 

دون أن من الحائز من حیازته للعقار، تجرید الاعتداء الذي من شأنه 
حائزه المتمثلة في نزع العقار من ، و ق النتیجة التي أرادها الجانيتتحقّ 

وبالتالي منع الحائز من استغلال واستعمال عقاره الذي ، وإدخاله في حیازته
یجب أن ،تیان فعل انتزاعإكان یحوزه، وبالإضافة إلى توجه الإرادة إلى 

العقار الذي تمّ وأنّ ، ن جریمةً ما یقوم به یكوّ یكون الجاني عالما بأنّ 
.الاعتداء علیه هو في حیازة الغیر

یكون الهدف من الاعتداء على الحیازة وانتزاع العقار یجب أن؛لذا
لا لكن؛ )2(وحرمان حائزه من استعماله،هو احتلال العقارمن حائزه 

یستوجب أن ینصرف قصد الجاني في جریمة الاعتداء على الحیازة إلى 
المادة فعل الانتزاع في نصّ قصد المشرع من تجریمتملك العقار، ذلك أنّ 

)3(إذ في مثل هذه الحالة یتحقق القصد الجنائي،ازة القائمةهو حمایة الحی

ولیس البحث عن الجاني،ردع هي الغایة من العقوبة فإنّ ؛وبالتالي
ق القصد الجنائي إذ یكفي لتحقّ ،فیما إذا كان یرید تملك العقار أم لاه، قصد

)4(إلى تجرید الحائز للعقار فقطته انصراف نی

.230صمرجع سابق، ناوي، طار شلي خطّ ) ع1(
.89صمرجع سابق، ) إدریس طارق السباعي، 2(
الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة في التشریع ، بوراس عبد القادر، ومقني بن عمار) 3(

.227صمرجع سابق، ، ئريالجزا
، ھیئة المحامین شعاعمجلة الإ، )اع عقار من حیازة الغیرجنحة انتز(أحمد بنعجیبة، ) 4(

.87، ص24عدد ، 2001بالقنیطرة، المغرب، 
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الخاصثانیا: القصد الجنائي

القصد الجنائي الخاص في جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة إنّ 
ة التملك بإدخال الجاني محل الاعتداء في ملكیته هو أو في یتمثل في نیّ لا 

وهو الأمر الذي یتضح من خلال نص المادة ، )1(شخص آخرحیازة أو ملك 
نّ إإذ ، غربيقانون جنائي م570الفصل قانون عقوبات جزائري أو نص 386

بل ، المشرع لم یشترط ضرورة إدخال العقار في حیازة الشخص المعتدي
رت عنه المحكمة العلیا في وهو الأمر الذي عبّ ، اكتفى فقط بفعل الاعتداء

لكن حیث أنه بالرجوع للقرار المطعون فیه یتبین : "...)2(الآتي نصهقرارها
لمتهم بإخلاء القطعة الأرضیة نه قد صدر قرار ضد ا، إس قراره بقولهه أسّ أنّ 

بموجبه إدخال هذا الأخیر في الحیازة بصفة وقد تمّ ،لصالح الطرف المدني
لال غالمتهم بعد ذلك قام ومن معه بمنع الطرف المدني من استوإنّ ،رسمیة

القطعة غیر مستغلة منذ نّ أالمتهم نفسه یعترف بدلیل أنّ ،القطعة الأرضیة
القرار كافي لإثبات تهمة الاعتداء على الملكیة ما جاء بهحیث أنّ ،مدة

هو وجود حكم ،من قانون العقوبات386العقاریة المنصوص علیها بالمادة 
نهائي بالإخلاء مع تنصیب صاحب الأرض علیها والاعتداء من جدید من 

وبالتالي الوجهان المثاران ، بمنع هذا الأخیر من استغلالها،طرف الطاعن
المحكمة العلیا وعلى هذا الأساس فإنّ ، "...فضهمار عین یر مؤسسین ویتغ

م لا تشترط أن یكون القصد من الاعتداء هو ملكیة العقار في قرارها المقدّ 
الجاني قام بمنع الطاعن من استغلال الأرض من طرف المعتدي ذلك أنّ 

وإن كانت المحكمة لم التملك،فقط دون أن یكون لفعل المنع الهدف منه 
.ك في قرارها بوضوحتبین ذل

.309ة، مرجع سابق، صعأحسن بوسقی) 1(
، غرفة الجنح 188493:ملف رقم، 23/06/1999:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 2(

.231-230صص ، 2002، 01عدد خاص، ج، لفاتوالمخا
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فعل الانتزاع في جریمة التعدي على ما یمكن التأكید علیه أنّ ؛لكن
الحیازة العقاریة من طرف شخص المعتدي هو في الأصل عمل خاضع 

هذا التعدي كان باستعمال الخلسة أو إذا ثبت أنّ إلاّ ،لقواعد القانون المدني
ه وصف سلوك المعتدي بأنّ فهذان العنصران هما من یتحدد بهما ، التدلیس
.)1(التعدي على الحیازة العقاریةجریمة 

الغایة من انتزاع الحیازة هي احتلال العقار وحرمان حائزه فإنّ ؛وعلیه
خلال بالأمن العام عدم الإالحمایة الجزائیة یرید المشرع بمن استغلاله إذ 

تجاه صفة الشخص المعتديفي ةوبذلك لا عبر ه، والمحافظة على استقرار 
سبب أو آل إلیه بأي ،ه أو على الشیاعالعقار فیما إذا كان مالكا له أو كلّ 

الحمایة التي أرادها المشرع من خلال نص القانون المادة ذلك أنّ ،كان
تتمثل في حیازة الحائز أو الشخص الذي كان یحوز وقت الاعتداء 386

)2(للعقار

ن الجاني لا یقصد تحقق حتى ولو كایالقصد الجنائي فإنّ ومنه؛ 
كما إذا كان یهدف من وراء اعتدائه مجرد ،ما لغایة أخرىوإنّ ،تملك العقار

.)3(أو بهدف تعطیل بعض المصالح للحائزفقط، الانتقام من الحائز 

ومدى اشتراطه لقیام مسألة تحدید القصد الجنائي الخاص إنّ و 
المشرع خصها الجرائم التيعلى ص القانوني تضح من خلال النّ الجریمة ت

ق.ع.ج: حیث تنص 62/2مثل ما جاء في المادة به، وذلك بالتنصیص علیه 
ها بقصد ئالقیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد عملا ..."على أنّه: 

على التي تنصّ 254المادة ، و معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر"
".نسان عمداإالقتل هو ازهاق روح أنّ "

.36حسن البكري، مرجع سابق، ص) 1(
.89دریس طارق السباعي، مرجع سابق، ص) إ2(
.87، صمرجع سابقأحمد بنعجیبة، ) 3(
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المشرع لم یبین ننا نرى أنّ فإّ .جع.ق386إلى نص المادة وبالرجوع
ما یوحي بأنّ وإن لفظ الانتزاع ربّ ،اشتراطه لتوفر القصد الجنائي الخاص

لكن هذا ، هو استلاء الجاني على العقار ودخوله في حیازتهمنه المراد 
الجاني قد یرید بفعل الانتزاع المفهوم یمكن أن نجیب علیه من جانب أنّ 

ه یرد منه مجرد منع الحائز من استغلال جرد الانتقام من الحائز أو أنّ م
.دون أن یرید تملكه أو حیازتهمن العقار 

مشرع حسنا ما فعل حینما لم یشترط النّ إوفي هذا یمكن القول 
ص هو حمایة الصالح الهدف من النّ ذلك أنّ ،القصد الخاص في الجریمة

ح الخاصة بالدرجة الثانیة، ومن جانب آخر ثم المصال،العام بالدرجة الأولى
مجال التجریم وفرضاً أنّ المشرع قد تطلب وجود القصد الخاص، فإنّ نا فإنّ 

نیّة ة التملك أو إثبات وجود نیّ تمّ إذا إلاّ ویصبح لا جریمة ،یكون ضیقا
یفلت من العقاب.رم جوهو الأمر الذي یجعل الم،الحیازة

التعدي على الحیازة العقاریة في جنحة الركن المعنوي فإنّ ؛وعلیه
إلى التعدي الفاعل الذي یهدف من وراء فعل لدى سوء النیة یتمثل في 

ولا یهم إن كان الجاني ، )1(بالعقار محل الاعتداءحرمان الحائز من الانتفاع
، ذلك أنّ النص یعاقب على النتیجة یرید الاستفادة والانتفاع من العقار أم لا

منع حیازة العقار في أي ، فقطوالمتمثلة في الاعتداء القانون التي یتطلبها
.من حائزه الأصلي بأي شكل كان

الجاني فه اقتر على القاضي عندما ینظر في الفعل الذي فإنّه ومنه 
الاعتداء یتحقق من توفر القصد الجنائي للجاني الذي یتمثل في أن علیه 
نیة أن یبحث في ، دون فقطه حائز أي خروج العقار من حیازة ،ذاتهفي حدّ 

غیره ودون وهو أالجاني فیما إذا أراد من فعله هذا تملك العقار أو حیازته
وقوع المادة تعاقب على یبحث كذلك في أي یدّ أصبح العقار، ذلك أنّ أن 

.220صمرجع سابق، الفتوح، رشكی) 1(
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الأمر الذي نؤكد علیه هذا وبهذا فإنّ ، )1(همجرد الشروع فیلا الاعتداء،فعل 
إذا كان مقترنا ، مجرد فعل الانتزاع386ص المادة قصد بنالمشرعهو أنّ 

العبرة لأنّ ،اءعقار بعد الاعتدبالخلسة أو التدلیس ولم یقصد مصیر ال
إذا كان شرط إعمال إنّه القول یمكننا وأخیراً ، ذاتهافي حدّ الحیازة بحمایة 
ر القصد الجنائي لدى الجاني مقترف جنحة التعدي توفّ الجزائیة هو الحمایة 

القصد شكال ذلك لأنّ إهذا الشرط لا یطرح أيّ فإنّ ، لى الحیازة العقاریةع
جاني في تجرید الحائز من حیازته الر النیة لدى الجنائي یتمثل في توفّ 

ه یقوم بإخراج العقار من حیازة بأنّ علمه أي ،مع علم الجاني بذلك، للعقار
القصد بهذا فإنّ و ، فعل الانتزاعبوقوع الغیر، وهذا القصد یمكن إثباته 

العقار یحوزه یجهل أنّ كمن )2(نفیه بجهل أو غلط الجانيیمكن الجنائي 
أرضا ط یستغل لبالغثمّ ، أرض للعمل علیهایقوم باستئجار كمن و أالغیر 
هي الأرض التي تمّ استئجارها.اهعلى افتراض أنّ أخرى 

لمجلس قرارات اه نجد أنّ وبالرجوع إلى القضاء والفقه المقارن فإنّ 
بها رفض أكثر الأسباب التي تمّ الأعلى المغربي في جنحة انتزاع الحیازة أنّ 

و ألسة أو التدلیس خوإبطال الأحكام القضائیة هي عدم توفر عنصر ال
ى ببعض الأمر الذي أدّ ، )3(العناصر المنصوص علیها في الفقرة الثانیة

ي في هذه الجنحة المعنو العنصر إلى اعتبار أنّ )4(غاربةرجال الفقه الم
وفقا لما جاء به ،عنصر آخریتمثل في عنصر الخلسة أو التدلیس أو أيّ 

مغربي.ج.ق570الفصل 

قب المحاولة في الجنحة لا یعاجزائري: "قانون عقوبات 31/1المادة بھ وھو ما تقضي ) 1(
...".صریح في القانونعلى نصّ بناءً علیھا إلاّ 

.86مرجع سابق، صماني حمادي، ) 2(
.39حسن البكري، مرجع سابق، ص) 3(
بعدھا، وأیضا: فاطمة الزھراء علاوي، وما 36صالمرجع نفسھ، حسن البكري، ) راجع: 4(

وما بعدھا.69مرجع سابق، ص
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تلك العناصر هي مجرد وسائل یتمّ نا نرى عكس ذلك لاعتبار أنّ أنّ إلاّ 
الجاني وتدخل ضمن الركن المادي للجریمة، لأنّ ، بها ارتكاب الجریمة

الوسیلة التي فإنّ ، الاعتداء على الحیازةعندما یرید أن یرتكب فعل
بینما القصد من استعمال هذه الوسائل ،یستعملها هي الخلسة أو التدلیس

دون حیازة وهي منع حیازة الغیر أو الحیلولة،هو الحصول على النتیجة
الجاني قام باستعمال ه لو أنّ ذلك أنّ ، الغیر للعقار، فالأمر هنا نجده یختلف

ن یقصد نزع الحیاة من ألكن دون ،لتدلیس أو أیة وسیلة أخرىو اأالخلسة 
.؟فهل تتحقق هنا الجریمة أم لار، الغی

م570نص الفصل أو في ق.ع.ج، 386المادة الناظر إلى نصّ إنّ 
بها المشرع استعمل تلك العناصر بمعنى الوسائل التي یتمّ یجزم أنّ ق.ج.م 

من طرف النیابة العامة ثبات إمحل القصد فهو ا، أمّ نزع الحیازة لیس إلاّ 
فیما إذا كان الجاني یقصد من وراء عمله هذا تحقیق الغایة التي یهدف 

وهي منع الحائز من حیازته لعقاره الذي كان یحوزه.، إلیها

انتزاع الحیازة یمكن أن یتمّ كما یمكن القول أیضا من جهة أخرى أنّ 
ذكره في الفقرة الثانیة مما تمّ عنصر آخرأي بأيّ ،بغیر الخلسة أو التدلیس

انتزاعها بإحدى الحیازة تمّ فرضنا أنّ وإذا ،دو التهدید أو التعدّ أمثل القوة 
كما رأى بعض الفقه -تمثل فهل ،ورة في الفقرة الثانیةهذه الوسائل المذك

.العنصر المعنوي-المغربي

لمكونة ن تكون هي ایمكنها قطعاً أهذه العناصر أو الوسائل لا إنّ 
.بالفعل المجرمبها الإتیان بل هي مجرد وسائل یتمّ ،للركن المعنوي

علیها المشرع في قانون الجرائم التي نصّ بعض مقارنة مع بالو 
عنصر الاختلاس جریمة السرقة فالمشرع اعتبر أو افترض أنّ كالعقوبات 

ه نجدلكن ،الجریمة البسیطةةیتمثل في الاستلاء على مال الغیر في صور 
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د على هذه الجریمة بقیام الجاني بارتكاب جریمة في مواد أخرى قد شدّ 
د وهذه الظروف المشددة لجریمة السرقة هي السرقة مع توفر ظرف مشدّ 

–.ج ق.ع386المادة (نفسها الظروف التي استعملها المشرع في نصّ 
أم هي هذه الظروف للتشدید نّ إفهل یمكن القول ، ).مج.ق570الفصل و 

. ر مكونة للعنصر المعنويعناص

القصد الجنائي في جریمة ذكره أنّ لذلك یمكن القول كنتیجة لما تمّ 
جرامیة (سوء النیة) لدى من الغیر یتمثل في توفر النیة الإانتزاعه الحیازة 

وبالتالي ،ي تتحقق بالعمل على حرمان الحائز من حیازته لعقارهتوال،الفاعل
ة الجاني دون أن ننظر إلى نیّ من دم استغلاله و عأمنعه من الاستفادة منه 

من القضاء الجزائري فق فیه كلّ في تملك العقار أو لا، وهو الأمر الذي یتّ 
.والمغربي من خلال القرارات القضائیة
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الفرع الثاني

المصريفي التشریع القصد الجنائي 

المشرع المصري القصد الجنائي في جرائم التعدي علىلقد بیّن 
، وهذا عكس قانون عقوبات369یازة في صورتین من خلال نص المادة الح

من 369المادة حیث تنص ما ذهب إلیه المشرعان الجزائري والمغربي، 
من دخل عقارا في حیازة آخر بقصد كلّ : "هعلى أنّ قانون العقوبات المصري 

أو كان قد دخله بوجه و بقصد ارتكاب جریمة فیه أمنع حیازته بالقوة 
كر یعاقب بالحبس..."ذفیه بقصد ارتكاب شيء مما وني وبقيقان

ا أمّ ، قصد منع حیازة العقار بالقوةولى هي:الصورة الأ وعلى ذلك فإنّ 
.الصورة الثانیة فهي قصد ارتكاب جریمة فیه

أن یتوجب وحتى نكون أمام جریمة التعدي على الحیازة العقاریة 
وبهذا ،حقق إحدى الصورتینیقصد الجاني من خلال دخوله للعقار أن ی

، )1(.مع.ق369طبقا لنص المادة محل المتابعة الجزائیة، یكون الجاني 
.)2(وهذا هو القصد المطلوب في هذه الجریمة

:ولى: قصد منع الحیازة بالقوةالصورة الأ

بهذه الصورة منع الحائز من ممارسة حیازته المشرع المصري یقصد 
الوسیلة والكیفیة التي تمّ همّ تمال القوة ولا باستعالذي یحوزه رعلى العقا
المنع أو الحرمان من ممارسة كما یمكن الإشارة إلى أنّ ، )3(استعمالها

و الاستغلال أالحائز لحیازته على العقار یجب أن یكون منع من الانتفاع 

سكندریة، مصر، منشأة ، الإ3، ط)زة الوقتیةمنازعات الحیا(محمد المنجي، الحیازة ) 1(
.167، ص1993المعارف، 

سكندریة، مصر، دار ، الإ3جنائیة والمدنیة للحیازة، طمحمد الحسیني، الحمایة ال) مدحت 2(
.208، ص1993المطبوعات الجامعیة، 

.208ص، جنائیة والمدنیة للحیازةمدحت محمد الحسیني، الحمایة ال) 3(
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ذهیكون محلا لهلا المنع أو الحرمان الجزئي وبذلك فإنّ ،بوجه كامل
)1(الجریمة

مقصود بالقوة في هذا المجال هي القوة المادیة أو القوة المعنویة، وال
و رمیها أإتلاف مواد البناء في أو الایذاء أو الضرب إذ تتمثل الأولى في 

ا أمّ ، أو بدء العمل في العقار بهذه الموادخارج العقار لمنع الحائز من إتمام
)2(وقع حصول الاعتداءه یتد والتهدید إلى درجة أنّ یفي الوعمثلتتالثانیة ف

عنصر استعمال القوة هو شرط أساسي لقیام إنّ و ...، الجرحوأرب ضلبا
إلى العقار دون استعمال وإثبات استعمال القوة، الدخول الجریمة، ذلك أنّ 
وبالتالي یكون الفعل مجرد تعرض أو به، تقوم الجریمة لا في منع الحیازة 

، )3(مكن وصفه بالجریمةیالحد الذي لم یصل إلى ، على الحیازةمدنيّ تعدّ 
بل یكفي ،ولا یشترط في قیام الجریم استعمال القوة بالفعل في منع الحیازة

تؤكد محكمة وفي هذا الصدد، )4(أن یكون الجاني قد قصد استعمالها فقط
ه یجب في من المقرر أنّ : " )5(الآتيالنقص المصریة، من خلال قرارها 

من قانون 369في المادة علیها المنصوص جریمة التعرض في الحیازة 
بالقوة الیدّ واضع العقوبات أن یكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع 

هي ما یقع على الأشخاص لا على القوة في هذه الجریمةوأنّ ،من الحیازة
وإذا كان هذا الذي أجمله الحكم المطعون فیه فیما تقدم لا یكفي ، الأشیاء

ه لم یكشف عن دعوى على الوجه الذي تطلبه القانون، إذ أنّ بیانا لواقعة ال
الظروف التي وقعت فیها وخلا من بیان الأدلة التي استخلصت منها 

.168مرجع سابق، ص،)منازعات الحیازة الوقتیة(الحیازة محمد المنجي،) 1(
، الاسكندریة، )بدون ذكر الطبعة، (دلي أمیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة) ع2(

.424-423ص ، ص )بدون ذكر سنة النشر(دار الفكر الجامعي، ، مصر
، 2والجنائیة)، ط(دراسة تأصیلیة من الناحیة المدنیة، محمد المنجي، الحیازة) 3(

.261، ص1985سكندریة، مصر، منشأة المعارف، الإ
سكندریة، ، الإ)دون ذكر الطبعة(عبد الحكم فوده، جرائم الاتلاف واغتصاب الحیازة، ) 4(

.368، ص1998مصر، دار الفكر الجامعي، 
.572- 571ص ص ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، مرجع سابق، ) 5(
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كما لم یبین ما وقع دانه بها، ة التي مة الطاعن للجریفالمحكمة ثبوت مقار 
بذاتها عن ها القانون استعمالا للقوة أو تتمّ من الطاعن من أفعال یعدّ 

صور في التسبب ه یكون معیبا بالقه استعمالها حین دخول العقار، فإنّ انتوائ
."عادةبما یوجب نقضه والإ

:الصورة الثانیة: قصد ارتكاب جریمة

تتمثل الصورة الثانیة من صورتي الركن المعنوي لجریمة الاعتداء 
على الحیازة العقاریة في قصد الجاني من الاعتداء على حیازة العقار

لفظ من خلال نص المادة أنّ ، ویتبین بقصد ارتكاب جریمة ما،یهبالدخول ف
وبالتالي ،من الجرائماً خاصاً فیها جاء عاما ولم یشترط المشرع نوعةالجریم

، اهنوعكان على كل جریمة مهما 369فالعقوبة تطبق حسب نص المادة 
الجاني ، وبهذا یتوفر القصد الجنائي، إذ یكفي وجود )1(لجاني ارتكابهااقصد 

وهو ارتكاب جریمة ، جرامي من الدخولإثبات الغرض الإوتمّ ،داخل العقار
المشرع لم یتطلب قیام الجریمة بالفعل بل یكتفي بإثبات القصد أنّ أي ما، 

قانون 369ه یرید ارتكاب الجریمة حتى یمكن تطبیق المادة ونیة الجاني بأنّ 
)2(مصريعقوبات

ي بخصوص جریمة التعدي على مما سبق ذكره عن المشرع المصر 
الركن المعنوي لهذه نّ إه یمكن القول وأركان هذه الجریمة، فإنّ ، حیازة الغیر

القصد من هذا الاعتداء هو وأنّ ،الجریمة یكمن في الاعتداء على الحیازة
منع حائزه من استغلاله والانتفاع به فیما خصص له، بمنع حیازة العقار 

ل عنصر القوة حتى أمكنه تحقیق هذا الاعتداء وأن یكون الجاني قد استعم
أساس التأثیم في هذه الجریمة یكون فإنّ ؛ وعلیه)3(أو الحرمان من الحیازة

بإثبات حدوث الاعتداء على حیازة الغیر في إحدى الصورتین، وبهذا نكون 

.172- 171صص، ازة (منازعات الحیازة الوقتیة)، مرجع سابقمحمد المنجي، الحی) 1(
.209مدحت محمد الحسیني، مرجع سابق، ص) 2(
.423میر خالد، مرجع سابق، ص أعدلي ) 3(
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ه یعتدي على عقار في أمام القصد الجنائي، الذي یتمثل في علم الجاني أنّ 
نصت علیها وأن یعمل على تحقیق إحدى الصورتین التي ،حیازة غیره

)1(ق.ع.م369المادة 

القصد الجنائي المطلوب في جریمة التعدي على وعلى ذلك فإنّ 
علم الجاني بانتهاكه الحیازة العقاریة هو القصد الجنائي العام فقط، ذلك أنّ 

ك الفعل تمّ لحرمة الغیر واتجاه إرادته لتحقیق ذلك مع اشتراط أن یكون ذل
ه یجعل عدم استعمال القوة فإنّ ب المتابعة الجزائیة، لأنّ باستعمال القوة یرتّ 

دعاوى الحیازة بمن الواقعة مجرد واقع مدنیة تستوجب الحمایة المدنیة 
)2(الثلاثة

دراستنا لهذا العنصر بین التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة إنّ 
التشریع الجزائري في موسعٌ لمعنوي الركن انطاق نّ إستدعي القول ت

المقصود في هذه الجریمة هو على أنّ ، حیث اتفقوا المصريوالمغربي و 
النصوص القانونیة دون القصد الجنائي الخاص، ذلك أنّ ، من القصد العام

من و ،تقضي بذلكعلیها التي أمكن لنا الاطلاع وكذلك القرارات القضائیة
القصد الجنائي الخاص، وفي رأینا فإنّ دون أن تؤكد على ضرورة وجود 

تشترط حینما لم تما فعلتقد أحسنالتشریع الجزائري والتشریعات المقارنة 
الغایة التي یتطلبها ضرورة وجود القصد الجنائي الخاص على اعتبار أنّ 

.ع من هذه النصوص القانونیة هي حمایة المجتمع وحمایة استقرارهالمشرّ 

.21جھ، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، مرجع سابق، صرمصطفى مجدي ھ) 1(
.124ة، مرجع سابق، صمنیر عبدالمعطي، الحمایة المدنیة والجنائیة للحیاز) 2(
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الجزائیة المتابعة اشترط لدى لو تحقیق غایته للمشرعلن یتأتى و 
أغلبیة یتسنى إفلات بهذه الصورة و لأنّ ، ضرورة توفر القصد الخاص

،هذا من جهةصعوبة إثبات القصد الخاص، لاعتبار ،المجرمین من العقاب
المشرع بنصه على هذه الجریمة كان یقصد حمایة ومن جهة ثانیة فإنّ 

بغض النظر عن مصدرها حمى حیازتهتُ حقوق الحائز الذي یجب أن 
حمایة حقوق الحائز حتما یترتب عنها حمایة حقوق وأمن نّ وطبیعتها، لأ 

.واستقرار المجتمع



لباب الثانيا

ة لحمایة رالجوانب الإجرائیة والعقوبات المقرّ 
الحیازة العقاریة

الفصل الأول: الحمایة الإجرائیة للحیازة العقاریة

الفصل الثاني: العقوبات المقرّرة لجریمة الاعتداء 
على الحیازة العقاریة
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

بعد أن تطرقنا في الباب الأول إلى الجوانب الموضوعیة لحمایة 
نا وبیّ ، نا السلوك المجرم في هذه الجریمةالحیازة العقاریة والتي من خلاله بیّ 

وما هي الشروط التي ،كذلك متى یكون الاعتداء على الحیازة محل العقوبة
.، أي یكون مستحقا العقوبةَ جزائیةالمتابعة البموجبها یكون الجاني محلّ 

لها أي شرحها وتوضیحها لا یكون هذه العناصر التي تمّ كلّ إنّ 
وهو لعقوبة علیه، اتسلیط و جزائیا متابعة الجاني ما لم یتمّ معنى وأي مغزى 

وهذا المتابعة الجزائیة القانونیة المتعلقة بالإجراءاتما لا یتسنى إلاّ باتخاذ 
جرائیة التي من خلالها یمكن إحالة إعمال القواعد والنصوص الإعن طریق 

رض محاكمته وإصدار حكم ضده یقضي غة بالجاني أمام المحكمة المختصّ 
ذلك بتحریك ق الأفراد، حیث یبدأ كلّ وبالتالي المحافظة على حقو، بإدانته

.الدعوى العمومیة ومتابعة الجاني

تكون المحاور الأساسیة التي نناقشها في هذا الباب سوعلى هذا 
متمثلة في إجراءات ممارسة الدعوى العمومیة عند الاعتداء على الحیازة 

ائي أما الأساس الثاني فنعالج من خلاله الجزاء الجن،العقاریة كأساس أول
وذلك بالمقارنة دائما بین ،أو ما یعرف بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

ومن جهة ،القانون الجزائریة والقانون المغربي والقانوني المصري من جهة
في مجال العقوبة.سلامي ذه القوانین بالتشریع الجنائي الإأخرى مقارنة ه

ي الفصل الأول نعالج ف؛هذا الباب من خلال فصلین اثنینإنّ دراسة 
في الفصل الثاني ، ونعالج للحیازة العقاریةلحمایة الجزائیة الإجراءات

ا.العقوبات المقررة له



الفصل الأول: الحمایة الإجرائیة للحیازة العقاریة

المبحث الأول: دور النیابة العامة في حمایة الحیازة العقاریة
بحث الثاني: دور المحكمة في حمایة الحیازة العقاریةالم
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

المبرر الأساسي لتشریع الإجراءات الجزائیة یكمن في اعتباره إنّ 
السبیل الذي به یمكن تطبیق قانون العقوبات، حیث یهدف قانون الإجراءات 

لى ضمان التطبیق السلیم لقانون العقوبات من جهة، ومن جهة الجزائیة إ
للحقوق والحریات، إذ تعتبر إجراءات المحاكمة أمام اً أخرى نجده یمثل ضمان

القضاء الجزائي وإصدار الأحكام بذلك تكریسا لمبادئ الدستور التي تقضي 
ه لا یمكن أن یعاقب أي شخص بعقوبة ما إلاّ بعد صدور حكم  یثبت بأنّ 

.(1))45إدانته عبر محاكمة قانونیة طبقا لما یقرره الدستور (المادة 

حیث ومن خلال النظر في الدعوى العمومیة عن طریق المحاكمة 
یمكن تمحیص الأدلة المقدمة في جلساتها والتي من خلالها یمكن للمحكمة 
الناظرة في الدعوى أن تصدر حكمها القاضي إما بالبراءة أو الإدانة أو بعدم

وبالتالي الفصل في الدعوى لوجود السبب القانوني الذي یمنع ذلك ،النظر
.(2)كعدم الاختصاص مثلا

سیكون منصبا على النصوص الإجرائیة هذا الفصل إنّ العمل في و 
رها القانون لحمایة الحیازة العقاریة، وذلك من خلال التطرق إلى التي قرّ 

وهذا من ،القواعدهذه إعمال النیابة العامة والمحكمة المختصة في دور 
دور النیابة العامة في حمایة إلى ولالأ مبحث ال؛ أتطرف في مبحثینخلال 

أتناول في أحدهما دور النیابة حیث وهذا ضمن مطلبین؛ ، الحیازة العقاریة
دور النیابة العامة في ثانیهمافي الحمایة الوقتیة للحیازة العقاریة، وفي 

شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كلّ كلّ : 45المادة ) 1(
معدل م، ال1996السنة ،76:رقم،الجریدة الرسمیة.تطلبھا القانونیالضمانات التي 

السنة ،25، العدد الجریدة الرسمیةم،2002أبریل 10:المؤرخ في03-02:بالقانون رقم
،الجریدة الرسمیةم، 2008نوفمبر 15:المؤرخ في19-08:القانون رقمم، و2002
م.2008السنة ،63العدد 

. 505حاتم حسن بكار، مرجع سابق، ص) 2(
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وأتطرق في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق ة حمایة الجنائیة للحیاز ال
، وهذا ضمن العقاریةالحیازة دور المحكمة في حمایة إلى الثانيالمبحث 

لاختصاص النوعي والاقلیمي لالمطلب الأولمطلبین أیضا، حیث أتطرق في 
أعالج المطلب الثاني، وفي للنظر في جنحة الاعتداء على الحیازة العقاریة

.الدعوى العمومیةفيموضوع النظر 
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المبحث الأول

دور النیابة العامة في حمایة الحیازة العقاریة

الحیازة أتناول ضمن هذا المبحث دور النیابة العامة في حمایة
الوقتیة العقاریة من خلال مطلبین اثنین، حیث أتناول في الأول الحمایة 

ون الجزائري في هذا من خلال إعطاء كلّ من رأي القانللحیازة العقاریة وهذا 
، أمّا المطلب الثاني النوع من الحمایة للحیازة، وكذا القوانین المقارنة

العقاریة؛ فأخصصه لدور النیابة العامة في الحمایة الجنائیة للحیازة
صلیة في التشریع الجزائري، فهي بذلك تختص الأباعتبارها سلطة الاتهام

المحاكم الجزائیة على اختلافها مامأبتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها 
من غیرها، ن كان تحریك الدعوى العمومیة قد تمّ إ عن المجتمع حتى و نیابةً 
لى تطبیق إیتم الوصول ، وهي الوسیلة التي بها ّ الدعوى العمومیةنّ أذلك 

. (1)دانتهإالعقوبة على الجاني بعد 

حمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ) أ1(
.29، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 05ط
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المطلب الأول
لحیازة العقاریةفي الحمایة الوقتیة لالنیابة العامة دور

القانونیة التي الإجراءاتالوقتیة للحیازة العقاریة تلك بالحمایة یقصد 
من شأنها أن تحمي الحیازة مؤقتا، ونشیر إلى التي تقوم بها النیابة العامة و 

.هذه الحمایة تكون قبل إحالة الدعوى على المحكمة المختصة بهاأنّ 

مقارنة بین القانون الجزائري وبما أنّ الإطار الموضوعي لبحثنا هو ال
والمغربي والمصري، فإنّنا سنعرض رأي كلّ تشریع على حِدَةٍ. 

الفرع الأول
الحمایة الوقتیة للحیازة العقاریةدور النیابة العامة في 

 الجزائريفي القانون

ت الجزائري بصفة عامة، وقانون قانون العقوباإنّ المتمعن في 
دور قبل مباشرة جد للنیابة العامة أيّ صة، لا یبصفة خاالجزائیة الإجراءات

الدعوى العمومیة في حال وقوع الجرائم الخاصة بالاعتداء على العقار 
المشرع الجزائري قصر دور النیابة العامة في ذلك أنّ )الحیازة العقاریة(

بتحریكها للدعوى العمومیة فقط.المتابعة الجزائیة 

للنیابة العامة نجدها تخص الجرائم هذه الحدود التي رسمها المشرع و 
القانون لم یمنح نّ إیث ، ح)1(على الملكیة العقارة الخاصةالتي تقع اعتداءً 

إجراء المتابعة الجزائیة عن  سوى مباشرة نیابة العامة في مثل هذه الجرائم لل
رغم ما ینتج عن مثل هذه ، طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة

نیابة العامة إلى المشرع الجزائري أعطى الحق للعلى عكس الملكیة الخاصة نجد أنّ ) 1(
الاعتداء على الملكیة الوطنیة ما تمّ داریة ممثلة في الوالي أن تتدخل كلّ جانب السلطة الإ

نجده في حال الاعتداء على الملكیةلا مر ، ھذا الأالاعتداء علیھاسترجاع ما تمّ أجل من 
العقاریة الخاصة، انظر في ذلك بن زكري راضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة 

- 2009، رسالة ماجیستیر كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة(العقاریة الخاصة، 
.144، ص )2010
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لاك الخاصة من جرائم من شأنها أن تهدد المجتمع في مالاعتداءات على الأ
)1(أمنه واستقراره

في تحریك الدعوى تدخل النیابة العامة المشرع الجزائريلقد قصر 
العمومیة فقط، بخلاف بعض التشریعات العربیة سیما المشرع المغربي 

اتخاذ إجراءات تحفظیة والمصري حیث وسّعا من صلاحیاتها حیث منحاها 
توفر ضمانة مؤقتة للحیازة ریثما یتم الفصل في الدعوى ننها أمن شأ

الجزائري فیوسّع من نطاق المشرع یأخذ به الأمر الذي نأمل أن العمومیة، 
نّ إإذ، العام، والمدافعة عنهتدخل النیابة العامة باعتبارها ممثلة للحقّ 

لعام اس مبدأ الدفاع عن الحقّ كرّ یمن شأنه أن منحها لصلاحیات أوسع 
.وتمثیله أكثر

وعلیه؛ من الضروري التنصیص على منح النیابة العامة اتخاذ 
لدعوى اةلحقوق قبل ممارسلةمؤقتحمایة تضمن جراءات أولیة تحفظیة إ

الواقعة خاصة بمن حجم الجرائم التي ترتكب و وتعمل على التقلیل ، العمومیة
القتل أو كون مآلها والتي غالبا ما ی، على العقار والحقوق التي ترد علیه

...التهدید

وعلى الرغم من أهمیة القضایا الجزائیة ومساسها -ذلك في مقابل 
المدني سلطة لقاضي لالمشرع الجزائري قد منح أنّ نجد -بالصالح العام 
التي لا تحتمل التأجیل لحمایة الأوضاع التحفظیة، الإجراءاتاتخاذ مثل هذه 

النظر والفصل فیها من قبل ریثما یتمّ ،احقوق الأفراد مؤقتحمایة بغرض 
.قاضي الموضوع

.144ص، سابقبن زكري راضیة، مرجع ) 1(
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التي تتخذ من طرف النیابة العامة هي مجرد الإجراءاتهذه إنّ 
امن أحد ولا تعط حقاً إجراءات تحفظیة لا تمس بأصل الحق ولا تنزع حق

فإننا نؤكد على الإجراءاته ولكي تكون رقابة على مثل هذه لآخر، إلا أنّ 
في شخص قاضي ةعطي مسألة الرقابة للمحكمة ممثلالمشرع أن ی

.الاستعجال

الفرع الثاني
في القانون المقارنالحمایة الوقتیة للحیازة العقاریةدور النیابة العامة في 

القانون المغربيأولا: 

أعطى المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائیة إلى النیابة 
وذلك ،الحیازة العقاریة من الاعتداءالعامة جواز التدخل بغرض حمایة

المحافظة ها یكون الغرض منتحفظیة،جراءات إباتخاذها ما تراه مناسبا من 
ما كان إلى جراء إرجاع الحال إوذلك باتخاذ ،على الحیازة العقاریة لصاحبها

.دون إهمال دورها في تحریك الدعوى العمومیة)1(علیه قبل الاعتداء

أعطاه المشرع المغربي للنیابة العامة یجد أساسه هذا الدور الذيإنّ 
تنبه على من قانون المسطرة الجنائیة، حیث )40،49(من خلال المادتین 

من 08الفقرة دور النیابة العامة على مستوى المحاكم من خلال نص 
:"... یجوز القاضي بأنه من قانون المسطرة الجنائیة المغربي )2(40المادة 

إجراء لق الأمر بانتزاع حیازة بعد تنفیذ حكم أن یأمر باتخاذ أيّ إذا تع)3(له
رجاع الحالة إلى ما كانت علیه، على إ و ،تحفظي یراه ملائما لحمایة الحیازة

.87صمرجع سابق، ع المغربي، بو مسلم الحطاب، حمایة الحیازة العقاریة في التشری) أ1(
ھـ، 1423من رجب 25صادر في 1-02- 255:شریف رقمالظھیر المن 40المادة ) 2(

الجریدة ، المسطرة الجنائیةبالمتعلق 22-01:تنفیذ القانون رقمب)2002أكتوبر 03(
.315ص)، 2003ینایر 30(1423ذي العقدة 27بتاریخ ، 5078الرسمیة عدد 

من 39ھو وكیل الملك باعتباره ممثلا للنیابة العامة طبقا للمادة "یجوز لھ"یقصد بلفظ ) 3(
، انظر أیضا: نجیب شوقي، (دور مؤسسة وكیل الملك في جرائم المسطرة الجنائیةقانون 

، 02، العدد2010، الرباط، المغرب، مجلة الحقوق المغربیةالاعتداء على الحیازة)، 
وما یلیھا.19ص
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أن یعرض هذا الأمر على المحكمة أو هیئة التحقیق التي رفعت إلیها 
القضیة أو التي سترفع إلیها خلال ثلاثة أیام...."

أیضا من قانون المسطرة الجنائیة المغربیة (1)49/11ة المادتنوه كما 
النیابة العامة على مستوى المجالس القضائیة في الحمایة على دور

ما تنص على جراءات تحفظیة حیث باتخاذها لإالقانونیة للحیازة العقاریة 
إذا تعلق الأمر بانتزاع حیازة بعد تنفیذ حكم أن یأمر )2(یجوز له" ...یلي:

رجاع الحالة إلى ما إ إجراء تحفظي یراه ملائما لحمایة الحیازة و أيّ باتخاذ
كانت علیه، على أن یعرض هذا الأمر على المحكمة أو هیئة التحقیق التي 

..."رفعت إلیها القضیة أو التي سترفع إلیها خلال ثلاثة أیام

الأمر  فإنّ ،من قانون المسطرة الجنائیة) 40،49(من خلال المادتین و 
تعمل بموجبه ، ذي یتوجب على النیابة العامة اتخاذه هو أمر تحفظيال

النیابة العامة على حمایة الحیازة بإرجاع الحال إلى ما كان علیه قبل 
أمر النیابة العامة یكون في مجال محدد لا یخرج علیه ولا الاعتداء، ذلك أنّ 

)3(رجاع  الحال إلى ما كان علیهإیتعداه  وهو 

ھـ، 1423من رجب 25صادر في 1-02- 255:شریف رقمالظھیر المن49المادة )1(
الجریدة ، المسطرة الجنائیةبالمتعلق 22-01:تنفیذ القانون رقمب)2002أكتوبر 03(

.315ص)، 2003ینایر 30(1423ذي العقدة 27بتاریخ ، 5078الرسمیة عدد 
ھذا الأخیر ھو من یمثل لفظ "یجوز لھ" قصد بھ الشرع المغربي وكیل الملك ذلك أنّ ) 2(

" یمثل وكیل الملك : تنصالتي من قانون المسطرة الجنائیة 39النیابة العامة وفقا للمادة 
تتحدث عن وكیل 40المادة وللإشارة فإنّ ،"...شخصیا أو بواسطة نوابھ النیابة العامة

المجالس ى فتتحدث عن وكیل الملك على مستو49المحاكم، أمّا المادة الملك على مستوى 
.القضائیة

مجال تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة العقاریة في ضوء قانون ، (أحمد سمحاني) 3(
، ص 11، عدد 2005، الدار البیضاء، المغرب، مجلة القصر)، المسطرة الجنائیة الجدید

140.
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مسألة اتخاذ شارة إلیه في هذا الصدد هو أنّ مكن الإما یغیر أنّ 
ن یالمادتذلك أنّ ،جراء التحفظي، هو مسألة جوازیة تقدرها النیابة العامةالإ

جراء لها أن تتخذ الإفكماها، هذه المسألة لصالحالعبارة بصریح اأجازت
)1(أن لا تتخذهلها التحفظي 

لحیازة العقاریة هو أمر تدخل النیابة العامة لحمایة افإنّ وعلیه؛ 
وهذا الأمر التحفظي وإن ، )2(للدعوى العمومیةتحریكها قبل یتخذ یمكن أن 

للنیابة العامة أن تسلك أنّ كان یعمل على حمایة الحیازة العقاریة مؤقتا إلاّ 
وهو الأمر ، طریق الدعوى العمومیة بمتابعة الجاني أمام محكمة الجنح

.ئي بالإدانة أو بالبراءةالذي سیسفر على صدور حكم قضا

:المصريثانیا: القانون 

وقتیةً س حمایةً بدوره كرّ الآخر هو يالمصر العقوبات قانون إنّ 
مارس هذه الحمایة الوقتیة من قبل النیابة العامة قبل ت،للحیازة العقاریة

رفعها وتحریكها للدعوى العمومیة، هذه الحمایة تجد أساسها ضمن المادة 
ن قانون المرافعات التي تقضي بما یلي:" یجب على النیابة م)3(مكرر44

علیها منازعة من منازعات الحیازة مدنیة كانت أو عُرضت العامة متى 
فیها قراراً وقتیاً مسبباً واجب التنفیذ فوراً، بعد سماع أقوال ر صدِ جنائیة، أن تُ 

الاختلاف بین إنّ فوللإشارة فقط ، "...أطراف النزاع وإجراء التحقیقات اللازمة
:المضافة بالقانون رقمالمصري مكرر من قانون المرافعات 44المادة نصّ 

انون مجال تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة العقاریة في ضوء ق، أحمد سمحاني) 1(
.137، ص ، مرجع سابقالمسطرة الجنائیة الجدید

.139، مرجع سابق، صأحمد سمحاني) 2(
مكرر من قانون العقوبات المصري 373الفراغ الذي شاب المادة جاءت ھذه المادة لسدّ ) 3(

44الذي أضاف المادة 1992سنة 23ھذه المادة بموجب القانون لغاء نصّ إحیث تمّ 
تدخل النیابة على الحمایة مكرر تقصر 373حیث كانت المادة ،افعاتلقانون المرلمكرر 

انظر في ذلك ، مكرر44المادة أضافتھادون المدنیة التي من المنازعات الجنائیة فقط في 
عبد الله بن راشد بن محمد ، وانظر أیضا: 191منیر عبد المعطي، مرجع سابق، ص

.110صمرجع سابق، التمیمي، 
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من قانون العقوبات المصري هو أنّ مكرر 373والمادة ، 1992لسنة 23
أضافت ضرورة تدخل النیابة العامة حتى في المنازعات مكرر 44المادة 

)1(مكرر373المدنیة المتعلقة بالحیازة عكس المادة 

مكرر من قانون المرافعات المصري فإنّ 44المادة وعلى غرار نصّ 
، بمرحلتین حتى تتجسد هذه الحمایةالحمایة المؤقتة للنیابة العامة تمرّ 

لأولى دور النیابة في إصدار أمر باتخاذ إجراء احیث یكون في المرحلة 
وذلك في حال وجود ما یكفي من الأدلة حتى یمكن القول بوجود،تحفظي
)2("الأمر التحفظي"أما المرحلة الثانیة فتتمثل في عرض أمر النیابة ، اعتداء

)3(على قاضي الأمور المستعجلة

تأمر به النیابة العامة الذي هذا الإجراء التحفظي للإشارة فإنّ و 
لحمایة الحیازة العقاریة هو إجراء قبلي عن الدعوى العمومیة، له صفة 

لمشرع لم یترك للنیابة حریة التقدیر في القیام به اذلك أنّ ،الوجوبو الالزام 
مكرر من قانون 44المادة وهو ما تستنتج من نصّ ،أو عدم اتخاذه

)4(المصريالمرافعات

مكرر من قانون العقوبات 373المادة لما ورد في خلافا اوهذ
الإجراء المصري التي كانت تعطي السلطة التقدیریة للنیابة العامة في اتخاذ 

فقط، حتى وإن كانت جریمة اً جوازیاً المشرع اعتبره أمر ، ذلك لأنّ لتحفظيا
.)5(اریة قائمةقالتعدي على الحیازة الع

.110صمرجع سابق، راشد بن محمد التمیمي، عبد الله بن) 1(
.16مدحت محمد الحسیني، الحمایة الجنائیة للحیازة، مرجع سابق، ص) 2(
.111عبد الله بن راشد بن محمد التمیمي، مرجع سابق، ص) 3(
دار محمود ، وفقا لأحدث لأحدث التعدیلاتجة، الجدید في الحیازةرمصطفى مجدي ھ) 4(

.21ص، (دون ذكر رقم الطبعة)، 2006اھرة، مصر، للنشر والتوزیع، الق
.71جة، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، مرجع سابق، صرمصطفى مجدي ھ) 5(
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شارة إلیه عن التشریعین المصري والمغربي بخصوص وما یمكن الإ
كلا التشریعین أعطى الحق بذلك الحمایة المؤقتة للحیازة العقاریة، هو أنّ 

لكن على اختلاف في مدى ،ارستها للدعوى العمومیةللنیابة العامة قبل مم
أعطى صفة الجوازیة في اتخاذه قد الزامیة، حیث نجد المشرع المغربي 

، على المغربيمن قانون المسطرة الجنائیة49-40تین بصریح نص الماد
جراء العامة اتخاذ الإعكس المشرع المصري الذي أوجب على النیابة

.منازعة من منازعات الحیازةالتحفظي إذا عرضت علیها 

اوجبأالمشرع المغربي والمشرع المصري نّ أشارة إلى كما یمكن الإ
على المحكمة اتخاذ الإجراء التحفظي أن تعرضه على النیابة العامة عند 

بالتأیید أو الإلغاء.إما ؛للنظر فیه)1(المختصة

بینما في ،المحكمة المختصة في القانون المغربي تتمثل في المحكمة أو ھیئة التحقیق) 1(
، يمحمد المنج:القانون المصري یقصد بھا قاضي الأمور المستعجلة، انظر في ذلك

.142صمرجع سابق، حمد سمحاني، أیضا: أوانظر، 396الحیازة، مرجع سابق، ص
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المطلب الثاني

ریق تحریك الدعوى العمومیةعن طالحیازة دور النیابة العامة في حمایة 

نقطتین أساسیتین ة على دراسسأعمل من خلال هذا المطلب 
ة، وفي شروط تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة العقاریمتمثلتین في 

.جراء تحریك الدعوى العمومیةإلى إتطرق أعنصر ثاني 

ى حیث یتمثل دور النیابة العامة في متابعة الجاني عن طریق الدعو 
لة للجماعة القضاءَ مثِّ مُ باعتبارها لعمومیة، التي بها تطالب النیابة العامة ا

العقابي على رها المشرع من خلال النصّ الجنائي بتوقیع العقوبة التي یقرّ 
.مشخص قام بارتكاب سلوك مجرّ كلّ 

إذا توفرت الشروط إلاّ ىهذه الدعو لها ممارسة لا یمكن غیر أنّه 
م وتوفرهذا الحق والمتمثلة في ارتكاب الفعل المجرّ التي تعطي لها ممارسة

العمومیة.ىالأدلة التي تستدعي تحریك الدعو 
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ولالفرع الأ

شروط تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة العقاریة

وجود تعدي على الحیازة العقاریة: أولا

هو أن یوصف السلوك الذي أتى به هاهنا المقصود بالتعدي إنّ 
وأن یكون هذا السلوك من المعاقب علیه "، الجریمة"صف التعدي الجاني بو 

على فراد بمصالح الأوبالتالي هو عمل غیر مشروع یمسّ ، قانونا
.)1(وبمصالح الجماعة بوجه عام، الخصوص

التعدي في منازعات الحیازة من الوجهة الجنائیة یكمن فإنّ ؛وعلیه
جاء حیازته وفقا لما ، أي )2(في النشاط الذي یستهدف حیازة الغیر لعقار ما

قانون عقوبات جزائري، 380(المادة ، جراميبه النص الذي یجرم السلوك الإ
.)قانون عقوبات مصري365المادة ، جنائي مغربيقانون 570الفصل 

مجال تدخل النیابة هو تعرض حیازة الغیر للاعتداء فإنّ وعلیه؛ 
انوني الذي یجرمه ویحظر، القالنصّ تحت وبالتالي وقوع السلوك ، علیها

.بدایة التي تسمح للنیابة العامة بالتدخلالنقطة ذه هي وه

المبدأ الذي یجتمع فإنّ ،جریمة ما خصوصیتهالكلّ باعتبار أنّ و ه إنّ 
، لكن هذا المبدأ قد لا یكفي ریمة هو وقوع سلوك یجرمه القانونفي كل ج

ل بمتابعة الجاني، بل في بعض الجرائم حتى یمكن للنیابة العامة أن تتدخ
المشرع یضع بعض الشروط التي إذا لم تتوفر لا نجد في بعض الجرائم أنّ 

.یجوز للنیابة العامة التدخل وتحریك الدعوى العمومیة

.85عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ص) 1(
.20حسن البكري، مرجع سابق، ص) 2(



الحمایة الإجرائیة للحیازة العقاریةالفصل الأول

211

تدخل النیابة العامة بضرورة المشرع د من بین هذه الجرائم التي قیّ و 
هذه الجریمة جریمة التعدي على الحیازة العقاریة، هي توفر بعض الشروط 

التدلیس عنصري أقامها المشرع على وجوب توفر ارتكاب التعدي بواسطة 
قانون عقوبات 386(المادة المشرع الجزائريما فعل أو الخلسة مثل 

ذكرها المشرع المغربي لهذین العنصرین خرى أإضافة وسائل بأو ، جزائري)
أو استعمال ، غربيمن القانون الجنائي الم570الفصل في الفقرة الثانیة من 

من القانون 369في المادة القوة مثل ما یقضي به المشرع المصري
العقوبات المصري.

المحكمة عن اظر في جملة الاجتهادات القضائیة الصادرة النّ ؛لكن
العلیا بالجزائر أو المجلس الأعلى بالمغرب أو محكمة النقض المصریة یجد 

تكون هناك جریمة تسمى جریمة  أو عنصرا آخر حتى اشرطت افأضها أنّ 
وبالتالي جواز تدخل النیابة العامة، ویتمثل ،التعدي على الحیازة العقاریة

وتمّ هذا الشرط أو العنصر في وجود حكم مدني صادر بخصوص الحیازة 
.ورجوع الجاني إلى الاعتداء على العقار الذي هو في حوزة الغیر،تنفیذه

بعض الاجتهادات سرد من خلال نحاول التطرق إلى هذه النقطةس
وهذا من خلال نقطتین،والتي تؤكد على ضرورة توفر هذا الشرط، القضائیة

اشتراط وجود حكم مدني یقضي بالطرد وتم تنفیذه وعودة هما؛ الأولى هي 
اشتراط وجود ، والثانیة هي عدم المعتدي للاعتداء على الحیازة من جدید

ه وعودة المعتدي للاعتداء على الحیازة حكم مدني یقضي بالطرد وتم تنفیذ
. من جدید
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اشتراط وجود حكم مدني یقضي بالطرد وتم تنفیذه وعودة المعتدي .1
للاعتداء على الحیازة من جدید

في هذا الشأن بعض القرارات القضائیة التي تؤكد على ضرورة نورد 
كمة قول بوجود الجریمة من خلال اجتهادات المحنوجود هذا الشرط حتى 

ومحكمة النقض ، على بالمغربالجزائر، وكذا المجلس الأالعلیا في 
.المصریة

في عدة قرارات لها على الجزائریةالمحكمة العلیا حیث تقضي 
ومن بین هذه القرارات ما یلي:ضرورة توفر هذا الشرط 

بما یلي:09/12/1998:الصادر بتاریخ179222:في قرارها رقم-
یتبین الرجوع للقرار المطعون فیه والحكم المؤید ه بفعلا حیث أنّ "...
الموضوع لم یبینوا ما هي أركان جنحة التعدي التي قام بها ةقضاأنّ 

التهمة ثابتة من خلال الأحكام واكتفى القرار بالقول أنّ ،الطاعن
،السابقة ضده وتصریحات الضحیة

وجود ه كان لإثبات جنحة الاعتداء على الملكیة العقاریةحیث أنّ 
وأن ، أحكام مدنیة نهائیة تقضي بطرد المتهم من الأماكن المتنازعة

یتم تنفیذ هذه الأحكام وأن یقوم المتهم من جدید بالاعتداء على نفس 
،الأماكن

حیث لا الحكم المستأنف ولا القرار المطعون فیه بینوا هذه الواقعة ولا 
وبالتالي ،باتمن قانون العقو 386الأركان المنصوص علیها بالمادة 

ویؤدي وحده لنقض القرار المطعون بدون ،الوجه المثار مؤسس
)1(..."التطرق للأوجه الأخرى

مجلة المحكمة العلیا، ، 179222:رقم،09/12/1998:المحكمة العلیا، بتاریخ،قرار) 1(
قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، ، جنح والمخالفاتلاجتھاد القضائي غرفة الا

.154-153ص ص ، 2002الجزائر، دار القصبة للنشر، 
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تثیر المحكمة العلیا حیث أنّ " ...)1(وقضت كذلك في قرار لها بما یلي-
یؤدي وحده للنقض ویتعلق بمخالفة القانون من تلقاء نفسها وجهاً 

من قانون 500/7ادة الخطأ في تطبیقه وفق مقتضیات المأو
لتوافر قیام أركان جنحة التعدي هالجزائیة، ومفاد ذلك أنّ الإجراءات

من قانون العقوبات حسبما 386على الملكیة العقاریة طبقا للمادة 
استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا، ینبغي أن یكون هناك حكم أو 

العقاریة قرار مدنیین نهائیین یأمر كلاهما بالخروج من الملكیة 
تنفیذه (الحكم أو القرار) بتنصیب الطرف المدني علیها، وتمّ ىالمعتد

في ذلك العقار وعودة المتهم من جدید لاحتلال العقار المذكور 
واستمراره في التعدي بوجود علیه، وهو ما لم یتوافر في قضیة 

ؤواقضاة الموضوع لم یوقفوا فیما ذهبوا إلیه وأخطالحال، ویجعل أنّ 
..."تطبیق القانون، مما یعرض قرارهم للنقض والالغاءفي 

وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا تقضي فیه بما -
جاء به القرار كافي لإثبات تهمة الاعتداء على حیث أن ما"...)2(یلي

،من قانون العقوبات386الملكیة العقاریة المنصوص علیها بالمادة 
رض علیها تنصیب صاحب الأ نهائي بالإخلاء مع وهو وجود حكم 

والاعتداء من جدید من طرف الطاعن بمنع هذا الأخیر من 
وبالتالي الوجهان المثاران غیر مؤسسین ویتعین ،استغلالها
..."رفضهما

مجلة المحكمة العلیا، ، 152633:رقم،05/11/1997:المحكمة العلیا، بتاریخ،قرار) 1(
قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، الجزائر، دار القصبة ، غرفة الجنح والمخالفات

وما بعدھا.222، ص2002لنشر، ل
مجلة المحكمة العلیا، ، 188493:رقم،23/06/1999:المحكمة العلیا، بتاریخ،قرار) 2(

قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، الجزائر، دار القصبة ، غرفة الجنح والمخالفات
وما بعدھا.229ص ، 2002للنشر، 
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ضرورة وجود أحكام على المجلس الأعلى بالمغربكما أكدت قرارات 
ومن بین تنفیذها وتسجیل عودة المتهم من جدید،مدنیة تقضي بالطرد تمّ 

هذه القرارات ما یلي:

وحیث أن الحكم : "...)1(قضى المجلس الأعلى في قرار له بما یلي:-
صفة المتهم بيوحیث استدع:ل بدوره ما قضى به بقولهالابتدائي علّ 

ا نسب إلیه ستاذ السلامي وأجاب عمّ قانونیة یؤازره في الدفاع الأ
رش، وصرح بأنّ طوحیث حضر المشتكي محمد بن موح الأنكار، بالإ 

ه تداعى مع البلاد بلاده بعدما أدى الیمین القانونیة مصرحا بأنّ 
وتاریخ 646المتهم مدنیا وحكم لصالحه وأدلى بحكم ابتدائي عدد 

وحكم 14/08/1973:وبمحضر التنفیذ مؤرخ في، 06/04/1972
وحیث أطلع على هذه ، 24/03/1975:وتاریخ79استئنافي عدد 

ه وحیث تبین مما ذكر كلّ ،وجدت في صالح المشتكيها فالأحكام كلِّ 
،المتهم قام بما نسب إلیه، وحیث اقتنعت المحكمة بمؤاخذتهأنّ 

رجوع الطاعن إلى الأرض بعد صدور الحكمین المذكورین وحیث أنّ 
على ملك الغیر تعدیاً أعلاه ضده والتنفیذ الواقع علیه بمقتضاهما یعدّ 

المحكمة تكون قد لهذا فإنّ ،رقهالمدعى خ570في مفهوم الفصل 
طبقت الفصل المذكور تطبیقا سلیما وتبقى الوسیلة بعد هذا عدیمة 

.الأساس..."

إرجاع الحیازة بموجب حیث إنّ "...)2(وجاء في قرار آخر ما یلي:-
محضر تنفیذ قانوني یغني عن إثبات الحیازة المادیة لفائدة الطرف 

لعقارات ثابتة واقعا وقانونا، المشتكي، فتكون بذلك حیازته لهذه ا

ھودایة، الحسن ، 64955رقم ،1983مارس 28:صادر بتاریخ، المجلس الأعلى،قرار) 1(
.151إلى 148مرجع سابق، ص 

، 23/2004:تحت رقم، 2004ینایر 28:، الصادر فيالمغربیةبتدائیة ) حكم المحكمة الا2(
.64، مرجع سابق، ص10مجلة القانون المغربي، عدد نقلا عن: 
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صرارهما على إ تواجد الظنینین بهذه البقع وتصرفهما فیها و وحیث إنّ 
على حیازة المشتكیات لهما، البقاء فیها، یعتبر من طرفهما اعتداءً 

نّ إمن القانون الجنائي، وحیث 570الفصل وتطالهما بذلك مقتضیات 
ثابت أیضا بحكم عنصر الخلسة في انتزاعهما حیازة العقارات 

نه اعتبارا تواجدهما بهذه العقارات رغم سبق الحكم علیهما، وحیث إّ 
ما نسب إلى الظنینین قائم في اقتنعت المحكمة بأنّ ...لكل ما ذكر

..."حقهما ویتعین مؤاخذتهما من أجله

في التأكید على هذا الشرط هو بعض المصريالقضاء ا ما جاء به أمّ 
على وجوب توفر تؤكد هي الأخرى حیث مصریةمحكمة النقض القرارات 

:وفي ما یلي بعض القرارات، شرط الحكم المدني الذي یقضي بالطرد

إذا كان "...:)1(تقضي محكمة النقض المصریة في قرار لها بما یلي-
الأرض التي دخلها المتهمون كانت قد سلمت إلى الحكم قد قال أنّ 

ضر تسلیم رسمي تنفیذا أحدهم قبل الحادث ببضعة أیام بمقتضى مح
الاعتداء على المجني لحكم نهائي صدر لمصلحة البائعة له، وأنّ 

علیهم لم یحصل إلا عقب تدخلهم وإصرارهم على الوقوف في وجه 
وهم یحرثون تلك الأرض، ومع ذلك قضى بإدانة المتهمین ، المتهمین

المجني علیهم كانوا همفي جریمة الدخول في العقار على أساس أنّ 
ه یكون متناقضا الواضعین الید فعلا على الأرض المتنازع علیها، فإنّ 

ه یكون من مادامت الأرض قد سلمت إلى المتهمین فإنّ یعیبه تناقضا 
حقهم دخولها ومنع كل اعتداء یكون الغرض منه منع حیازتهم 

..."لها

.567ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، مرجع سابق، ص) 1(
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من یستلم المستقر علیه هو أنّ : "...)1(وفي قرار آخر لها قضت بأنّ -
ا على ید محضر تنفیذا لحكم قضائي فقد حصلت له بمجرد هذا عقار 

التسلیم حیازة فعلیة واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم 
ومعارضة هذا المحكوم علیه بعد فترة الاستلام وعدم تمكینه له ، علیه

من الاستمرار في الحیازة لیس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب 
وعدم المعارضة ازة محترمة، فإذا كانت هذهالذي لا تثبت به حی

باستعمال القوة أو التهدید باستعمالها فلا شك حاصلین التمكین 
مدة هذا الاغتصاب طالت ،هما یجعلان مقترفها مستوجبا للعقابأنّ 

المستند إلى القوة أو قصرت..."

ه ومن خلال ما تقدم من قرارات واجتهادات قضائیة سواء بالنسبة إنّ 
تدخل النیابة العامة في ء الجزائري أو المغربي أو المصري، یتضح أنّ للقضا

،جرائم الاعتداء على الحیازة العقاریة معلقا على ضرورة وجود حكم مدني
هذا الحكم یجب أن یكون یقضي بالطرد من العقار ومنح الحیازة إلى أحد 

قار إلى حائزه بتسلیم الع)2(أطراف النزاع، وأن یكون هذا الحكم قد تم تنفیذه
وأن یكون الاعتداء على الحیازة قد وقع بعد التسلیم بموجب ،صاحب الحكم

وعلیه ، المحضر الذي یحرره المحضر القضائي، بعد تنفیذه للحكم المدني
إذا توفر هذا تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة العقاریة لا یكون إلاّ فإنّ 

ن خلال القرارات التي قدمناها یقیم ، وإن كان القضاء الجزائري م)3(الشرط
وهذا لیس من ،الجریمة على هذا الشرط ویعتبره ركنا من أركان الجریمة

.على النصّ خروجا ه یعتبر الصائب في رأینا ذلك أنّ 

جة، التنظیم القانوني الجدید لمنازعات الحیازة، دون طبعة، دار رطفى مجدي ھمص) 1(
.42، ص993، المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر

جراءات المدنیة حكام القضائیة المدنیة قانون الإجراءات تنفیذ الأإنظر في شرح ) ا2(
لجزائیة للأملاك العقاریة بربارة عبد الرحمان، الحمایة ا، راجع في ھذا الصدد: والاداریة

.وما یلیھا83الخاصة، ص
.136، صمرجع سابقأحمد سمحاني، ) 3(
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هذا الاجتهاد من جهة أخرى نجده یتعارض مع مبدأ القیاس في وإنّ 
أقام جریمة التعدي المشرعذلك أنّ ،القانون الجنائي والتوسع في تفسیره

هما عنصر الخلسة أو یین أو أساسین على الحیازة العقاریة على عنصر 
ن یبالنسبة للمشرع الجزائري، وأضاف المشرع المغربي لهذ، )1(التدلیس
ن عنصر العنف أو التهدید به أو أیة وسیلة أخرى ذكرتها الفقرة یالعنصر 

ه أقام الجریمة على فإنّ ي المصر ا المشرع أمّ ، م.ج.ق570الثانیة من الفصل 
.عنصر القوة في انتزاع الحیازة

عدم فإنّ ،ا بهذا الرأي الذي تقدم ذكره بالنسبة للقضاءنموإذا سلّ 
في الجریمة فكیف -الخلسة أو التدلیس -تحقق أیة حالة من هذه الحالات 
إلى أنّ اوهل یكون له ذلك فقط استناد،للقاضي الجنائي أن یدین الجاني

تنفیذ الحكم المدني القاضي بالطرد ي قد افتك الحیازة بعد أن تمّ الجان
وهو الأمر الذي ،الجنائيالأمر الذي لا یستقیم ومحتوى النصّ ، )2(ضده

یظهر في عدم استقرار اجتهادات المحكمة العلیا الجزائریة في هذا الشرط، 
.نبینه في النقطة الموالیةوهو ما س

قضي بالطرد عدم اشتراط وجود حكم مدني ی.2

لم یستقر على رأي موحد الجزائر القضاء في كما سبق قوله فإنّ 
المحكمة العلیا في كثیر من قراراتها التي فیما یخص هذه النقطة إذ نرى أنّ 

جریمة التعدي على الحیازة العقاریة تشترط لقیام الجریمة أن یكون تخصّ 
ات تنفیذه بتنصیب تمام إجراءوإ هناك حكم مدني یقضي بالطرد من العقار 

وتسجیل ،صاحبه عن طریق محضر التسلیم الذي یحرره المحضر القضائي
عودة الحاني من جدید إلى العقار وبالاعتداء على حیازته، لكن هذا المبدأ 

خرجت عنه من خلال القرار حیث علیه المحكمة العلیا في الجزائر لم تستقر 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، (دون 02القانون الجنائي الخاص، جأحمد الخملیشي، ) 1(
.473صذكر السنة والطبعة والبلد)، 

.474-473، ص سابقأحمد الخملیشي، مرجع) 2(
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حیث یتبین من قراءة "...)1(:والقاضي بما یلي07/10/2010الصادر بتاریخ:
قضاة المجلس سببوا قضاءهم بإلغاء الحكم القرار المطعون فیه بأنّ 

المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا 
المتهم حیث أنّ (من قانون العقوبات وتصدوا بإفادته بالبراءة 386للمادة 

جنحة ه خرج من السكن لكن حیث أنّ وأنّ اعترف بالوقائع المنسوبة إلیه 
من قانون العقوبات تتوفر 386التعدي على الملكیة العقاریة وفقا للمادة 

فقط على الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بإخلاء عقار مملوك للغیر 
وامتنع عمدا عن مغادرته بإرادته رغم تنفیذ الحكم علیه من طرف المنفذ 

هذه الأماكن وأنّ من الأماكن ه طرد من أنّ الشرعي وحرر محضر بذلك یتض
جاء الملف عاد إلیها في حین أنّ قد خرجت من یده وأصبحت ملكا للغیر ثمّ 
النزاع حول السكن هو نزاع وأنّ ....خالیا من أي حكم مدني ومحضر تنفیذ

المادة التسیب السالف الذكر لا یستقیم ونصّ لكن حیث أنّ ، )...مدني بحت
هذه الأخیرة لم تشترط لقیام جریمة ذلك أنّ ،لعقوباتمن قانون ا386

ل علیه قد تحصّ ىالتعدي على الملكیة العقاریة أن یكون مالك العقار المعتد
تنفیذ هذا الحكم وعاد المعتدي مجددا إلى على حكم مدني بطرد المعتدي وتمّ 

المادة المذكورة نصت على عقاب كلإذ أنّ كما یرى قضاة القرار، العقار 
وأنّ ...اعتداء على العقار المملوك للغیر خلسة أو عن طریق التدلیس

ذلك یتحقق بالدخول إلى العقار مهما كانت المتفق علیه فقها وقضاء أنّ 
مما يه دون رضا صاحبه ودون أن یكون للداخل الحق فتمساحته وحال

مادة من ال07بالخطأ في تطبیق القانون طبقا للفقرة اً یجعل من القرار مشوب
..."الجزائیة وهذا یفتح مجالا للنقضالإجراءاتمن قانون 500

، غرفة الجنح 504569:تحت رقم07/10/2010:ة العلیا، صادر بتاریخالمحكم، قرار)  1(
.وما بعدھا331، ص 2012عدد الأول، ، المجلة المحكمة العلیا، والمخالفات
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هذا الرأي الذي جاء به القرار الأخیر هو الرأي الذي یستقیم نّ إ
فقده معناه وهو ما یالتفسیر الموسع للنص ع ذلك أنّ .ق386ونص المادة 

حكم مدني یقضي بالطرد ذلك أنّ توفر بحدث عندما اشترطت المحكمة وجو 
ع تقیم الجریمة على عنصرین أو وسیلتین هما الخلسة أو .ق386لمادة ا

.التدلیس دون اشتراط الحكم القاضي بالطرد

الشرط الذي جاءت به المحكمة العلیا، هذا الصدد أنّ يونرى ف
دلیلا على حدوث الجریمة  یمكن أن یعتبر –حكم مدني یقضي بالطرد -

فعلت المحكمة العلیا في الكثیر من القرارات ولیس ركنا أو شرطا لقیامها كما
التي أصدرتها.

لرفع الدعوى العمومیةكافیة وجود دلائل - ثانیا

جراء المناسب مة بصلاحیة الملاءمة في اتخاذ الإتتمتع النیابة العا
، وإن )1(باتخاذ إجراء حفظ الملفرفعها بشأن رفع الدعوى العمومیة أو عدم 

الدعوى أمام المحكمة المختصة رفع اتخذت إجراء ن إكان للنیابة العامة 
على أسس اً هذا الإجراء یجب أن یكون مبنیفإنّ ، (الجنح أو المخالفات)

ه متوقف على مدى توفر الأدلة وأسباب تستدعي ذلك أو بتعبیر آخر هو أنّ 
في هذا المجال الإثباتالتي تثبت وقوع الجریمة ونسبتها للجاني، ویقصد ب

القاعدة ذلك أنّ )2(لیل أمام القضاء وفقا لما یقتضیه القانونهو إقامة الد
الإثباتعبء الجنائي هي أنّ الإثباتتحكم الدعوى الجنائیة في مجال التي 

وإذا كان الاتهام في ، )3(ثبات عناصر الجریمةإیقع على النیابة العامة في 
ع .ق386جرائم الاعتداء على الحیازة العقاریة حسب ما تنص علیه المادة

، دون )التحقیقوالتحري، الجزائي الجزائري (جراءات عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإ) 1(
.47، ص2004ذكر رقم الطبعة، الجزائر، دار ھومھ، 

رسالة ماجیستیر، كلیة (لھام، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیة والجنائیة، إبعبح ) 2(
.167، ص)2007الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

زائر، دار ج، ال3الجنائي، الجزء الأول، طي الإثباتمروك نصر الدین، محاضرات ف) 3(
.240، ص2009ھومھ، 
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هذا الأخیر وأنّ ،الحیازة من الغیرالتعدي على ثبات فعل إیقع على وجوب 
إثبات دور النیابة العامة یكمن  فيكان بواسطة الخلسة أو التدلیس، فإنّ 

الوسائل القانونیة المشروعة حتى ن الجریمة بكلّ هذه العناصر التي تكوّ 
ائیا أمام المحكمة یكون لسلطة الاتهام الحق في متابعة الجاني جز 

)1(المختصة

ه یمثل مسألة تكییف السلوك الذي أتى به الجاني بأنّ فإنّ وعلیه؛ 
على الحیازة العقاریة وله الوصف الجرمي، الذي یؤدي إلى تطبیق اعتداءً 

، یرجع على سلطة الاتهام هذا من )ع.ق386المادة (النصوص العقابیة 
إحالة الدعوى إلى المحكمة تقدیر مسألةجهة، ومن جهة ثانیة فإنّ 

.تها للاتهامیالمختصة هي مسألة تحكمها قاعدة وجود الأدلة ومدى كفا

ه یستوجب أن تكون الدلائل التي تقدمها وفي هذا الصدد نشیر إلى أنّ 
ثبتت النیابة العامة أإذا على الاتهام ولا یكون لها ذلك إلاّ النیابة العامة تدلّ 

اً نوعلم یحدد القانون مع أنّ ، )2(وملابسات الجریمةالعلاقة بین هذه الدلائل 
، إثبات جریمة التعدي على الحیازة العقاریةمن الأدلة التي بها یتمّ اً معین

، شریطة دلیل تراه مناسباتهامها على أيّ اللنیابة أن تقیم ومعنى ذلك أنّ 
مایة وبهذا یمكن للنیابة العامة أن تتدخل لحاً، ومشروعاً أن یكون قانونی

.الحیازة

.168صلھام، مرجع سابق،إبعبع ) 1(
.338، مرجع سابق، صيمحمد المنج) 2(
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الفرع الثاني

الدعوى العمومیة ومباشرتھارفع 

طراف أمام تقدیم الأیتمّ جراء الذي بموجبه هو الإرفع الدعوى 
هي من الدعوى العمومیةرفع مهمة فإنّ ةالمحكمة المختصة، وكقاعدة عام

هذه أنّ مهام النیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع في جمیع الجرائم، إلاّ 
القاعدة العامة أورد علیها المشرع استثناءات حیث أعطى للطرف المتضرر 

، وذلك عن الدعوى العمومیةرفع من الجریمة إلى جانب النیابة العامة 
دعاء المباشر إلى جلسة المحكمة أو عن طریق الادعاء مدنیا أمام طریق الا

ور من هذا الحق الذي أعطاه المشرع للمضر أنّ إلاّ ، )1(قاضي التحقیق
مهمته بالنسبة ، حیث تنتهي )2(الجریمة لا یمكنه أن یتعدى مجرد التحریك

، شرح قانون وھابیةأذلك عبد الله كوانظر ، 165لھام، مرجع سابق، ص إبعبع ) 1(
، مبادئ حمد شوقي الشلقانيأ:یضاأوانظر ، 89صمرجع سابق،، جراءات الجزائیةالإ
دیوان ، دون ذكر الطبعة، الجزائر،1جراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، جالإ

.27ص،1999المطبوعات الجامعیة، 
مام أجراء من إجراءات إقامة الدعوى العمومیة إول أ: ھو رفع الدعوى العمومیة) 2(

ضیق من أمضمون الرفع نّ ألاّ إ،لدعوى العمومیةاالقضاء، وھو یأخذ مفھوم التحریك 
العمومیة أمام الرفع یقتصر على القیام بأول إجراء في الدعوىنّ أمفھوم التحریك ذلك 

، جراء الرفع في مواد الجنح والمخالفات فقطإویقتصر –المحاكم –الجھات القضائیة 
من –محكمة الجنح أو محكمة المخالفات -مام المحكمة أویعني ذلك رفع الدعوى مباشرة 

ویكون ذلك بتكلیف المتھم ، التحقیق (الجنح التي لا یتطلب فیھا تحقیق)على دون المرور 
.ق إ ج394و333ادتین مام محكمة الجنح والمخالفات طبقا لنص المأضور بالح

جراء إول أ: ھو القیام بجمیع إجراءات الدعوى العمومیة ابتداء من مباشرة الدعوى العمومیة
مجموعة اھجراء فیھا وھو صدور حكم نھائي فیھا، كما تعرف بأنّ إخر آلى غایة إفیھا 

جراء فیھا والمتمثل في إول أالدعوى العمومیة من الإجراءات المتبعة عبر مراحل
.جراء وھو صدور حكم فاصل فیھاإخر آلى إو رفعھا أتحریكھا 

: اذا كان تحریك الدعوى العمومیة بوجھ عام ھو طرحھا على تحریك الدعوى العمومیة
القضاء الجنائي للفصل في مدى حق الدولة في توقیع الجزاء على مخالفة أحكام قانون 

جراء یقتصر على إقامة الدعوى العمومیة أمام قضاء التحقیق بتقدیم طلب إھ لعقوبات، فإنّ ا
لى قاضي التحقیق یطلب فیھ منھ فتح تحقیق ضد شخص معلوم أو إمن النیابة العامة 

وھایبیة، شرح أانظر في ذلك، عبد الله ، 67/1/2والمادة 38/3ادة مجھول طبقا لنص الم
وما 49ئیة الجزائري (التحري والتحقیق)، مرجع سابق، صقانون الإجراءات الجزا

.یلیھا
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هذ الاجراء هو مخول ذلك أنّ ،دون مباشرتهامن جراء للدعوى عند هذا الإ
)1(للنیابة العامة فقط

من المتضرر د النیابة العامة ولا المشرع لم یقیّ وعلى اعتبار أنّ 
ومباشرة الدعوى العمومیة الخاصة ع رفقید أو شرط بخصوص الجریمة بأيّ 

النیابة (للطرفین ذلك معناه أنّ فإنّ ،بجریمة التعدي على الحیازة العقاریة
رفع هذه الحقوق تجاه الجاني، في  ان، أن یمارس)والمجني علیهالعامة، 

، جراميفعل الذي أتى به یوصف بالسلوك الإما كان الالدعوى العمومیة كلّ 
عدة مقتضیات تتعلق بالإجراءات من أ الشرعیة مبدوفقا لما تضمنه 

والقانون ،وفقا للقانونن تتمّ أالدعوى الجزائیة لا بد نّ إبحیث ،القضائیة
.(2)مع المبادئ الأساسیة للعدالةافق ن یتو أبدوره لا بد 

ن للنیابة العامة بعد الانتهاء من الإجراءات الأولیة ذا تبیّ وعلیه؛ إ
، لمرتكبة تأخذ وصف الجنحة (في غیر حالة التلبس)الجریمة انّ للتحقیق أ

لى مرتكبها، تعمل بتها إوثبوت نسفي إحالتها جرائي إولا یوجد أي مانع 
ها، حیث یكون الدعوى العمومیة بشأنالنیابة العامة على تحریكها ومباشرة 

القانوني المتبع لتحریك ءجراللنیابة العامة سلطة التقدیر في اختیار الإ
ق إ ج)، فلها أن تحیلها على 36العمومیة في الجنح (المادة الدعوى 

عن طریق التكلیف بالحضور أو ما یسمى المحكمة المختصة مباشرةً 
وذلك (3)الجنحة جاهزة للفصل فیهابالاستدعاء المباشر في حال رأت أنّ 

بتاریخ لى الجهة القضائیة المختصة وتخطر المتهمل ملف الدعوى إبإرسا
.أو تكلفه بالحضور إن كان غائباحال كان حاضرا، الجلسة في 

، 2علي شملالي، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، ط) 1(
.208، ص2010الجزائر، دار ھومھ، 

(2) Jacques fortin, louise viau, traite de droit pénal général 2es Editions,
Thémis inc, canada , 1982, p 34

.93علي شملالي، مرجع سابق، ص) 3(
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لیه إوبهذا تكون الدعوى العمومیة قد حركة ضد الشخص الموجه 
ق عن طریق طلب ، كما لها أن تحیل الجنحة على جهات التحقی(1)الاتهام

لى تحقیق النیابة العامة أنّ الجنحة تحتاج إترى افتتاحي في الحال التي 
امة یعد تحریكاً جراء من النیابة العهذا الإخاذات، و ق إ ج)66(المادة 

تبدأ به الدعوى للدعوى العمومیة لاعتبار أنّ هذا الطلب هو الإجراء الذي
(2)العمومیة

، دار الھدى ، عین 01، ط 02محمد محدة، ضمانات المشتبھ فیھ في التحریات الأولیة، ج) 1(
.62-61، ص ص1992ملیلة، الجزائر، 

.93علي شملالي، مرجع سابق، ص) 2(
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المبحث الثاني

دور المحكمة في حمایة الحیازة العقاریة



هو الحدیث عن دور المحكمة الجزائیة في حمایة الحیازة العقاریةإنّ 
وما یترتب عن تلك الحمایة من ،دور القاضي في ذلكالحدیث عن

شكال الذي ، لكن الإالمتهم أو تبرئتهة حكم قضائي یعمل على إداناستصدار 
بعبارة ، و نود أن نطرحه من خلال هذا المبحث مرتكز على محتوى الحكم

أم ، لحمایة الحیازة العقاریة أم لااً صدار حكم بالإدانة یكون كافیإأخرى هل 
علیه ترجاع الحال إلى ما كانإحكمه ضرورة في على القاضي أن یبین أنّه

.بعض التشریعات العربیةأقرته مثل ما 
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المطلب الأول

النوعي والاقلیمي للنظر في جنحة الاعتداء على الحیازة (1)الاختصاص
العقاریة

الاختصاص بوجه عام، هو السلطة التي یقررها القانون للقضاء، في 
دعاوى من نوع معین حددها القانون، ویتضح بذلك أنّ أن ینظر في

الاختصاص صلاحیة لأداء وظیفة قضائیة معینة على نحو یعترف فیه 
القانون بالأعمال التي تمارس بها هذه الوظیفة، ومصدر تحدید الاختصاص 
هو القانون، والأصل أن ینسب الاختصاص إلى قضاة الحكم، وأن یكون 

فصل في الدعوى، ولكن القانون یحدد كذلك موضوعه تخویله سلطة ال
سلطات الاتهام والتحقیق، ویفترض الاختصاص تصنیف المشرع للدعاوى ثم 

محكمة النظر في مجموعة معینة من تنویعه المحاكم، وتخویله كلّ 
الدعاوى، وجزاء الخروج على قواعد الاختصاص هو عدم اعتراف المشرع 

(2)جراءالإختصة، أو بتعبیر آخر بطلانبالعمل الذي باشرته السلطة غیر الم

النوعي، الاختصاص المكاني، ) اختصاص المحاكم الجزائیة  ثلاثة أنواع، الاختصاص1(
والنوع الثالث ھو الاختصاص بالنسبة لشخص المتھم، وھذا الأخیر ھو أنّ القانون یحدد 
اختصاص المحكمة على أساس مواصفات معینة تتمیز بھا فئة من المتھمین عن الفئات 
الأخرى، والھدف من ذلك لیس تمییز فئة على فئة أخرى، فمثلا یختص قضاء الأحداث 

451و447و446سنّ الرشد الجنائي طبقا لنص المادة یبلغوا حاكمة المتھمین الذین لم بم
ألقیت (، ةجراءات الجزائیشرح قانون الإعمر خوري، محاضرات فيق إ ج، انظر، 

.86، ص)2006، 2005الكفاءة المھنیة كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، طلبة على 
03لمتھمین العسكریین المنصوص علیھم في المادة كما تختص المحاكم العسكریة بمحاكمة ا

ھـ، 1391صفر26المؤرخ في: 28–71من قانون القضاء العسكري، انظر الأمر رقم: 
م المتضمن القانون العسكري المعدل والمتمم.  1971أبریل 22الموافق لـ: 

ة الأشخاص من ق إ ج لا تختص محكمة الجنایات إلاّ بمحاكم249وإنھّ طبقا لنص المادة 
البالغین المتابعین من أجل ارتكابھم لوقائع ذات وصف جنائي واستثناءً تختص بالحكم 
على القصر البالغین من العمر ستة عشر سنة كاملة الذین ارتكبوا أفعالا إرھابیة أو 

تخریبیة والمحالین إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام.
نائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الج) 2(

والاجتھادات الفقھیة والقضائیة، (دون ذكر رقم الطبعة)، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
.576-575، ص ص 2007مصر، 
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إلى الاختصاص تطرق في هذا المطلب ومن خلال فرعین وعلیه؛ أ
، موضحین الجهة القضائیة المختصة في النظر النوعي والإقلیميبنوعیه 

في هذه الجریمة.

الفرع الأول

الاختصاص الاقلیمي

على ما )1(الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 329تنص المادة 
إقامة الجریمة أو محلّ ص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محلّ ت"تخیلي:

أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد 
،وقع لسبب آخر

وفق ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلاّ 
"...553و552الأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

ما یلي:ب(2)ةمن قانون المسطرة الجنائیة المغربی259ي المادة وتقض
" یرجع الاختصاص مع مراعاة مقتضیات القسمین الأول والثاني من الكتاب 

ا محل السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي یقع في دائرة نفوذها إمّ 
مین أو ا محل إقامة المتهم، أو محل إقامة أحد المساهارتكاب الجریمة وإمّ 

ا محل إلقاء القبض علیهم أو على أحدهم المشاركین معه في الجریمة، وإمّ 
.ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر"

155-66م المعدل والمتمم للأمر رقم: 20/12/2006المؤرخ في:22- 06) القانون رقم:1(
م الذي یتضمن قانون 1966یونیو 08ھـ الموافق لـ: 1386صفر 18المؤرخ في: 

.84الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
أكتوبر 03ھـ، (1423من رجب 25:صادر في1-02-255الظھیر الشریف رقم: )2(

عدد ،المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجریدة الرسمیة22-01) بتنفیذ القانون رقم: 2002
).2003ینایر 30(1423ذي العقدة 27، بتاریخ 5078
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بما )1(الجنائیة المصريالإجراءاتمن قانون 217وتقضي المادة 
"یتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة أو الذي یقیم فیه یلي:

.علیه فیه"المتهم، أو الذي یقبض 

هذه ) نجد أنّ 217، م329، م 259من خلال عرضنا للمواد الثلاث (م 
المحكمة التي تختص محلیا بالنظر في الدعوى العمومیة المواد تقضي أنّ 

المحكمة التي ترتكب في دائرة ؛امّ إذات الوصف الجنحي تكون هي 
للمحكمة ، وإذا لم یكن ذلك فینعقد الاختصاص الإقلیمي الجریمةاختصاصها 

التي یقع في دائرة اختصاصها محل إقامه المتهم أو المساهمین، أو 
)2(في دائرة اختصاص مكان القبضا المحكمة التي یتمّ الشركاء، وإمّ 

یف أو تكّ توصف الاختصاص الاقلیمي في الجرائم التي نّ وعلیه؛ فإ
اد المو في نصوص بالحالات المبینة اً یكون للمحكمة محددجنحة ها على أنّ 

ه أنّ السالفة الذكر، وبالتالي فالاختصاص یكون لواحدة من هذه المحاكم، إلاّ 
من قانون 217شارة إلى اختلاف طفیف فیما یخص المادة یمكننا الإ
؛الجنائیة المصري حیث قصرت الاختصاص على ثلاث محاكمالإجراءات

، محكمة وقوع الجریمة، أو محكمة إقامة المتهم أو محكمة القبض علیه
وبالتالي نجدها لم تشر إلى محكمة محل إقامة المساهمین أو الشركاء في 

.مثل ما فعل المشرع الجزائري والمغربي، الجریمة

تنص المادة ...")3(وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا بما یلي:
على ثلاث محلات لتحدید الاختصاص الاقلیمي في مادة الجنح: محل 329

حدث بإصدار قانون الإجراءات الجنائیة، وفقا لأ1950لسنة 150: قانون رقم) ال1(
.2003لسنة 95التعدیلات بالقانون، 

عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة، الجنحة، الطبعة ) 2(
.94، ص 2007الثالثة، الجزائر، دار ھومھ، 

م ، نقلا عن: أحسن بوسقیعة، قانون 1968مارس 26المحكمة العلیا، المؤرخ في ، قرار) 3(
، الجزائر، 2007-2006جراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، طالإ

.127ي، صتمنشورات بیر
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مة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم، الجریمة، أو محل إقا
حكم المحكمة القاضي المجلس أصاب في قراره عندما أیدّ فإنّ ؛وعلیه

باختصاصها محلیا استنادا إلى محل القبض..."

كما قضت أیضا في هذا الشأن بما یلي: "...إنّ الاختصاص المحلي 
متد أیضا إلى مكان لیس مقصورا على مكان ارتكاب المخالفة فقط، بل ی

)1(الإقامة، أو إلى مكان إلقاء القبض على المتهم..."

المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العمومیة الخاصة فإنّ ؛وعلیه
أن تكون ؛امّ إبجریمة التعدي على الحیازة العقاریة باعتبارها جنحة هي 

الي تكون وبالت، قلیمي الاعتداءة التي یقع في دائرة اختصاصها الإالمحكم
.العقار المعتدي علیهها هي المحكمة التي یقع في دائرة اختصاص

الاختصاص الاقلیمي یؤول إلى وإن لم ینعقد هذا الاختصاص فإنّ 
إقامة المتهم الذي قام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها محلّ 

بالاعتداء على حیازة الغیر أو أن یكون الاختصاص الاقلیمي ینعقد للمحكمة
ها القبض على المتهم أو المساهمین صفي دائرة اختصافیها أو تمّ التي یتمّ 

أو المشتركین معه.

الاختصاص الاقلیمي وكقاعدة عامة في جرائم التعدي إنّ و ؛ولكن
على الحیازة یكون دائما للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها فعل 

ختصاص للمحلاتولكن هذا الرأي لیس معناه عدم انعقاد الا، التعدي
.خرىالأ

م، نقلا عن: أحسن بوسقیعة، 1981دیسمبر 10، المحكمة العلیا، المؤرخ في: قرار) 1(
، الجزائر، 2007-2006زائیة في ضوء الممارسة القضائیة، طجراءات الجقانون الإ

.127ي، صتمنشورات بیر
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الفرع الثاني

الاختصاص النوعي

هذا الاختصاص یعني اختصاص المحكمة بنوع معین من الجرائم، 
وبالتالي فهو یتحدد بحسب نوع الجریمة ومدى جسامتها، ویترتب على هذا 

محكمة جزائیة بحسب الأصل بنظر نوع النوع من الاختصاص انفراد كلّ 
تحدد الاختصاص النوعي بحسب نوع الجریمة ، وی(1)معین من الجرائم

ق بین الجنایات من ناحیة المشرع قد فرّ المرتكبة وجسامتها، إذ نجد أنّ 
والجنح من ناحیة أخرى، على اعتبار جسامة الجریمة، وجعل الجنایات من 

لها من اختصاص اختصاص محكمة الجنایات، أما الجنح والمخالفات فقد جع
.(قسم الجنح أو المخالفات)(2)ولىالمحاكم الدرجة الأ 

تحدید نوع الجریمة یتوقف على طبیعتها وفقا لما استخلصته إنّ و 
ه نّ إا وصفها القانوني الوارد بأمر الإحالة فالمحكمة من وقائع الدعوى، أمّ 

یخضع لتقدیر المحكمة، فلا یكفي لاختصاص محكمة الجنح بالدعوى أن 
لیها بوصف الجنحة، بل إقد أحالتها تكون النیابة العامة أو سلطة الإحالة 

ن جنایة أن الواقعة في حقیقتها تكوّ ذا تبینت أنّ إیجب على محكمة الجنح 
قواعد الاختصاص النوعي من النظام  تحكم بعدم الاختصاص، ذلك أنّ 

العام، وهذا المبدأ مكرس بنص القانون وباتفاق الفقه والقضاء، إذ إنّ 
جریمة مؤداه تحقیق العدالة الجنائیة توزیع الاختصاص بحسب جسامة ال

السبب الذي جعله متعلق بالنظام العام، ومنه یترتب على مخالفته البطلان، 
.(3)وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم یتمسك به الخصوم

، مكتبة الوفاء 01بكرى یوسف بكرى محمد، الوجیز في الإجراءات الجنائیة، ط) 1(
.64، ص2013القانونیة، الإسكندریة، مصر، 

.587-586حاتم حسن بكار، مرجع سابق، ص ص ) 2(
.591نفسھ، صحاتم حسن بكار، المرجع) 3(
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عقوبات القانون 386المادة (بالرجوع إلى النصوص العقابیة و 
قانون 369والمادة المغربي، جنائي لالقانون ا570والفصل ، جزائريال
العقاریة تعاقب على جریمة التعدي على الحیازة ها ، نجد)مصريالعقوبات ال

.ها جنحةف على أنّ مقررة للجرائم التي تكیّ البالعقوبة الحبسیة 

لاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم یكون من اختصاص وإنّ ا
وهذا سواء في التشریع الجزائري أو ، (2)(قسم الجنح)(1)الدرجة الأولىمحاكم 

من في فقرتیها الأولى والثانیة 328تنص المادة حیث ، المغربي أو المصري
الجزائیة الجزائري على أنّه: "تختص المحكمة بالنظر في الإجراءاتقانون 

الجنح والمخالفات، وتعدّ جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون 
ى شهرین إلى خمس سنوات، أو بغرامة أكثر من بالحبس من مدة تزید عل

ألفي دینار وذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في قوانین 2.000
خاصة"

یطلق مصطلح المحاكم في الجزائر على محاكم الدرجة الأولى، بغض النظر عن )1(
10المؤرخ في: 11-05من القانون العضوي رقم:10تقسیماتھا، حیث تنص المادة 

م، المتعلق بالتنظیم القضائي، 2005یولیو 17ھـ، الموافق لـ: 1426جمادى الثانیة 
، على ما یلي: "المحكمة درجة أولى 06، ص2005، السنة 51الجریدة الرسمیة، العدد 

أمّا محكمة الجنح والمخالفات في القانون المصري فإنھّا تعتبر محاكم أول للتقاضي"، 
مصطلح المحكمة الجزئیة، بالنسبة درجة أو محاكم جزئیة (یطلق المشرع المصري 

من 215خالفة، انظر المادة للمحكمة التي تنظر في الجرائم التي توصف بأنھّا جنحة أو م
174م، المعدل بالقانون رقم: 1950لسنة 105قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم: 

)، وتوجد محكمة الجنح والمخالفات بدائرة م،2003لسنة 95م والقانون رقم: 1998لسنة 
كلّ مركز أو قسم، وتتشكل ھذه المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائیة

من قانون السلطة القضائیة، 14التابعة لھا المحكمة الجزئیة وفقا لما تنص علیھ المادة 
حیث تختص ھذه المحكمة بنظر الجنح والمخالفات عدا الجنح التي المستثناة، انظر: 

أمّا المشرع المغربي فیطلق علیھا .22بكرى یوسف بكرى محمد، مرجع سابق، ص
من قانون المسطرة الجنائیة 252و251ر المادتین مصطلح المحكمة الابتدائیة، انظ

المغربي.
.11- 05من القانون العضوي رقم:13) المادة 2(
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من قانون المسطرة 252تنص المادة ا في القانون المغربي فأمّ 
ما یلي: "تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر في الجنح على الجنائیة المغربي 

.والمخالفات"

من قانون 215تنص المادة على غرار التشریعین السابقین و 
الجنائیة المصري على ما یلي: "تحكم المحكمة الجزئیة في كلّ الإجراءات

فعل یعدّ بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التي تقع بواسطة 
.الصحف أو غیرها عن طریق النشر على غیر الأفراد"

ها الجنح، باعتبار محكمة ممثلة في إنّ لمحاكم الدرجة الأولى وعلیه؛ ف
)1(ها جنحبأنّ صوفة لنظر في جمیع الجرائم المو اصاحبة الولایة العامة 

.171محمد القدوري، حیازة العقارات وحیازة المنافع، مرجع سابق، ص) 1(
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المطلب الثاني

النظر في الدعوى العمومیة

ه یتعین على عندما تدخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة فإنّ 
ي تحكم دورها في تنظیم التحقیق المحكمة النظر فیها وفقا للقواعد الت

،النهائي من خلال إجراءات خاصة تحكم سیر الدعوى أمام هذه المحكمة
ثبات الجنائي، هذا الأخیر الذي یخضع في ه من خلال نظام الإ وذلك كلّ 

وهو حریة القاضي الجنائي في هامٍ إتقدیر الأدلة التي ینطوي علیها إلى مبد
ي یعترف للقاضي بسلطة في تقدیر الأدلة تكوین عقیدته، هذا المبدأ الذ

(1)علیها وفقا لاقتناعه الشخصيوتقییمها منفردة ومجتمعة والحكم بناءً 

الفرع الأول

العمومیةفي الدعوىالإثباتتقدیر أدلة 

في اتخاذ ما یلزم من ها بإحالة الدعوى إلى المحكمة ینعقد اختصاص
عند تقف خص القاضي أن لا المحكمة ممثلة في شعلى هذلك أنّ ،جراءاتإ

ه المتهم، بل على مما قدمته النیابة العامة من أدلة في الدعوى أو ما یقد
الدعوى ق هدف جراءات حتى یحقّ إخذ ما یراه مناسبا من القاضي أن یتّ 

هو ما یطلق علیه المتمثل في إظهار الحقیقة وإنصاف ذوي الحقوق، و 
)2(الإثباتبالدور الإیجابي للقاضي في 

هیجابي الذي منحه المشرع للقاضي الجزائي یجعلهذا الدور الإإنّ 
أغلب التشریعات العربیة ومن بینها تتبناه ، وهو المبدأ الذي الإثباتفي حراً 

الحریة في اختیار القاضي في مجال هذا المبدأ لهنّ إالمشرع الجزائري، إذ 

167و87بكري یوسف بكري محمد، مرجع سابق، ص ص ) 1(
.89، صمرجع سابقعمر خوري، ) 2(
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قناعیة ة القوة الإ، وذلك بموازنما یوصله إلى الحقیقةالإجراءاتمن الأدلة و 
)1(الإثباتلأدلة 

القواعد في مجال الجنائي یعتبر من أهمّ الإثباتمبدأ حریة ونجد أنّ 
ثبات في المواد عكس ما هو علیه الحال بالنسبة للإ الجنائي، الإثبات
المدنیة الإثباتعب دورا كبیرا في تحدید قواعد یلالمشرع نّ ، حیث إالمدنیة

)2(وتقدیر حجیة كل دلیل

في المواد الجزائیة إلى أنّ الإثباتویعود مبرر الأخذ بمبدأ حریة 
المدني الذي یقع على الإثبات، عكس یقع على وقائع مادیة ونفسیةالإثبات

خذ من الجاني عندما یرتكب الجریمة یكون قد اتّ نّ إتصرفات قانونیة، حیث 
لك أعطى وعلى ذ،ه مرتكب الجریمةالتدابیر ما یبعد عنه الشك في أنّ 
وسیلة یجد باتخاذ واستعمال كلّ الإثباتالمشرع القاضي هذه الحریة في 

وأن یأخذ بالدلیل ، لكشف الحقیقة شریطة أن تكون مشروعةفیها سبیلاً 
)3(الذي یقتنع به

القاعدة الأساسیة في الدعاوى الجزائیة تتمثل في اقتناع القاضي إنّ 
أو الأخرى دون بأحد الأدلة الأخذ بالأدلة المعروضة، إذ له مطلق الحریة ب

)4(قید أو شرطاستبعاد دلیل وقبول آخر وذلك دون أيّ 

مجلة المنتدى ، )مبدأ الاقتناع القضائيالقاضي الجزائي في ظلّ (ل، دور عاد) مستاري 1(
، قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد القانوني

.182الخامس، ص
.454مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص) 2(
455-454ص ، ص سابقمروك نصر الدین، مرجع ) 3(
.186، مرجع سابق، صعادلستاري م) 4(
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على اً في المواد الجزائیة لم یكن متروكالإثباتوإنّ مبدأ حریة 
ده المشرع ببعض الشروط التي یجب أن یأخذ بها القاضي عند بل قیّ ، عنانه

)1(النظر في الدعوى وهذه الشروط هي:

على أدلة صحیحة ومشروعةاً تناع القضائي مبنیأن یكون اق.

 أن تكون الأدلة والوقائع التي بنى القاضي قناعته علیها موجودة وواقعة
إذ لا یجوز بناء اقتناعه على دلیل غیر حاصل أو واقعة وهمیة غیر 

.واقعة

 أن یكون الدلیل الذي بنى علیه القاضي قناعته قد طرح في الجلسة
.لمناقشته

ن على الجزم والیقین لا على الظّ اً اقتناع القاضي مبنیأن یكون
.والاحتمال

قد لما لها من ایجابیاتالإثباتمبدأ أو قاعدة حریة من المؤكد أنّ و 
الإجراءاتوالتي منها قانون ة نجرائیة المقار استقرت في أغلب التشریعات الإ
ع في الباب أوردها المشر منه، والتي 212الجزائیة الجزائري ضمن المادة 

مما یفسر تطبیقها على الجنح الإثباتالخاص بالأحكام المشتركة المتعلقة ب
الإجراءاتقانون من 212حیث تنص المادة ، )2(والمخالفات والجنایات

طریق من طرق ثبات الجرائم بأيّ یجوز إ"الجزائیة الجزائري على ما یلي:
وللقاضي ، لى غیر ذلكّ ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون عالإثبات

قراره إلا يولا یسوغ للقاضي أن یبن، أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ بي شحط عبد القادر ونبیل صقر، الإثباتالعر) 1(
ص ، 2006، عین ملیلة، الجزائر، دار الھدي، )دون ذكر الطبعة(والاجتھاد القضائي، 

.26-25ص 
.454مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص) 2(
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على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها 
حضوریا أمامه"

من 286ها المشرع المغربي من خلال نص المادة والقاعدة نفسها أقرّ 
ة وسیلة من وسائل ثبات الجرائم بأیّ إیمكن وله:"قانون المسطرة الجنائیة وبق

حوال التي یقضي القانون فیها بخلاف ذلك، ویحكم ، ما عدا في الأالإثبات
القاضي حسب اقتناعه الصمیم ویجب أن یتضمن المقرر ما یبرر اقتناع 

، الآتیة بعده365من المادة 08القاضي وفقا للبند 

ر قائم صرحت بعدم إدانة المتهم غیالإثباتإذا ارتأت المحكمة أنّ 
."وحكمت ببراءته

لا یمكن للمحكمة أن من القانون نفسه بأنّه:" 387وتنص المادة 
تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهیا وحضوریا 

"أمامها

د هو بدوره على تبنیه لهذه القاعدة ا المشرع المصري فقد أكّ أمّ 
الجنائیة الإجراءاتقانون 302ل نص المادة من خلا )الإثبات(حریة 
حكم القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل ی"بقولها:

دلیل لم یطرح أمامه حریته، ومع ذلك لا یجوز له أن یبني حكمه على أيّ 
المتهمین أو الشهود تحت ه صدر من أحدقول یثبت أنّ في الجلسة، وكلّ 

.ر ولا یعول علیه"دهدید به یهكراه أو التوطأة الإ 

الجنائي ضمن نصوص الإثباتلقاعدة حریة تكریس المشرع إنّ 
ضي اعلى إعطاء القهیفسر حرص)المغربي، المصري،الجزائري(القانون 

الجنائي الحریة في الأخذ بالأدلة التي تبنى علیها الحقیقة، ویكون ذلك من 
وف ارتكاب الفعل المجرم ه وظر بخلال دراسة ملف الدعوى من جمیع جوان
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وملابسات ارتكابه، واستخلاص من ذلك ما یمكن استخلاصه من أدلة تخدم 
.وتساعد في إظهار الحقیقة

تحلیل وتمحیص هذه الأدلة:القاضي أن یعمل علىفعلى ؛وعلیه
باعتبار ما یتمتع به من حریة الإثباتإذ یمكن للقاضيووزنها في الإثبات
ثبات إستبعد من الأدلة ما لا حجیة ولا وزن له في ویأن یأخذ بدلیل ما

أن له جراءات المشروعة، حتى یمكن ، واستنباط الدلیل وفقا للإالجریمة
)1(تبرأهیخلص إلى نتیجة أخیرة في الدعوى من خلالها تدین المتهم أو 

استقر القضاء ..."بما یلي:العلیا وفي هذا الصدد قضت المحكمة 
الإثباتتقدیر وسائل حریة للمحكمة الجزائیة أنّ في شأن وسائل الإثبات

ولها أن تستند ،التي اقتنعت بها واطمأنت إلیها في نطاق اجتهادها المطلق
إلى أیة حجة لم یستبعدها القانون ولا شيء یمنع قانونا القاضي الجزائي 

)2(..."لاستناد لأقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخرامن 

:)3(قضت محكمة النقض المصریة بما یليوفي نفس الصیاغ
الجنائیة أنّ الإجراءاتمن قانون 302من المقرر وفقا لنص المادة ..."

القاضي الجنائي یحكم في الدعوى حسب العقیدة إلى تكونت لدیه بكامل 
لزام علیه إحریته، مما یطرح أمامه على بساط البحث في الجلسة دون 

إذا أوجب علیه القانون ذلك أو إلاّ ثباتالإ بالتقید بطریق معین من طرق 
..".الإثباتر علیه سلوك طریق معین في حظ

دون ذكر رقم الطبعة، دون ذكر بلد النشر (لجنائي، االإثباتھشام عبد الحمید الجمیلي، ) 1(
.8، ص2005، )ودار النشر

، نقلا عن أحسن 999م، ملف رقم:10/11/1987) قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: 2(
.86صبوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، 

مید الجمیلي، مرجع شام عبد الح، نقلا: عن ھ57لسنة 1425:محكمة النقض رقم،قرار) 3(
.8سابق، ص
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من خلال ما تقدم من نصوص قانونیة واجتهادات قضائیة نجد أنّ 
الحر كما جاء یعطي للقاضي السلطة التقدیریة في الأخذ بدلیل الإثباتمبدأ 

خلال البحث من ولا یكون ذلك إلاّ ،دون الآخر حتى یتقصى الحقیقة
وذلك من خلال ما قدم له أثناء ،والتحري عبر كافة مراحل الدعوى العمومیة

)1(النظر في الدعوى بتمحیص الأدلة وتحدید مدى كفایتها لإدانة المتهم

وبالتالي جریمة فعل یعتبر اعتداءً إذا كان المسلم به في كلّ ؛لكن
مة التعدي على الحیازة فهل یمكن تطبیق هذا المبدأ على جری،طبقا للقانون

؟الإثباتطرق هذه الجریمة تثبت بكلّ وبالتالي اعتبار أنّ ،العقاریة

الإثباتإذا كانت القاعدة المعمول بها في القانون الجنائي في مجال 
ما من شأنه أن یظهر الحقیقة من الوسائل كلّ وأنّ ،الإثباتهي حریة 
ة وسیلة من ة الاعتماد على أیّ فللنیاب، أمام القاضي الجنائيیكون مقبولاً 

والأمر نفسه بالنسبة للمتهم في الإدلاء ،شأنها إثبات التهمة على المتهم
المشرع عندما اعتمد مبدأ حریة ته، وأنّ ئلتبر اً بأیة وسیلة تكون طریق

ه جریمة، ونجد فعل یوصف بأنّ في القانون الجنائي كان یقصد كلّ الإثبات
تعتبر من الجرائم التي تخضع لهذا ازة العقاریةالتعدي على الحیجریمة أنّ 

)2(المبدأ مثلها مثل سائر الجرائم الأخرى

الأدلة التي من شأنها أن تشكل وسائل إثبات كافیة في وبما أنّ 
حیازة لم یحصرها المشرع مثل ما فعل في بعض الاعتداء على الجرائم 
أن یدلوا بأیة وسیلة یبقى مفتوحا للخصوم بالإثباتمجال ، فإنّ )3(الجرائم

.183-182ص ص مستاري عادل، مرجع سابق، ) 1(
.108-106ص حسن البكري، مرجع سابق، ص ) 2(
، حیث حددت وحصرت طرق إثباتھا فجعلتھا 341مثل جریمة الزنا طبقا لنص المادة ) 3(

عل، تقوم بمحضر قضائي یحرره أحد رجال الضبطیة القضائیة یتضمن تلبس الجاني بالف
أو بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتھم، أو بإقرار قضائي، وھو الأمر 

م، حیث جاء 15/05/1973الصار بتاریخ: 8420الذي أقرتھ المحكمة العلیا في قرارھا: 
، 341فیھ: "...لا تثبت جریمة الزنى إلاّ بالطرق الواردة على سبیل الحصر في المادة 
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الأمر یبقى لسلطة القاضي التقدیریة في الأخذ بأي وعلى أنّ ،إثبات یرونها
)1(دلیل یراه مناسبا

الجرائم على معمول به في كلّ الإثباتإذا كان تطبیق مبدأ حریة و 
تكون حیازة الاعتداء على التطبیق هذا المبدأ على جریمة اختلافها، فإنّ 

ذلك ،لاعتبار طبیعة الجریمة والوقائع التي ترد علیها،هي الأولى في ذلك
عام خاضعة للقانون هذه الأخیرة كأصلٍ النزاع یكمن في الحیازة وأنّ لبّ أنّ 

قیام مثل هذه الجریمة یقتصر على إثبات الوسائل التي یتم وأنّ ، )2(المدني
المشرع بهأو استعمل للقوة كما أخذ )3(بها نزع الحیازة من خلسة أو تدلیس

.المصري

شارة إلیه في هذا الصدد هو ماذا لو أثیرت واقعة ؛ ما یمكن الإلكن
ثناء النظر في الجریمة من شأن تلك الواقعة أن تسیر علیها قواعد القانون أ

ثبات الفعل إالمدنیة في الإثباتالمدني، فهل للقاضي أن یأخذ بوسائل 
جریمة لسبب واحد هو أنّ وهذا التساؤل راجع ؟الجنائي (الجریمة) أم لا

في الغالب ما تثار بشأنها مسائل مدنیة، وهذا راجع حیازة الاعتداء على ال
الجریمة لا تقع إلا إذا تمّ وأنّ ،الحیازة أصلا تعتبر عملا مدنیاإلى أنّ 

)4(الاعتداء على هذه الحیازة

قرارا قضائیا صدر عن محكمة النقض المصریة وفي هذا الصدد نورد 
المدنیة الإثباتالقضاء لم یتوان عن استعمال طرق أنّ من خلاله نستشف 

الأصل في المحاكمات إنّ ...":)5(، حیث جاء فیهفي المسائل الجزائیة

ھادة شاھد كدلیل لإثبات لجریمة الزنى..."، أحسن بوسقیعة، قانون ومن ثمة لا تصبح ش
.138صالعقوبات، مرجع سابق، 

.114بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ) 1(
101حسن البكري، مرجع سابق، ص ) 2(
114بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ) 3(
104-103ص ص حسن البكري، مرجع سابق، ) 4(
.15م عبد الحمید الجمیلي، مرجع سابق، صھشا) انظر: 5(
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على التحقیقات التي هي باقتناع القاضي بناءً الإثباتالعبرة في الجنائیة أنّ 
بإدانة علیها في قضائهیجریها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عولّ 

بینة أو أیّة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن یأخذ من 
ده القانون بدلیل معین ینص علیه إذا قیّ إلاّ ،قرینة یرتاح لها دلیلا لحكمه

كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جریمة خیانة الأمانة حیث 
ا واقعة الاختلاس نون المدني، أمّ المقررة في القاالإثباتیتعین التزام قواعد 
بما فیها الإثباتها واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق أو نفي حصوله فإنّ 

ا كان لمّ ، و البینة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حریة اقتناع القاضي الجزائي
لتعییب الحكم لتعویله في إدانة الطاعن على شهادة ه لا محلّ ذلك فإنّ 

الشهود.."

على هذه اي والمشرع المصري لم ینصّ ر ن المشرع الجزائإذا كاو 
وإن كانوا یقصدون ، الجزائیة بصفة صریحةالإجراءاتالمسألة ضمن قانون 

أنّ جد بالمقابل ، نضمن النصوص القانونیة المشار إلیها هذه القاعدة
المشرع المغربي أكثر صراحة بالنص على هذه القاعدة ضمن قانون 

"إذا كان ثبوت الجریمة یتوقف بقولها:)1(288حت المادة المسطرة الجنائیة ت
ي أو أحكام خاصة، تراعي نعلى دلیل تسري علیه أحكام القانون المد

المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة"

ثبات الجریمة یستدعي إثبات رابطة قانونیة إه إذا كان ومؤدى هذا أنّ 
ثبات ذلك هو استعمال قواعد الأصل في إفإنّ ،أو التزام قانوني كالعقد مثلا

ثبات العقد الذي تقوم علیه جریمة خیانة إالقانون المدني مثل في الإثبات
)2(الأمانة حتى یمكن القول بقیام الجریمة

.من قانون المسطرة الجنائیة المغربي288المادة ) 1(
26العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، مرجع سابق، ص ) 2(
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في جریمة التعدي على الحیازة العقاریة لا الإثباتنّ إومجمل القول 
في الاعتداء یقتصر إثباته بالقبض على الجاني متلبسا أو ضرورة الاستمرار 

ما هذا الاعتداء یمكن إثباته بكل وسیلة حتى یتم القبض على الجاني، إنّ 
المقررة قانونا، وللقاضي في هذا الصدد أن یعتمد الإثباتقانونیة من وسائل 

أو یستبعد من الأدلة المقدمة من طرف النیابة العامة أو المتهم مادام أنّ 
و استبعادها أي دلیل ولم یقیده المشرع أعطى للقاضي الحریة في الأخذ أ

.)1(بالأخذ بدلیل دون آخر بل لم یلزمه حتى بالأدلة المعروضة أمامه

تستدعي الاعتماد على أي الإثباتوإذا كانت حریة القاضي في مجال 
على فإنّ ،دلیل أو وسیلة بشرط أن تكون مشروعة في إظهار الحقیقة

المدنیة بشأن إثبات وقائع القاضي الجزائي أن یعمل على تطبیق القواعد
إثباتها أن توصل المحكمة في نهایة الأمر إلى ها في حال قانونیة من شأن

وهذا ما یجب أن یعمل به القاضي ،إقرار توافر العنصر الجنائي في الواقعة
ن جریمة الاعتداء على الحیازة إذا عرضت علیه وقائع من شأنها أن تكوّ 

جته نصوص القانون لجریمة في الأصل عاموضوع الالعقاریة لاعتبار أنّ 
عالج واحدةً صیص المشرع مادةً خالمدني، وهو الأمر الذي یفسر سبب ت

من اختصاص ،الحیازة وما یترتب عنهاذلك أنّ ،من خلالها هذه الجریمة
)2(المحاكم المدنیة

116عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص ) 1(
105حسن البكري، مرجع سابق، ص) 2(
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الفرع الثاني

الحكم الصادر في الدعوى العمومیةمضمون 

حال على المحكمة المختصة ینتج عنها حكم دعوى عمومیة تكلّ نّ إ
ذا ثبت ارتكابه للجریمة إن یقضي بإدانة المتهم أا مّ إهذا الحكم قضائي،
ذا انعدم الوصف الجزائي إته ءبرابن یقضي أو أركانها ونسبها له، أبإثبات 

خیر (حكم الأذا كان هذاإ و و عدم القدرة على نسب الجریمة له،، ألفعله
دانة حكم الإنّ إما هو متعلق بالتعویض، فاشكال ما عدإیة أر البراءة) لا یثی

شكالات.إیثیر عدة 

اذا كان المشرع ومن خلال النصوص العقابیة التي شرعها لحمایة و 
و تغریم أتعدى العقوبة الحبسیة یهذه النصوص لا مضمون نّ إالحائز، ف
خیرالأض ر غصل في دعوى حمایة الحیازة لا یتمثل في ال، لكن الأالمعتدي

ساسي هو حمایة الحیازة، غرض الأالنّ أما یتعداه، ذلك نّ إ (الحبس والغرامة) و 
ذا قضى بإرجاع حیازة صاحب العقار وتمكینه إلاّ إولا تتجسد تلك الحمایة 

لى إضافة إخرى بسط ید صاحب العقار علیه بطرد المعتدي أو بعبارة ، أمنه
حبسه وتغریمه.

لنصوص العقابیة التي تحمي الحیازة في اتطبیق نّ إوبهذا المفهوم ف
لى إمور إرجاع الأیكون من نتائجه التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة 

وتمكین المتضرر ،نصابها بطرد المعتدي من العقار الذي انتزعت حیازته
یكون من النتائج الحتمیة لحكم الإدانة وبالتالي ؛ عادة وضع یده علیهإمن 

لى ما كان إرجاع الحال إعلى الحیازة العقاریة هي عتداءفي جریمة الا
)1(علیه

.112حسن البكري، مرجع سابق، ص )1(



الحمایة الإجرائیة للحیازة العقاریةالفصل الأول

242

شكال الذي یطرح نفسه في هذا المقام الإنّ إمن خلال ما تقدم ذكره، ف
هل للمحكمة الجنحیة التي تنظر في جریمة التعدي على :الآتيیتمثل في 

م أوذلك بالقضاء بحبسه وتغریمه، ،ن تكتفي بإدانة المتهمأالحیازة العقاریة 
وبالتالي ،لى الضحیةإلى ذلك بإرجاع الحیازة إضافة بالإن تقضي لها أ

تمكینه من حیازة العقار؟.

أولا: مضمون الحكم في التشریع والقضاء الجزائري 

و أمن قانون العقوبات الجزائري 386لى مقتضیات المادة إبالرجوع 
لم یشر المشرع الجزائرينّ أیتبین ، الجزائیةالإجراءاتنصوص قانون 

عقوبة الحبسیة فضلا عن ال،دانةضمین حكم الإلى ضرورة تإطلاقا إ
لى الضحیة بتمكینه وضع یده على إبإرجاع الحیازة القضاءَ ، والغرامة
.وطرد المعتدي منه،العقار

دانة المتهم وفرض عقوبة إه على اكتفاء المشرع الجزائري بنصّ نّ وإ 
ما نّ إ و ، القانونجله نصّ أذي من لیس هو الهدف ال، الحبس والغرامة علیه

صاحبها بعد الاعتداء ألى إها بردّ ، وهذا قبل معاقبة الجانيحمایة الحیازة هو 
لمحكمة الناظرة في إلى االحیازة سلطة الحكم بردّ بإسناد وذلك علیها، 

جوهریة یجب النطق بها ضمن مسألة -الحیازة ردّ - ها اعتبار ب، ةمالجری
، ات المالیةرامغالحبسیة و العقوبات للهفرضلاً عن فض، وهذا دانةحكم الإ

تحریك الدعوى مقتضیات المصلحة التي بها تمّ الأمر الذي تبرره وهو 
.به زجر المتهم، ویتحقق العمومیة

للضحیة یمكن هبأنّ یتضمن اعتراض على هذا الرأي قیام وعلى فرض 
حیازة عن طریق ممارسته لدعاوى حمایة الحیازته ن یعمل على ردّ أ

عن طریق دانة بعد صدور حكم الإوهذا مام القضاء المدنيأواستردادها 
عدم التنصیص على وجوب في ما لا یطرح أيّ إشكال وهو ، القضاء الجزائي

فیه.الحیازةردّ 
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، غیر أنّ عدم التنصیص على مسألة ردّ الحیازة في النص الجنائي
قد اكتفى بالحمایة وتحققه في النص المدني قد یفهم منه أنّ المشرع 

برفع الدعوى مرتبطة الحیازة مسألة ردّ لا سیما وأنّ المدنیة دون الجزائیة، 
ل مقاصد النص الجنائي هذا من جهة ومن جهة أخرى قد یعطّ فقط، المدنیة

المجني نّ في تحقیقه للمصالح العامة واستقرار الأمن داخل المجتمع، لأ 
تحریك له، فإنّه قد یتثاقل إلى اللجوء ت إلیعلیه إذا وجد أنّ حیازته قد ردّ 

، كما أنّ ن طول وكثرة إجراءاتهاعرف عنها مالدعوى العمومیة بسبب ما یُ 
لحق به من شأنه أن یثقل كاهل المجني علیه، ویُ اللجوء إلى الدعویین معاً 

تعطیل نها أشمن وإنّ كلّ هاته المثالب ، هو في غنى عنهاخسائر مالیة
.لحیازة العقاریةلالجنائیة حمایة ال

ینص أن المشرع الجزائري على وعلى اعتبار ما سبق مناقشته، كان 
في النص الجنائي، وهذا دانةحكم الإضمن لى الضحیةإالحیازة على ردّ 

.وطرد المعتدي منه،وضع یده على العقارالمعتدى علیه من بتمكین

العلیا غلب القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمةألى إوبالرجوع 
ن یكون أه لإثبات الجریمة یجب نّ أتؤكد أنها والخاصة بهذه الجریمة نجد 

عقار لى الإرجوع المتهم یقضي بالطرد وتمّ تنفیذه وتسجیل هناك حكم مدني 
هذا المبدأ تنازلت عنه نّ ألى إشارة ، مع الإ(1)بالاعتداء على حیازته

: ) انظر1(
، مجلة المحكمة العلیا، 179222، رقم: 09/12/1998قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: -

الاجتھاد القضائي غرفة الجنح والمخالفات، قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، 
.154-153، ص ص 2002الجزائر، دار القصبة للنشر، 

جلة المحكمة العلیا، ، م152633، رقم: 05/11/1997قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: -
غرفة الجنح والمخالفات، قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأول، الجزائر، دار 

وما بعدھا.222، ص2002القصبة للنشر، 
، مجلة المحكمة العلیا، 188493، رقم: 23/06/1999قرار، المحكمة العلیا، بتاریخ: -

ول، الجزائر، دار غرفة الجنح والمخالفات، قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء الأ
وما بعدھا.229، ص 2002القصبة للنشر، 
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ضي بعدم اشتراط وجود هذه القرارات، ویقالمحكمة بإصدار قرار یناقض كلّ 
.(1)حكم مدني

لاّ إذلك ما هو الناتج عن ن الحكم الجزائي إذا سلمنا بهذا المبدأ فوإ 
السؤال الذي فإنّ الحیازة لذلكولا یقتضي بردّ ،م فعل الاعتداءحكم یجرّ 

یطرح نفسه في هذا الصدد هو ما مصیر الحكم المدني القاضي بالطرد 
ن یعاود رفع أیة بعد صدور حكم بالإدانة ، وهل للضح؟تنفیذهوالذي تمّ 

ط م یكتفي فقأعقار للرجاع حیازته إدعوى مدنیة جدیدة یطلب من خلالها 
ذا كان هذا هو الجواب نتساءل ما إ ، و ؟دانةبالحكم المدني الذي سبق حكم الإ

من تحریك الدعوى العمومیة وما دور الحكم الجزائي الناتج عن ذاً إالغرض 
ذلك.

وجهت للمشرع الجزائري كان من شكالات التينقائص والإهذه النّ إ
للمحكمة الجزائیة (محكمة الجنح) الحق نّ أن یتفاداها بالنص على أولى الأ 

لى صاحبها وطرد المعتدي ضمن النصوص التي إالحیازة في الحكم بردّ 
عملیة الرد تدخل ضمن العقوبة نّ أوبالتالي اعتبار ،قررها لحمایة الحیازة

كلما ،ضافة للعقوبة الحبسیة والمالیةإیة یقضي بها القاضي الجنائي الزجر 
.عرضت علیه دعوى بخصوص الاعتداء على الحیازة العقاریة

الحیازة الحكم بردّ نّ أقوام هذا الرأي الذي قدمناه في اعتبار نّ وإ 
العقاریة من قبل المحكمة الجنحیة یدخل ضمن العقوبة الزجریة التي ینطق 

وضرورة النص علیها ضمن النصوص القانونیة التي تحمي ،مبها الحك
كده كذلك أوما ، الحیازة، یؤكده ما استقرت علیه بعض التشریعات العربیة

.ءالقضا

، غرفة الجنح 504569تحت رقم: 07/10/2010قرار، المحكمة العلیا، صادر بتاریخ: ) 1(
وما بعدھا.331، ص 2012والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
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ثانیا: مضمون الحكم في التشریع والقضاء المقارن

خاصة مسألة رد الحیازة بإنّ الناظر إلى قانون العقوبات المصري، و 
المشرع المصري قد قصر أو أعطى للمحكمة إلى صاحبها یلاحظ أنّ 

الحیازة) الحیازة إلى صاحبها والنطق بها (ردّ الفصل في ردّ الجنائیة حقّ 
ضمن منطوق الحكم الجنائي في الحالة التي یكون فیها العقار الذي تمّ 

وفقا لما ،الاعتداء على حیازته تابعا للدولة، أو یُعدُّ من قبیل الأموال العامة
حالة ال، كما یطبق هذا المبدأ كذلك في )1(مكرر ق،ع372ه المادة تقضي ب

، وعلیه نجد أنّ سلطة المحكمة )2(مكرر ق،ع115التي تنص علیها المادة 
)3(قانون العقوباتفي القضاء ضمن الحكم الجنائي مستمدة من نصّ 

عیة أو أرض فضاء أو من تعدى على أرض زرا"كلّ :مكرر ق.ع مصري372المادة ) 1(
ىحدتباریة العامة أو لوقف خیري أو لإمبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاع

،ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامةأخرى القطاع العام أو لأیة جھة 
ة صورة نشاءات علیھا أو شغلھا أو الانتفاع بھا بأیّ إوذلك بزراعتھا أو غرسھا أو إقامة 

یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفین من الجنیھات أو بإحدى ھاتین العقوبتین ویحكم 
ه مع إزالة ما س أو بردّ االعقار المغتصب بما یكون علیھ من مباني أو غرعلى الجاني بردّ 

فضلا عن دفع قیمة ما عاد من منفعة، فإذا وقعت ،علیھ من تلك الأشیاء على نفقتھ
غیر صحیحة مع العلم بذلك ببیانات دلاء تقدیم إقرارات أو الإنتیجةالجریمة بالتحایل أو

تقل عن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین وغرامة لا
اعف العقوبة ضألف جنیھ ولا تزید على خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وت

حالة العود"المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین في
موظف عام تعدى على أرض زراعیة أو أرض " كلّ :مكرر ق.ع مصري115المادة ) 2(

وذلك 119دى الجھات المبینة في المادة أو مبان مملوكة لوقف خیري أو لإحفضاء
ل ذلك بزراعتھا أو غرسھا أو إقامة إنشاءات بھا أو شغلھا أو انتفع بھا بأیة صورة أو سھّ 

یعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار یتبع الجھة التي یعمل بھا أو جھة لغیره بأیة طریقة
ذا ارتبطت الجریمة إیتصل بھا بحكم عملھ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد 

بجریمة تزویر أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا یقبل التجزئة، ویحكم على الجاني في 
العقار المغتصب بما یكون علیھ ل صفتھ ویردّ جمیع الأحوال بالعزل من وظیفتھ أو زوا

ه مع إزالة ما علیھ من تلك الأشیاء على نفقتھ وبغرامة مساویة من مبان أو غراس أو بردّ 
تقل عن خمسمائة جنیھ"لاّ ألقیمة ما عاد علیھ من منفعة على 

288محمد السعید وادي، مرجع سابق، ص ) 3(



الحمایة الإجرائیة للحیازة العقاریةالفصل الأول

246

وعلى ذلك فإنّ المشرع المصري لم یسلب المحكمة الجنائیة في 
لى حائزه، وذلك فیما إذا كان إحیازة العقار دید سلطتها في ردّ التشریع الج
من الأموال العامة (المنصوص علیها في المادةاً للدولة أو مُعَدّ اً العقار تابع

ا إذا كان العقار یخرج عن الأموال المحددة ضمن هذه ، أمّ )1(ق.ع)372
إذا وقعت محكمة الجنح تختص بالفصل في الدعوى الجنائیةفإنّ ،المادة

ا بالإدانة أو وذلك إمّ ، 369إحدى الجرائم المنصوص علیها ضمن المادة 
مر ، إذ یبقى ذلك الأالحیازةالبراءة دون أن یكون لها الحق في القضاء بردّ 

ذلك ، )2(من صلاحیات النیابة العامة بعد صدور الحكم من المحكمة الجنائیة
مكرر من 44متمثل في المادة أنّ التعدیل الذي جاء به المشرع المصري وال

من النیابة العامة تقانون المرافعات والقاضي بضرورة إصدار قرار مؤق
واجب التنفیذ فور صدوره، یتضمن تمكین طرف ضد طرف، أو یكون بمنع 

.)3(ض طرف ضد طرف، أو قد یكون بإبقاء الحال كما هو علیهتعرّ 

القضاء نّ ألاّ إك، ن لم ینص على ذلإ بالنسبة للمشرع المغربي و أمّا 
الحال ذلك الفراغ بقضائه في عدة مناسبات بضرورة الحكم بردّ المغربي سدّ 

ت القضائیة الصادرة وفي هذا الصدد نورد بعض القرارا،لى ما كان علیهإ
.على بالمغربالمجلس الأعن 

ذا كان من النظام العام إه نّ إحیث ...":ما نصهه لحیث جاء في قرار -
لى إشیاء الأن تردّ أحائز لمتاع عقاري على حیازته و ن یبقى كلّ أ

ن یصدر قرار مخالف من ألى إالحالة كانت علیها قبل وقوع الجریمة 
المحكمة المختصة في الملك، فقد كان یسوغ المحكمة الزجریة بعد 

مور الأن تأمر بردّ أن ثبت لدیها انتزاع الحیازة من ید الغیر بالقوة أ
لم تتجاوز اختصاصها وهي بعملها هذا ،جریمةلى نصابها السابق للإ

288محمد السعید وادي، مرجع سابق، ص ) 1(
.265، ص سابقمحمد السعید وادي، مرجع ) 2(
111- 110ص ص مرجع سابق، عبد الله بن راشد بن محمد التمیمي، ) 3(
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ما اتخذت تدبیرا یحمي الحیازة نّ إ و ،صل والاستحقاقبالفصل في الأ
.(1)ویضع حدا للحالة المترتبة في لجریمة"

وذلك ،فیه على هذا المبدأكدّ عنه أیضا أخر صادر آوفي قرار -
ء ولى المتخذة من الحكم بشي: "...في شأن وسیلة النقض الأ بقوله

حمد أه یتضح من شكایة السید عبد القادر بن نّ أغیر مطلوب، وذلك 
نّ إفیه، ومع ذلك فلتخلي ورفع الید عن العقار المدعىه لم یطلب انّ أ

ولى قد حكمت بالإفراغ وأیدته محكمة الدرجة محكمة الدرجة الأ 
وعلیه یكون الحكم المطعون فیه قد حكم بشيء غیر ،الثانیة

مام أالعارضین كانا متابعین نّ إعه نقضه، حیث مطلوب، مما یتعین م
أن ثبتت المحكمة بعد نّ إ المحكمة بجریمة الترامي على ملك الغیر، و 

مور أن ترد الأكان من حقها ، ا جنائیامدانة وحكمت علیهلدیها الإ
لى ما كانت علیه قبل الجریمة، وهذا إن تعید الحالة أو ،لى نصابهاإ

أمر به ولو لم یطلبه صاحب ن تأمحكمة الذي یجوز للالردّ باب من 
(2)..."ساسأمر، مما تكون معه الوسیلة على غیر الأ

في تبت یسوغ للمحكمة وهي ...یضا قضى بما یلي: "أوفي قراره -
لى نصابها قبل إمور أن تأمر برد الأانتزاع الحیازة من ید الغیر بالقوة 

صل في الألم تتجاوز اختصاصها بالفصلوهي بعملها هذا ، الجریمة
حمي الحیازة ویضع حدا للحالة یما اتخذت تدبیرا نّ إ و ،و الاستحقاقأ

ا وبنته على هحكمعلّلت وبذلك تكون المحكمة ، المترتبة عن الجریمة
(3)"...ساس سلیمأ

، 25160، ملف رقم: 29/02/1968قرار، المجلس الأعلى  المغربي، صادر بتاریخ: ) 1(
.120نقلا عن: حسن البكري، مرجع سابق، ص

، 1084/06، ملف رقم: 21/09/2005بتاریخ: قرار، المجلس الأعلى  المغربي، صادر) 2(
.229نقلا عن: شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص

، نقلا 1760، ملف رقم: 09/12/1982قرار، المجلس الأعلى  المغربي، صادر بتاریخ: ) 3(
.120عن: حسن البكري، مرجع سابق، ص
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ن الاتجاه الذي سلكه القضاء المغربي أمن خلال هذه القرارات یتضح 
و ألى صاحبها إالحیازة بردّ مر أن تأعطاء الصلاحیة للمحكمة الجنحیة إفي 

هذا نّ ألى ما كان علیه قبل الجریمة، ذلك إرجاع الحال إما اصطلح علیه ب
و أو الجزائري أرادها المشرع سواء المغربي أالمسلك یحقق الغایة التي 

لى المصري من خلال نصوص التجریم والعقاب على جریمة الاعتداء ع
قل ریثما ستقرار داخل المجتمع على الأوالامنالحیازة العقاریة في تحقیق الأ

مام المحكمة المدنیة في موضوع الحیازة أالفصل في الدعوى یتمّ 
واستحقاقها.

ه على المشرع والقضاء الجزائري نّ إلى أونشیر في هذا الصدد كذلك 
ن یعطي للمحكمة الجزائیة أن یحذو حذو ما استقر علیه القضاء المغربي، بأ

لى ما كان علیه قبل وقوع الجریمة إرجاع الحال إو الاختصاص في أالحق 
ن لا یعتبر ذلك من قبیل أكعقوبة جزائیة مضافة للعقوبة البدنیة والمالیة، و 

لى ما كان علیه من إرجاع الحال إجراء إوبالتالي اعتبار ،التعویض المدني
التعویض نّ أقبیل التعویض، الذي یتبع الدعوى العمومیة، وذلك لسبب 

وعلى ذلك لا یسوغ ،ذا طلبه صاحب المصلحةإلاّ أیمكن الحكم به المدني لا
مر الذي لا یتماشى مع ، وهو الأن تقضي به من تلقاء نفسهاأللمحكمة 

نّ إهدف القانون الجنائي في حمایة الصالح العام للمجتمع، وعلى ذلك ف
ن یعطي المشرع للمحكمة أمر الذي یستقیم وهدف القانون الجنائي هو الأ
رجاع إن یجعل هذا المبدأ (أو ،ختصاص بالقضاء ومن تلقاء نفسها بذلكالا
.كأصلةلى ما كان علیه) من قبیل العقوبة الزجریإال حال



الفصل الثاني: العقوبات المقرّرة لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة

الاعتداء على الحیازة العقاریة في یمة المبحث الأول: العقوبات المقرّرة في جر 
القانون الجنائي الوضعي

الاعتداء على الحیازة العقاریة في مةیالمبحث الثاني: العقوبات المقرّرة في جر 
التشریع الجنائي الإسلامي
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

وذلك بغرض حمایة مصالح ،العقوبة الجزاء الذي قرره الشارعتعتبر
، وعلى )1(الاعتداء علیها أو إهدارها من طرف أفرادهاالجماعة عندما یتمّ 

العقوبة الجزء الذي یترتب عن مخالفة النص أو القاعدة ذلك نجد أنّ 
القانونیة التي أمر المشرع أفراد الجماعة باحترامها وعدم الاعتداء على 
المحل الذي تحمیه، وهذه القاعدة القانونیة كان الغرض منها هي حمایة 

على أمن ى في المحافظة لمصالح الجماعة والتي تتمثل بالدرجة الأو 
.واستقرار المجتمع

ر من قبیل یمسألة التعدي على العقار المملوك للغوعلى اعتبار أنّ 
السلوكات التي تهدد أمن واستقرار الجماعة، وللحفاظ على هذه المصالح 

واعد قانونیة تعمل على قوالحقوق كان لزاما على المشرع أن یتدخل بسنّ 
في ت، تمثل)2(رض عقوبات زاجرةفبمعاقبة المعتدین على الحیازة العقاریة 

من القانون  570الفصل من قانون العقوبات الجزائري و 386ةدانص الم
.قانون العقوبات المصري369الجنائي المغري والمادة 

العقوبات التي تفصیل عمل على أسالفصل ومن خلال هذا وعلیه؛ 
لة في القانون رها كل من المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة المتمثقرّ 

في الشریعة ةر مع بیان العقوبات المقرّ ، المغربي والقانون المصري
.سلامیةالإ

دون ذكر (، 1ضعي، جسلامي، مقارنا بالقانون الوالقادر عودة، التشریع الجنائي الإعبد ) 1(
.609، ص)دون ذكر تاریخ النشر(، بیروت، لبنان، دار الكتاب العربي، )الطبعة

.53مرجع سابق، صجریمة التعدي على الحیازة العقاریة، ني بن عمار، قم) 2(
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من خلال تحلیل النصوص القانونیة معالجتها حاول أهذه النقاط سكلّ 
نص وهذا بمناقشة وبتحلیل خاصة الجزائري وبوالكشف عن مقصد المشرع 

مقارنة بنظیره المغربي والمصري.386المادة 
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لمبحث الأولا

العقوبات المقرّرة في جرائم الاعتداء على الحیازة العقاریة في القانون 
الجنائي الوضعي


یفرضه المشرع عن طریق النصوص الذي جزاء هي الالعقوبة إنّ 

هدف العمل على تقویم سلوكات أفراد المجتمع من جهة بوالقواعد القانونیة 
سلوكات التي تمس مصالح محاربة هذه الإلى ومن جهة أخرى یهدف 

.حماها
ع على كلّ یلام قصده المشرع یوقّ إهذا الجزاء الذي هو عبارة عن 

من خلاله بمصالح الأفراد، والمتمثل في الجریمة شخص ارتكب فعلا مسّ 
وحتى یمكن أن نسلط أي عقوبة على ،التي قامت بموجب مبدأ الشرعیة

.لجنائیةشخص یجب أن یكون هذا الشخص أهلا للمسؤولیة ا

قد جعل نطاقها المشرع عند توقیع العقوبة على أي شخص ونجد أنّ 
بیق عقوبة بحیاة المحكوم علیه عن طریق تطالمساس یخرج عن لا 
وهو ما یسمى بالعقوبات السالبة الشخصیة، حریته أو المساس بعدام، الإ

ثلة ذمة المالیة والمتمأو المساس بالللحریة المتمثلة في السجن أو الحبس، 
.في الغرامة المالیة

ها المشرع عند العقوبات الجزائیة التي أقرّ شارة إلى أنّ كما یتوجب الإ
ما بین الجنحة الاعتداء على الحیازة العقاریة نجدها تتراوح ارتكاب جرائم 

.البسیطة والجنحة المشددة

ولقد أخذ التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة (المصري، المغربي) 
العقوبة وهي الاعتداء على الحیازة العقاریة بنوعین من العقوبات مة في جری

.السالبة للحریة والعقوبة المالیة
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نعالج في الأول ، ثلاثة مطالبمن خلال المبحث ستكون معالجتنا لهذا إنّ 
تدرج عقوبة جریمة التعدي ونعالج في الثاني ، نوع العقوبة المقرّرة للجریمة

الظروف المشددة أتناول الثالث، وفي المطلب على الحیازة العقاریة
بین النصوص القانونیة بالنسبة للمشرع الجزائري ، وهذا كلّه مقارنة لجریمةل

والمغربي والمصري.
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الأولالمطلب

نوع العقوبة المقرّرة للجریمة

ها المشرع الجزائري في قانون العقوبات التي قررّ أنّ أعلاه أشرنا 
و قانون العقوبات أي في القانون الجنائي بلمغر العقوبات أو المشرع ا
تتمثل م).ع.ق369م، .ج.ق570ج، .ع.ق386(المصري من خلال المواد

نا سنعالج هذا وعلى ذلك فإنّ ، في العقوبة السالبة للحریة والعقوبة المالیة
والثاني   للحریة للعقوبة السالبةفرعین نخصص الأول من خلال المطلب 

.یةللعقوبات المال

الفرع الأول

العقوبة السالبة للحریة

ها الوسیلة التي بأنّ )1(رف العقوبات السالبة للحریة أو المانعة لهاتعّ 
وبهذا المنع والحرمان ، )2(یتهم علیه من حر و حرمان المحكبموجبها یتمّ 

ره المشرع على المحكوم یقاع الألم الذي قرّ إیتحقق غرض العقوبة في 
صفة مطلقة طیلة فترة العقوبة المحددة في الحكم ویكون ذلك ب، )3(علیه

نسان في أقدس شيء في حیاته الإ هذه العقوبة تمسّ ولأنّ ، )4(هالصادر ضد
تطبیق سه الدستور فإنّ هذا الشيء (الحریة) یعتبر حقا دستوریا كرّ نّ أو 

یقتضي أن إجراءات المنع من ممارسة هذا الحق بموجب الحكم الجزائي

.371عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ص) 1(
في قانون العقوبات،ي، المبادئ العامةوقادر الشاالعلي حسین الخلف وسلطان عبد ) 2(

423ص)، pdfصیغة (، )دون ذكر رقم الطبعة ودار النشر بلد النشر، وسنة النشر(
.244منصور رحماني، مرجع سابق، ص) 3(
.372-371صص عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ) 4(
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التي یجب أن تراعي عند تطبیقها للعقوبة ،طة القضاءع من طرف سلتوقّ 
)1(وكذا وجوب خضوعها لمبدأ الشرعیة،شخصیة المحكوم علیه

ویكون تطبیق العقوبة السالبة للحریة بوضع المحكوم علیه في 
في المشرع حیث ینصّ ، )2(مؤسسة عقابیة أو مؤسسة إصلاحیة أو وقائیة

على ، لادماج الاجتماعي للمحبوسینمن قانون السجون وإعادة ا09المادة 
ذ العقوبة السالبة للحریة في مؤسسات "تنفّ : العقوبة السالبة للحریة بقوله

البیئة المغلقة ومؤسسات البیئة المفتوحة، وفق الكیفیات المحددة في 
)3(القانون والتنظیم المعمول بهما"

570الفصل من قانون العقوبات الجزائري و 386نص المادة ووفقا ل

نجد من قانون العقوبات المصري 369والمادة ،من القانون الجنائي المغربي
، قد أخذ بعقوبة الحبس في جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریةأنّ المشرع 

. )4(والتي تعتبر عقوبة أصلیة في هذه الجریمة

تعریف الحبس :

بموجبها یعرّف الحبس بأنّه:" عقوبة أصلیة لمواد الجنح والمخالفات 
، )5(مؤقتا بمؤسسة عقابیة تنفیذا لحكم أو قرار قضائي"هیودع المحكوم علی

الحبس البسیط والحبس ؛ق بین نوعین من الحبسرّ الفقه یفوللإشارة فإنّ 

العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، (رسالة ماجستیر، كلیة معاش سارة، ) 1(
وما 15ص)، 2010/2011حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ال

بعدھا.
.372عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ص) 2(
ھـ، الموافق لـ: 1425من ذي الحجة 17المؤرخ في: 04-05) القانون رقم: 3(

، قانون السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسینم، المتضمن 06/02/2005
.10ص، 2005، السنة 12جریدة الرسمیة العددال

الجزء ، ء الجنائياعبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام، الجز) 4(
.447ص، 2007، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعة، 05ط،)الثاني

ان عاشور ، جامعة زیبحاثأمجلة دراسات و، )بدائل الحبس قصیر المدة(،محمد العایب) 5(
.192، ص05، العدد2011الجلفة، الجزائر، 
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وهو الأمر الذي ، یأخذ بهذا التقسیملا المشرع الجزائري إلا أنّ ، )1(مع الشغل
.)2(مادة الخامسة منهخاصة البنستشفه من نصوص قانون العقوبات و 

ه وضع المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة أنّ بف الحبس كما یعرّ 
المشرع الجزائري ونجد أنّ ، )3(طیلة المدة المقررة له ضمن حكم الإدانة

)4(ق بین مدة الحبسمن قانون العقوبات قد فرّ ) 05(ضمن المادة والخامسة 

بات في مادة الجنح هي: و عقال"...:حیث تنصفي جرائم الجنح والمخالفات 
الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر 

العقوبات ...": ا في جرائم المخالفات فإنّ أمّ ، "...أخرىاً فیها القانون حدود
على الأقل إلى واحد من یوم الحبس الأصلیة في مادة المخالفات هي: 

المشرع المغربي لدى انجدهاسهالحال نف، وهي "...شهرین على الأكثر
حینما اعتبر عقوبة الحبس من العقوبات الجنحیة ضمن القانون الجنائي 

حیث ، المغربین وهي من قبیل العقوبات الأصلیة التي یحكم بها على المجرم
من القانون الجنائي المغربي بما یلي:"العقوبات 17الفصل قضي ی

اً.درهم1200الغرامة التي تتجاوز -2، الحبس-1الأصلیة هي:)5(الجنحیة

.31معاش سارة، مرجع سابق، ص) للتفصیل راجع: 1(
.31، صنفسھمعاش سارة، المرجع ) 2(
ولى، عمان لعقوبات (القسم العام) الطبعة الأمحمد علي السالم عیاد الحلبي، شرح قانون ا) 3(

.255، ص2008ردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ
الفارق أنّ إلاّ ،عقوبة الحبس بالمعنى الذي یفید سلب الحریة تأخذ نفس المعنى للسجننّ ) إ4(

یقضیھا المحكوم علیھ في المؤسسة العقابیة حیث التي الذي یمیز بینھما یتمثل في المدة 
علي حسن الخلف وسلطان عبد القادر :نظر، ابالمقارنة إلى الحبسنجدھا في السجن أشدّ 

عبد ، وانظر أیضا: 425صي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، الشاو
.447، مرجع سابق، ص، شرح قانون العقوبات الجزائريالله سلیمان

م ھي من .ج.ق570الفصل العقوبة المقررة في نّ أنشیر في ھذا الصدد وذلك حتى نبین ) 5(
ھذه التسمیة استبدلھا (مادة المخالفات العقوبات الأصلیة فيأنّ إلاّ ،العقوبات الجنحیة

:، ھي)المشرع المغربي بالعقوبات الضبطیة بدل المخالفات
الاعتقال لمدة تقل عن شھر-1
درھم1200درھم إلى 30الغرامة من -2

جریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة ھي من قبیل الجرائم الجنحیة، وعلى ھذا الأساس فإنّ 
.من القانون الجنائي المغربي189دة انظر في ذلك الما
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مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو وأقلّ 
غیرها التي یحدد فیها القانون مددا أخرى"

المادتین فنجده نص على عقوبة الحبس من خلال ا المشرع المصريأمّ 
من من قانون العقوبات المصري، حیث یأخذ بالتمییز بین نوعین18-20

أو خارج ،الحبس مع الشغل سواء داخل المؤسسة المحبوس فیها؛الحبس
، ویكون ذلك إذا كانت مدة الحبس سنة أو تزید علیها، والنوع ةتلك المؤسس

الثاني من الحبس هو الحبس البسیط الذي یحكم به على الجاني دون 
ق ، یطب)الحبس البسیط(وهذا النوع من العقوبات،الشغل أي الحبس فقط

)1(ها مخالفةفي الجرائم التي تكیف على أنّ 

المشرع المغربي في مادة الجنایات اعتبر بالإضافة إلى عقوبة لى أنّ إكما یمكن الإشارة كذلك 
قامة عقوبة الإسنة، 30لى إسنوات 05الاعدام، والسجن المؤبد والسجن المؤقت من 

ت الجنائیة الأصلیة عكس ید من الحقوق الوطنیة من قبیل العقوبارالاجباریة وعقوبة التج
المشرع الجزائري الذي یعتبرھا عقوبة تحدید الإقامة وعقوبة الحرمان من الحقوق 

من القانون الجنائي 16الوطني، من قبیل العقوبات التكمیلیة، انظر في ذلك الفصل 
.من قانون العقوبات الجزائري05المغربي والمادة 

أثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیھ، زھرة غصبان، تعدد أنماط العقوبة و)1(
- 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، (رسالة ماجستیر،

.48ص )،2013
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الفرع الثاني

عقوبة الغرامة المالیة

نسان في من أقدم العقوبات المقررة ضد الإ عقوبة الغرامة المالیةتعدّ 
إذ كانت تعدّ وقدم هذه العقوبة یرجع إلى نظام الدیة،حال ارتكابه جریمة

ص نسبة منها للدولة بعد یقدم للضحیة مع تخصی، )1(هذه الأخیرة كتعویض
حیث أصبحت النسبة المخصصة،أن قامت الدولة بتحدید مقدار هذه الغرامة

التشریعات، حیث للدولة هي الغرامة المالیة التي تتفق على الأخذ بها جلّ 
.)2(تغیر مفهوم التعویض في هذه التشریعات إلى مفهوم الغرامة المالیة

دفعه بلزام المحكوم علیه إقود یتمّ والغرامة هي عبارة عن مبلغ من الن
)3(ها المشرع من قبیل الجنح والمخالفاتفي الجرائم التي یرتكبها والتي یعدّ 

خیر ھو عبارة عن مبلغ من ھذا الأنّ أتختلف عقوبة الغرامة المالیة عن التعویض في ) 1(
الح المتضرر من السلوك الذي جاء بھ المحكوم علیھ لصبتقدیره المحكمة ضدّ تقوم النقود 

حیث یھدف من مبلغ التعویض جبر الضرر فقط، في حین یكون الھدف ،المحكوم علیھ
انظر في ، یلام المحكوم علیھ من خلال الانقاص من الذمة المالیة لدیھإمن الغرامة ھو 

جیستیر، رسالة ما(خالد عبد الرحمان الحریرات، بدائل العقوبة السالبة للحریة : ذلك
الغرامة ومن جھة أخرى فإنّ ، 95ص، م)2005عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة، 

فھو التعویض ا ضھا ویحددھا، أمّ رالمالیة تخضع لمبدأ الشرعیة إذ القانون ھو الذي یف
لكام:انظر كذلك، ب علیھا ضرر ولو لم یرد النص علیھ في القانونیة جریمة ترتّ أنتاج 

دار الثقافة، الأردن، ، عمان، 01حكام العامة في قانون العقوبات، طالسعید، شرح الأ
، وانظر كذلك علي حسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع 666، ص 2009

.428سابق، ص
كما تختلف الغرامة المالیة في قانون العقوبات عن الغرامة التھدیدیة في كون الغرامة المالیة 

ا الغرامة التھدیدیة فھي جزاء أمّ ، ارتكاب الجریمة على الجانيالجنائیة عقوبة تطبق عند
إجبار المدین على تنفیذ الالتزام الذي في ذمتھ في الحالة التي یتطلب تدخل المدین 

، إجبار المدین بدفع مبلغ معین من )وھي الغرامة التھدیدیة(،شخصیا لتنفیذ ذلك الالتزام
، العقوبات قریمس نسیمة:لتزامھ، انظر في ذلكیوم تأخیر في تنفیذ  االنقود عن كلّ 

رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، (المالیة في القانون الجزائي الجزائري 
.31ص)،2011، 2010بن عكنون، 

، 94، صمرجع سابقخالد عبد الرحمان الحریرات، بدائل العقوبة السالبة للحریة، ) 2(
.119سابق، صوانظر أیضا: معاش صارة، مرجع

.245منصور رحماني، مرجع السابق، ص) 3(
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ن یقوم بدفع مبلغ من أها الزام المحكوم علیه بنّ أعلى أیضا ف وتعرّ 
وهو المبلغ الذي ینطق به الحكم عملا بمبدأ ، )1(لى خزینة الدولةإالنقود 
لزام المحكوم علیه بدفع إها عقوبة مالیة تتضمن "بأنّ :فرّ كما تع، (2)الشرعیة

نّ أوباعتبار ، )3(لى الخزانة العامة"إمبلغ من النقود یقدر في الحكم القضائي 
امة المالیة تعتبر كعقوبة كما ینص المشرع بذلك، فإنّ لها خصائص الغر 

یحددها ها یحكم بها القاضي وینص علیها القانون و نّ أفي العقوبات الأخرى، 
)4(ها لا تجري علیها المصالحةكما أنّ ،راعى في تطبیقها مبدأ الشرعیةیو 

الغرامة المالیة مثلها مثل العقوبات الأخرى لها نفس وعلى اعتبار أنّ 
نظام تنفیذها ذو طابع شخصي، إذ إنّه لا الخصائص التي تختص بها، فإنّ 
آخر لاعتبار ولا تتعداه إلى أي شخص یجوز الحكم بها على المتهم 

ذلك أنّ ، )5(إذ لا یجوز الحكم بها على ورثة المتهم مثلا، شخصیة العقوبة
افقار أو به یتم ، یلامإلى نفسیة الجاني بإالغرض  من العقوبة هو التوجه 

.(6)محاولة افقار ذمة المحكوم علیه المالیة

لزام المحكوم علیه بأنإهي : "هاف المشرع المغربي الغرامة بأنّ یعرّ و 
نا من النقود بالعملة المتداولة قانونا ییؤدي لفائدة الخزینة العامة مبلغا مع

)7(".في المملكة

.259محمد علي السالم عیاد، مرجع سابق، ص) 1(
، العقوبات المالیة قریمس نسیمة، وانظر أیضا: 374) عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص2(

.14-13ص، مرجع سابق، ص في القانون الجزائي الجزائري
عبد الله سلیمان، أیضا: ، وانظر 94مرجع سابق، صخالد عبد الرحمان الحریرات، ) 3(

.462مرجع سابق، ص
محمد علي السالم عیاد الحلبي، وانظر أیضا: ، 463، ص نفسھعبد الله سلیمان، مرجع ) 4(

، وانظر أیضا: رحمون صفیة، نظام العقوبات في التشریع 259مرجع سابق، ص
.114)، ص1997-1996زائر، الجزائري، (رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الج

، بیروت، لبنان، )بعةطدون ذكر ال(سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، ) 5(
.749، ص2003منشورات الحلبي الحقوقیة، 

.465عبد الله سلیمان، مرجع سابق، ص)6(
على المتعلق بالمصادقة413/59/1:من الظھیر شریف رقم35انظر في ذلك الفصل )7(

.مجموعة القانون الجنائي
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وكذلك ، من قانون العقوبات الجزائري05نص المادة إلى وبالرجوع 
عقوبة الغرامة الجنائي المغربي نجد أنّ القانون من 18والفصل 17الفصل 

دون الجنایات مع من أصلیة كعقوبةالجنح والمخالفات مقررة في مواد 
.من قانون العقوبات الجزائري)1(مكرر05مراعاة نص المادة 

مر مخول للمشرع وإن اختلفت أوتقدیر الغرامة المالیة كعقوبة هو 
بوضعه للحد الأدنى )2(المعاییر التي ینظر إلیها المشرع عند تحدیده للغرامة

من قانون العقوبات 05ادة حیث وبالرجوع لنص الم،للغرامة وحدها الأقصى
د الحد الأدنى والحد الأقصى بالنسبة للغرامة المشرع قد حدّ الجزائري نجد أنّ 

والأمر دج، 20.000إلى دج2000المالیة في المخالفات فهي محددة بین 
من القانون الجنائي، إذ 18نفسه بالنسبة للمشرع المغربي ضمن الفصل 

اً.درهم1200ـ:والحد الأقصى، باً درهم30ـ:د الحد الأدنى بحدّ 

او المغربي قد حددأالمشرع سواء الجزائري ا في الجنح فنجد أنّ أمّ 
فالمشرع الجزائري ،الحد الأقصىادون أن یحددمن الحد الأدنى للغرامة 

1200ده بأن یتحاوز والمشرع المغربي حدّ دج، 20.000ده بأن یتجاوز حدّ 

الأدنى والحد الأقصى للعقوبات المالیة حسب تاركا بذلك تحدید الحد اً، درهم
جریمة مثل ما فعل في جریمة التعدي على وحسب طبیعة كلّ ،حالةكلّ 

قانون جنائي 570الفصل و ،ع جزائري.ق386الملكیة العقاریة ضمن المادة 
.مغربي

.عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامةإنّ : "ھمكرر بأنّ 05تقضي المادة ) 1(
.467عبد الله سلیمان ، مرجع سابق، ص) 2(

المشرع في حالات حددھا بربع التعویضات المدنیة، كما یربط أنّ نجد من ھذه المعاییر 
:مة أو یعمل على فرض ضعف محل الجریمة ، انظر كذلكالغرامة بقیمة محل الجری

مرجع سابق، ص صفیة، رحمونأیضا: وانظر ، 116نسیمة، مرجع سابق، صقریمس 
120.
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وبالنظر إلى قانون العقوبات الجزائري والقوانین العقابیة المقارنة نجد 
یستعمل الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة مباشرة یحكم بها القاضي المشرعأنّ 

كما ، )1(جرائم الجنح والمخالفاتلوحدها، وهذا الأمر الذي نجده في بعض 
، 118داریة لحدودها طبقا لنص المادة جاوز السلطة الإهو الحال في جنح ت

قوبات من قانون الع170، 141العدالة والمادة نكران في جنح 136والمادة 
ذلك في المخالفات ضد السلطة العمومیة، ضمن كوهو الحال ، )2(الجزائري
)3(من القانون الجنائي المغربي609الفصل 

تكون الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة اختیاریة وهي كما یمكن أنّ 
الحالة التي ینص علیها المشرع في قانون العقوبات كعقوبة اختیاریة یحكم 

وهي الحالة المنصوص علیها ضمن ، )4(و منفردةأحبس بها القاضي مع ال
قانون العقوبات الجزائري والخاصة بالمخالفات المتعلقة 443المادة 

على سبیل المثال القانون كذلك ع التي تضمنها .ق444بالحیوانات والمادة 
الخاصة بالمعاقبة على إحداث حریق 607الجنائي المغربي ضمن الفصل 

تقضي بها المادة التي وهي الحالة كذلك ،أو منقولة للغیرملاك عقاریة أفي 
.من قانون العقوبات المصري في جرائم التعدي على الحیازة369

الغرامة المالیة عقوبة تكمیلیة بالنص علیها في المشرع اعتبر كما 
وهي ، )5(قانون العقوبات وعلى القاضي أن یحكم بها بمعیة العقوبة الأصلیة

نجد المشرع الجزائري خاصة یأخذ بها في كثیر من الحالات العقوبة التي

، وانظر أیضا: 428) علي حسین الخلف، وسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص1(
.115رحمون صفیة، مرجع سابق، ص

، 2007، الجزائر، دار ھومھ، 5ط، نون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، الوجیز في القا) 2(
.233ص

المتعلق بالمصادقة على مجموعة 413/59/1:من ظھیر شریف رقم609الفصل ) 3(
.القانون الجنائي

، وانظر أیضا: 428) علي حسین الخلف، وسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص4(
.115رحمون صفیة، مرجع سابق، ص

ن الخلف، وسلطان عبد القادر الشاوي، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا، وانظر ) علي حسی5(
أیضا: رحمون صفیة، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.
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و التزویر، أفي جرائم التقلید أو التزییف 222و386ومثال ذلك المادة 
الخاصة بالجرائم المتعلقة بالمدافن 150،151،152،153،154والمادة 

غلب أالجزائري نجده في قانون العقوبات وللإشارة فإنّ ،وبحرمة الموتى
ه یأخذ بالنوع الأخیر باعتبار الغرامة كعقوبة تكمیلیة، وهو الحال كذلك مواد

بالنسبة للمشرع المغربي في كثیر من نصوص القانون الجنائي على سبیل 
المشرع لدى مثله نجدالأمر الذي وهو 606و602و601المثال الفصل 

ارها عقوبة خذ بالنوع الثالث في تصنیفه للغرامة المالیة باعتبحیث أالجزائري 
صلیة التي تتمثل قاضي الحكم بها بمعیة العقوبة الأتكمیلیة یتوجب على ال

وهذا عكس المشرع ، في الحبس في جریمة التعدي على الحیازة العقاریة
صلیة الاختیاریة في الغرامة المالیة من العقوبات الأالمصري الذي یعتبر

یازة العقاریة ضمن على جرائم التعدي على الحبها معاقبة الالنص على 
.ع مصري.ق369المادة 

إنّ الحكم الذي یقضي بالغرامة المالیة كعقوبة نجده یرتب التزامات 
في ذمة المحكوم علیه، وحتى تتمكن الجهة المختصة بتحصیل مبلغ الغرامة 

الصادر قد حاز قوة الشيء المقضي به، باستنفاذه )1(یجب أن یكون الحكم
الأمر الذي یحتم على النیابة العامة مراعاته ، وهو )2(كلّ طرق الطعن

باعتبارها الجهة المخول لها قانونا تحصیل هذه الغرامة عن طریق الطلب 
.من قانون السجون10التي تقدمه للمصالح المبینة في المادة 

ویعتبر مستخرج الحكم :"...من قانون العقوبات الجزائري بما یلي:597/2تقضي المادة ) 1(
القانونیة من مال بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق یسوغ بالعقوبة سندا 

المحكوم علیھ ویكون الأداء واجبا بمجرد صیرورة الحكم بالإدانة حائزا القوة الشيء 
".المقضي بھ

.468ص، عبد الله سلیمان، مرجع سابق) 2(
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الجهة المختصة بتنفیذ الأحكام نّ أشارة في هذا الصدد وتجدر الإ
قانون من )1(10ضي به المادة هو ما تقو ، الجزائیة هي النیابة العامة

نفسها تقضي المادة كما ،دماج الاجتماعي للمحبوسینالسجون وإعادة الإ
من مصالح الضرائب أو إدارة تحصیل الغرامات المالیة من مهام كلّ أنّ 

طلب من النیابة العامة المتمثلة في النائب بالأملاك الوطنیة تحت إشراف و 
)2(یةالعام أو وكیل الجمهور 

تختص النیابة العامة دون سواھا بمتابعة "من قانون السجون بما یلي: 10تقضي المادة ) 1(
تنفیذ الاحكام الجزائیة،

وكیل وعلى طلب النائب العام أھ تقوم مصالح الضرائب أو إدارة أملاك الوطنیة، بناءً نّ أغیر 
"...الجمھوریة بتحصیل الغرامات ومصادر الأموال وملاحظة المحكوم علیھم بھا

.375عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص) 2(
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المطلب الثاني

التعدي على الحیازة العقاریةتدرج عقوبة جریمة 

رها المشرع سواء لى العقوبة التي قرّ المطلب إمن خلال هذا أتطرق 
یكون ذلك و ، الجزائري أو المغربي أو المصري في نصوص قانون العقوبات

:من خلال ثلاث نقاط متتالیة
اریة من خلال الفقرة الأولى من عقوبة جریمة التعدي على الحیازة العق.1

ذلك ، م.ع.ق369والمادة م، .ج.ق570والفصل ج، .ع.ق386المادة 
العقوبة المقررة لها هي أنّ أيّ ،تعاقب على ارتكاب الجریمة العادیةها أنّ 

.عقوبة بسیطة
أنّ الفقرة الثانیة من كلّ مادة تنص على ذلك ،لجریمةالمشددة لعقوبة ال.2

الجاني في ظروف من شأنها أن تشدد من یرتكبه السلوك الذيأنّ 
.العقوبة المقررة للجریمة

لتا المقارنة بین العقوبات في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة في ك.3
بین هذه النصوص ات الواردة إلى الاختلاف، مع الإشارة الحالین السابقتین

لسالبة للحریة بین العقوبة اأو التفریق الجمع في ، سیما القانونیة
.القضائيفي الحكموعقوبة الغرامة المالیة
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الفرع الأول

بسیطةً جنحةً جریمة التعدي على الحیازة العقاریة اعتبار

في التشریع الجزائري:

.ع وبالضبط في فقرتها ق386ینص المشرع الجزائري ضمن المادة 
ریمة بسیطة جاباعتبارهولى على جریمة التعدي على الحیازة العقاریةالأ 

وذلك بقوله:

إلى دج20.000"یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق كلّ ،دج100.000

."...التدلیس

المشرع من خلال الفقرة الأولى من إلى أنّ ونشیر في هذا الصدد 
علیها ضمن المادة المنصوصج قد وافق العقوبة .ع.ق386المادة 

التعدي على الحیازة المقررة لجریمة ، و )1(الخامسة من قانون العقوبات
.باعتبارها جنحةالعقاریة 

التي رصدها المشرع الجزائري لجنحة التعدي عقوبة المتمعن للوإنّ 
الحبس من وهذا بالسالبة للحریة على الحیازة العقاریة والمتمثلة في العقوبة 

یلحظ أنّه ، )2(100.000إلى دج20.000وات والغرامة من سنة إلى خمس سن
خاصة العقوبة السالبة بو تشدد في تكییف العقوبة الخاصة بالفقرة الأولىقد 

من حدها الأدنى المقررة لعقوبة الجنحة من شهرین إلى رفع للحریة حیث 
.)3(سنة

.41الفاضل خمار، مرجع سابق، ص) 1(
دون ذكر (، 1ن، جراصرة في القانون الجنائي المقاعبد الرحمن خلفي، أبحاث مع) 2(

.131، ص2014، عین ملیلة، الجزائر، دار الھدى، )الطبعة
.42ص ، الفاضل خمار، مرجع سابق) 3(
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قامت جریمة التعدي على الحیازة العقاریة بجمیع أركانها وفقافإذا 
ن أالعقوبة المقررة لها تستوجب ، فإنّ ولتبیانه من خلال الباب الأ لما تمّ 

تصرف المجرم بعد لأنّ ولا یؤثر في ذلك أي شيء آخر، ، تطبق على المجرم
ه للعقار بالخروج ریمة بالفعل الذي من شأنه أن یظهر فیه إخلاءَ جارتكابه لل

عقار للمعتدي، علیه على حیازة الىمنه أو تحقق تنازل شخص المعتد
مثل هذه التصرفات لا تمنع قیام الجریمة ولا تؤثر على وعلیه فإنّ 

وهو الأمر الذي یحقق الغایة والهدف الذي ، )1(المسؤولیة الجنائیة للمجرم
ي بالدرجة الأولى المصلحة یحمكونه جاء من أجله قانون العقوبات في 

ل الفرد، وفي هذا الصدد على المجتمع قبالجریمة تمثل اعتداءً ، وأنّ العامة
إذا كان التنازل للمتهم جاء فیه: "...)2(لهاراذهبت المحكمة العلیا في قر 

عدم جنحة یعن السكن بعد إقدامه على احتلاله بطریقة غیر شرعیة لا 
یة وّ التعدي على الملكیة العقاریة التابعة للغیر التي تبقى قائمة ولو سُ 

الدعوى المدنیة في مثل هذه فإنّ ،وضعیة شاغلها بعد ارتكاب الجریمة
ج في المطالبة بتعویض الضرر .إ.ق02الحالة تنحصر طبقا لنص المادة 

ي والمعنوي الناجم عن الجریمة..."دالما

في التشریع المغربي:

الأمر نفسه نجده لدى المشرع المغربي عند نصه على عقوبة إنّ 
ع مغربي .ق570لى الفصل فالناظر إ،جریمة التعدي على الحیازة العقاریة

الفقرة الأولى تعاقب على جریمة ؛الفصل هذا قد جاء في فقرتینیلحظ أنّ 
ا الفقرة الثانیة فقد مّ أ،التعدي على الحیازة العقاریة باعتبارها جنحة بسیطة

، وإن كان نها أن تشدد في العقوبةأمن شاً ذكر المشرع من خلالها ظروف
اً منصوص علیها في الفقرة الثانیة ظروفاعتبار الظروف ال(مرهذا الأ

.39-38ص ص الفاضل خمار، مرجع سابق، ) 1(
نقلا عن: ، 113184:، رقم الملفم1994-10-09:الصادر في، المحكمة العلیا، قرار) 2(

، 165صمرجع سابق، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، ، وسقیعةحسن بأ
.غیر منشورقرار 
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القضاء المغربي فد فصل فیه غیر أنّ لدى الفقهاء،جدل كبیرمحلّ )مشددةً 
بل تعتبر جریمة قائمة ، مشددةً اً هذه الظروف هي لیست ظروفنّ أباعتبار 

.بذاتها

ج مغربي في فقرته .ق570ینص المشرع المغربي ضمن الفصل و 
مة البسیطة بقوله:الأولى على عقوبة الجری

شهر وغرامة من مائتین إلى ستة أ"یعاقب بالحبس من شهر إلى 
و باستعمال أمن حیازة غیره خلسة اً من انتزاع عقار ، خمسمائة درهم

.التدلیس..."

المشرع بالمشرع المغربي توافق أحكام سجل نمن خلال هذه الفقرة 
والعقوبة المالیة )سالحب(السالبة للحریة لعقوبةهما االجزائري في إقرار 

للفقرة الأولى من النصین لا الجریمة وفقاً أخرى فإنّ ومن جهة )، الغرامة(
بالخلسة أو التدلیس، وهو الأمر مقروناً "فعل الانتزاع"إذا ارتكب تقوم إلاّ 

الاختلاف یظهر من أنّ من المشرع الجزائري والمغربي إلاّ الذي یتفق فیه كلّ 
فالعقوبة السالبة ، مقدار الغرامة المالیةو لبة للحریة خلال مدة العقوبة السا

لدى اأمّ ، سنواتخمس للحریة عند المشرع الجزائري هي من سنة إلى 
وقد قدّر المشرع الجزائري من شهر إلى ستة أشهر، فهي المشرع المغربي 

ا المشرع المغربي فقد أمّ دج، 100.000إلى دج20.000الغرامة المالیة من 
درهم.500إلى درهم 200ن مـ:قدرها ب
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أو الغرامة )1(هذا الاختلاف في تقدیر العقوبة سواء عقوبة الحبسإنّ 
وكذا الاهتمام ، المشرع على حمایة المصلحة العامةحرص یعكس مدى 

من خلال فرض عقوبات تتناسب وحجم بمبدأ الردع الذي لا یكون إلاّ 
ي نستشفه من خلال قناعة مر الذ، وهو الأالجریمة التي جاء بها الجاني

ةبیرة التي یحتلها العقار في نفسیكالةوكذا وعیه بالدرج،المشرع الجزائري
الفرد.

 المصريفي التشریع:

جریمة انتهاك حرمة عن ا عن اتجاه المشرع المصري في المعاقبة أمّ 
وبالنظر إلى الفقرة ، فإنه ملك الغیر والخاصة بالتعدي على الحیازة العقاریة

ولى نجده قد اختلف تماما عن المشرع الجزائري والمشرع المغربي، في الأ 
في م .ع.ق369نص المادة تحیث ،الدراسةتقریر عقوبة الجریمة محلّ 

: الفقرة الأولى منها على ما یلي

قصد بفي حیازة آخر بقصد منه حیازته بالقوة أو اً من دخل عقار كلّ "
ه قانوني وبقي فیه بقصد ارتكاب كان قد دخله بوج، أو ارتكاب جریمة فیه

یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ،شيء مما ذكر
ثلاثمائة جنیه مصري"

ن ؛ الأول أحد الأمرینأالمشرع المصري العقوبة إذا تحقق لقد رتب 
نحو اً الثاني أن یكون القصد متجه، و یقصد الجاني منع الحیازة بالقوة

القصد من الدخول أنوعلى هذا الأساس إذ ثبت ّ ، لعقارارتكاب جریمة في ا

قصى لعقوبة بي لم یحدد الحد الأدنى والحد الأالمشرع المغرأنّ إلى نشیر في ھذا الصدد ) 1(
نجده یذكر فقط 17حیث بالرجوع  إلى الفصل ، الحبس مثل ما فعل المشرع الجزائري

نّ أیشیر فیھ إلى 16تبارھا عقوبة أصلیة في الجنح وإن كان الفصل عقوبة الحبس باع
مدة الحبس لا وھذا یفسر أنّ ، سنة30سنوات إلى 05السجن المؤقت تتراوح فترتھ من 

.سنوات05مدة تتجاوز یمكن أن 
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مرین امتنع العقاب، وبالتالي عدم جدوى تطبیق المادة لم یكن لأحد هذین الأ
.)1(ع.ق369

"تسبغ : )2(وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بما یلي
ر ولى الحمایة على حائز العقامن قانون العقوبات في فقرتها الأ 369المادة 

ولا ، طالت مدتها أو قصرت، الفعلي من اعتداء الغیر على هذه الحیازة
بل یكفي أن یكون ، یشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة من منع الحیازة

المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغیر أو بقي فیه بقصد منع حیازته 
بالقوة"

لمشرع المغربي الواضح من خلال المقارنة بین المشرع الجزائري واو 
هذا الأخیر أقام الجریمة نّ أخرى أمن جهة والمشرع المصري من جهة 

أو بقصد )3(وفرض العقوبة إذا كان ارتكاب الجریمة قد وقع باستعمال القوة
في حین یقیم المشرع الجزائري والمغربي الجریمة ، ارتكاب جریمة فیه

.و التدلیسألخلسة ویفرض العقوبة إذا كان فعل الانتزاع قد وقع بفعل ا

عدم تحقق هذه الأسباب المتمثلة في القوة بالنسبة فإنّ ؛وعلیه
المقررة عدم تطبیق العقوبات ، یرتب و الخلسة أو التدلیسأللمشرع المصري 

.للجریمة

.253-252ص ص جة، الجدید في الحیازة، مرجع سابق، رمصطفى مجدى ھ) 1(
.569یر صبحي، مرجع سابق، صایھاب عبد المطلب وسم) 2(
بل یكفي لقیام الجریمة أن تتوفر لدى ،یشترط القضاء المصري استعمال القوة بالفعل) لا 3(

ي"لا یشترط ف: كدتھ محكمة النقض المصري في قرارھاأوھذا ما ،الجاني نیة استعمالھا
ون الجاني قد بل یكفي أن یك،جریمة دخول عقار بقصد منع حیازتھ استعمال القوة بالفعل

المجني علیھ ھو فإذا كان الحكم قد أثبت أنّ ،في نیتھ استعمال القوةنّ أبدا منھ ما یفید 
المتھمین قد تعرضوا لھ ودخلوا الحقل فزرعھ الأولى والثاني وأنّ ، الحائز الفعلي للعقار

لى درجة إوأنھم تصدو بھذا لمنع حیازتھ بالقوة وتألبوا علیھ ،ذلكالثالث أزرھما فيوشدّ 
ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، مرجع : انظر، "...یخشى منھا الاصطدام فھذا یكفي

.567، صقساب
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ووجه الاختلاف الآخر بین المشرع الجزائري والمشرع المغربي (م 
نّ أهو ، ع).ق369م) والمشرع المصري (م .ج.ق570ج، .ع.ق386

م قد عاقب من خلالهما بالعقوبة السالبة .جق.570الفصل و 386المادة 
ع فإنّ .ق369المادة اللحریة (الحبس) والعقوبة المالیة (الغرامة) أمّ 

الغرامة ، وإمّا الحبسالعقوبتین؛ إمّا قد عاقب بإحدى المصري المشرع 
.المالیة

الفرع الثاني
مشددةً جنحةً الحیازة العقاریة جریمة التعدي على اعتبار 

السابق إلى جریمة التعدي على الحیازة في الفرع بعد أن تطرقنا 
العقاریة من خلال الفقرة الأولى من النص القانوني سواء بالنسبة للمشرع 

تمّ فیه توضیح الجزائري أو التشریع المغربي أو المشرع المصري، والذي 
الفرع من خلال هذا فسیتم جنحة بسیطة، العقوبة المقررة للجریمة باعتبارها

م الاعتداء تطرق بالدراسة إلى الفقرة الثانیة من النص القانوني الذي یجرّ ال
اقترن بظرف مشدد أو قد وذلك إذا كان هذا الفعل ،على الحیازة العقاریة

مغلظة. العقوبة ، تجعل عدة ظروف مشددة

متفاوتة بین الظروف التي ترتكب فیها الجریمة تكونذلك أنّ 
ة عن عناصر خارجة عن تكوین ر التشدید أو التخفیف، فالظروف هذه عبا

تعمل على وهي ،لها تأثیر على جسامة السلوك الذي یأتیه الجاني،الجریمة
السلوك إذا لابست الظروف ، فجراميیر العقوبة المقررة للسلوك الإتغی

)1(مقررةالالعقوبة ومن مقدار تغیر من وصفهفإنها الإجرامي  

رسالة ماجیستیر، (محمد عبد المنعم عطیة دراغمة، أثر الظروف في تخفیف العقوبة، ) 1(
.30، ص)2005جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
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في التشریع الجزائري

ع على ما یلي:.ق386ینص المشرع من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

و بطریقة أالعنف وأوإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید "
إالتسلق أو الكسر من عدة اشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخب

قوبة الحبس من سنتین إلى فتكون الع،بواسطة واحد أو أكثر من الجناة
دج"100.000إلى دج20.000عشر سنوات، والغرامة من 

تى بظروف من أالمشرع الجزائري قد نّ أنجد 386/2من خلال المادة 
)1(ن اقترنت بالسلوك الإجرامي رفعت العقوبة إلى الضعفأنها إش

یعاقب 386الأولى من المادة المشرع الجزائري في الفقرةذلك أنّ 
من ضاعفت أمّا في فقرتها الثانیة فقد ،لى خمس سنواتإلحبس من سنة با

.الأدنى والأقصى للحبسالحد 

فالجاني الذي ارتكب فعل انتزاع الحیازة العقاریة خلسة أو بالتدلیس 
مع اقتران فعل الانتزاع بإحدى الظروف التي جاءت بها الفقرة الثانیة من 

و أن یكون فعل الانتزاع قد ارتكب أع كأن یكن حاملا لسلاح.ق386المادة 
386هنا تكون العقوبة طبقا الفقرة الثانیة من المادة هف،من عدة أشخاص

دج 20.000ع وهي الحبس من سنتین إلى عشرة سنوات والغرامة من .ق
)2(دج100.000إلى 

.42صالفضل خمار، مرجع سابق،) 1(
.43-42ص ص ، المرجع نفسھالفاضل خمار، ) 2(
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هذه العقوبة تطبق في الحال التي یكون فیها فعل الانتزاع قد إنّ 
ونشیر في ، )1(ع.ق386من المادة وفقا للفقرة الثانیةبظرف مشدداقترن

ظ العقوبة في الفقرة الثانیة من نص المشرع حتى وإن غلّ لى أنّ إهذا الصدد 
ه لم یغیر من فإنّ ، سنواتعشر حبس لمدة وصلها إلى أع و .ق386المادة 

إذ أبقى على الجریمة في خانة الجنح ولم یرفعها إلى ، )2(وصف الجریمة
على ، )3(الجنایات مهما كان الظرف المشدد الذي اقترن بفعل الانتزاعخانة 

ع یقضي بأن تكون عقوبة الجنایات إضافة .ق05نص المادة اعتبار أنّ 
للإعدام والسجن المؤید السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات 

هي الحبس مدة تتجاوز الشهرین فا العقوبة المقررة للجنح أمّ ، وعشرین سنة
على العقوبة المقررة في الفقرة نص وإن كان المشرع قد ،سنوات05إلى 

سنوات واعتبرها 10وهي الحبس من سنتین إلى 386/2الثانیة من المادة 
أبقى على كذلك قد نجده ،ها جنحةنّ أتدخل تحت عنوان الجرائم الموصفة ب

لتي التكییف نفسه في كثیر من الجرائم التي تقترن بظروف مشددة مثل ا
1مكرر350وم .ع.مكرر ق350مثل المادة 386/2ذكرت في المادة 

.)4(ع.ق

الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة في التشریع ، بوراس عبد القادر، مقني بن عمار)1(
.237ص مرجع سابق، ، الجزائري

ر نوع الجریمة إذا ی"یتغ: ھالتي تقضي بأنّ الجزائري من قانون العقوبات 29انظر المادة ) 2(
.منھا نتیجة لظروف مشددة"شدّ أصلا على نوع آخر، أى عقوبة تطبق القانون علنصّ 

.43ص، مرجع سابق،خمارالفاضل ) 3(
إذا ارتكب السرقة "مكرر من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي:350تنص المادة) 4(

تكون العقوبة الحبس ...و إذا سھل ارتكابھا ضعف الضحیة،أو التھدید أمع استعمال العنف 
.دج"1.000.000إلى 200.000من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 
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في التشریع المغربي

قد شدد في العقوبة المقررة نجده المشرع المغربي إلى وبالرجوع 
ج .ق570الفصل لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریة من خلال نص 

:ضمن الفقرة الثانیة منها وذلك بقوله

و باستعمال العنف أو التهدید أو أوقع انتزاع الحیازة لیلا فإذا..."
حد الجناة أو أشخاص متعددین أو كان الجاني أاستلق أو الكسر أو بواسطة 

الحبس یكون من ثلاثة أشهر إلى سنتین نّ إو مخبأ فأیحمل سلاحا ظاهرا 
."والغرامة من مائتین إلى سبعمائة وخمسین درهما

جنائي مغربي .ق570الفصل یة من نص من خلال الفقرة الثانو 
المشرع المغربي قد شدد هو الآخر في العقوبة عندما ترتكب نّ أیتضح 

رفع الحد مع ظرف من الظروف المشددة، وعلى ذلك نجده الجریمة مقترنةً 
قصى من ، ورفع من الحد الألى ثلاثة أشهرإدنى من العقوبة من شهر الأ

خطر من ألوك الذي أتى به الجاني السنّ أذلك ، شهر إلى سنتینأستة 
كما نجده قد رفع الفصل،السلوك التي نصت علیه الفقرة الأولى من نص 

من خمسمائة درهم إلى سبعمائة وخمسین المالیة من الحد الأقصى للعقوبة 
).مائتین درهما(بینما أبقى على الحد الأدنى كما هو ، درهما

والمشرع الجزائري في التشدید الأمر یتفق فیه المشرع المغربيوإنّ هذا 
وإن كان الاختلاف یبن ،في العقوبة إذا اقترن فعل الانتزاع بظرف مشدة

:الآتیةالمشرعین یظهر من خلال النقاط 
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المشرع الجزائري قد رفع من العقوبة المقررة في الفقرة الأولى إلى نّ إ.1
كما هي، وأبقى على العقوبة المالیة ،الضعف بالنسبة لعقوبة الحبس

هاه لم یرفعأنّ للعقوبة عند التشدید إلاّ هرغم رفعفبینما المشرع المغربي 
والعقوبة السالبة للحریةخاصة الحد الأقصى للعقوبةبو ،إلى الضعف

.المالیة

بقى على العقوبة المالیة المقررة في الحالتین أالمشرع الجزائري نّ إ.2
بینما ، الأمر الذي یعاب علیه،(الفقرة الأولى والفقرة الثانیة) على حالها

بخاصة حیث رفع العقوبة المالیة و ،نجد المشرع المغربي عكس ذلك
لأنه لا ،الذي یستقیم مع منطق العقوباتالأمر وهو ، قصى لهاالحد الأ

المشرع في العقوبة السالبة للحریة یستقیم ومنطق العقوبات، أن یشدد 
.یشدد في العقوبة المالیةولا 

هما لم یغیر من وصف الجریمة باعتبارها یكلفي أنّ ن اشریعالتویتفق .3
.في العقوباتغلیظجنحة رغم التشدید والت

في التشریع المصري

فعل التعدي على على عاقب فقد لمشرع المصري أمّا بخصوص ا
و أمدة لا تتجاوز سنة ببعقوبة الحبس باعتبارها جنحة بسیطة حیازة الغیر

.جنیه مصريبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة

من هذه العقوبة ا في حال اقتراف الفعل بالظرف المشدد فقد غلظ مّ أ
وإذا ...: "ما یليعقوبات مصريقانون 369/02حیث جاء في نص المادة 

وقعت هذه الجریمة من شخصین أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا 
شخاص على الأقل ولم یكن معهم السلاح تكون أو من عشر أسلاحا 

لا تتجاوز خمسمائة جنیه لعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین أو غرامة ا
مصري...".
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د من قد شدّ المشرع المصرينّ أیتبین من خلال الفقرة الثانیة و 
إذا كان فعل التعدي قد ،العقوبة سواء السالبة للحریة أو العقوبة المالیة

ح، والتعدد وهما التعدد وحمل السلا؛صاحبه ظرف من الظرفین المشددین
)1(دون حمل السلاح

و المشرع الجزائري ذحذاالمشرع المصري قد حأنّ الأكید وإنّ 
والمغربي في المحافظة على الوصف القانوني للجریمة رغم التشدید في 

بقى على وصف الجریمة باعتبارها جنحة وهو الأمر الذي أحیث ،العقوبة
369ة الثانیة من نص المادة نستنتجه من خلال العقوبة التي قررها في الفقر 

.م.ع.ق

من خلال الفقرة ةالنصوص القانونیة الثلاثإلى ه وبالرجوع أنّ إلاّ 
:الآتیةسجل الاختلافات ننص الثانیة من كلّ 

المشرع الجزائري والمغربي قد نصا على عدة ظروف مشددة للجریمة نّ إ.1
لمشرع ا اواتفقا على نوع وعدد تلك الظروف المشددة للجریمة، أمّ 

التعدد مع حمل السلاح ؛نجده قد اكتفى فقط بظرفین اثنین همافالمصري 
الظروف التي اعتمدها المشرع ةدون بقیمن والتعدد دون حمل السلاح 

.المغربي الجزائري

قد جمعا بین العقوبة السالبة للحریة إنّ المشرع الجزائري والمغربي .2
ذي أعطى السلطة على عكس المشرع المصري الوالعقوبة المالیة 

تین. حدى العقوبإالتقدیریة للقاضي في تطبیق 

386الظروف المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من نص المادة نّ إ.3

قانون 369قانون عقوبات جزائري والفقرة الثانیة من نص المادة 

- 268صص، محمد المنجي، الحیازة من الناحیتین المدنیة والجنائیة، مرجع  سابق) 1(
269.
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من قبیل الظروف (الظروف) المشرععقوبات مصري قد اعتبرها 
، ء المغربي الذي اعتبرها مكونة للجریمةالمشددة عكس المشرع والقضا

مر نترك تحلیله والخوض ، وهذا الأمجرد ظروف تغلط العقوبةتولیس
ة.حینه عند دراسة الظروف المشددة على حدفیه إلى 

المتمعن في قانون العقوبات ل أنّ االجدیر بالذكر في هذا المجوإنّ 
هقوبات المصري یجد أنّ الجزائري والقانون الجنائي المغربي وكذا قانون الع

اكتفى عند معاقبته لجریمة التعدي على الحیازة العقاریة بالنص على هذه 
فبالنسبة ،واحد فقطقانوني وعالج هذه الجریمة من خلال نصٍ ،العقوبات

الفصل نجد فأما المشرع المغربي ،)1(386لمشرع الجزائري نجد المادة ل
.)3(369مادة وبالنسبة للمشرع المصري نجد ال، )2(570

ج جاءت ضمن القسم الخامس من الفصل الثالث من الباب الثاني من .ع.ق386المادة ) 1(
ربیع 04المؤرخ في: 01- 14رقم: نون العقوباتالكتاب الثالث من الجزء الثاني من قا

156-66م المعدل والمتمم للأمر رقم: 2014فیفري 04ھـ الموافق لـ: 1435الثاني 
الجریدة الرسمیة العدد ، م1966یونیو 08ھـ الموافق لـ: 1386صفر 18المؤرخ في: 

.04صم، 2014السنة 07
الباب التاسع من الكتاب الثالث من م جاء ضمن الفرع الخامس من.ج.ق570) الفصل 2(

26لـ:الموافق ھـ1382جمادى الثانیة 28:صادر فيال413/159:شریف رقمالظھیر ال
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائيم1962نوفمبر 

:م جاءت ضمن الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان.ع.ق369المادة ) 3(
1982لسنة 29:، حیث عدلت ھذه المادة بموجب القانون رقمانتھاك حرمة ملك الغیر

مصطفى :انظر في ذلك، 22/04/1982:المنشور في،14/04/1982:الصادر في
.09ص، مرجع سابق، الحیازة داخل وخارج دائرة التجریم، جةرمجدي ھ
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الفرع الثالث
الجمع بین العقوبتین

التعدي على الحیازة لجریمة المقررة لعقوبات ة ادراسلمن خلا 
من خلال التطرق إلى النصوص القانونیة وذلكالمطلب، في هذا العقاریة

على السلوك الذي یأتي به الجاني سواء في التشریع بها التي عاقب 
الملاحظ من خلال هذه المواد أنّ صري، فإنّ و المغربي أو المأالجزائري 

المشرع الجزائري والمشرع المغربي قد أوجبا الجمع بین عقوبة الحبس 
.والغرامة المالیة في مثل هذه الجرائم

یتوجب القضاء لا تان صلیتان أالعقوبتین هما عقوبفإنّ ؛وعلیه
إلى عقوبة عقوبة الغرامة المالیة مضافةذلك أنّ ، دون الأخرىمن بعقوبة 

المشرع سواء الجزائري أو المغربي استعمالا نّ لأ ، الحبس على وجه الالزام
وهو ما یفید ، )1(العطف الذي یفید الجمع لا التخییر وهو "الواو"رفح

ادة في تطبیق العقوبتین ن یلتزم القاضي بالتقید بمحتوى المأبوجوب 
لى جانب عقوبة إلیة وتعد بذلك الغرامة المالیة كعقوبة أص، )2(مجتمعتین

.)3(الحبس في الجرائم التي توصف بأنها جنحة

، زائريبن یوسف القینعي، جریمة السرقة بین الشریعة الإسلامیة وقانون العقوبات الج) 1(
- 2008، بن خدةفالحقوق جامعة بن یوسكلیة ،رسالة ماجستیر(دراسة مقارنة، 

.56ص)، 2009
إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح : "ع جزائري.ق4مكرر 53تنص المادة ) 2(

وتقرر إفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق قضائیا بالظروف ،أو الغرامة/ھي الحبس و
كما یمكن ،دج20.000یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شھرین والغرامة إلى المخففة

عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة ن لا تقلّ أالحكم بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على 
وإذا كانت عقوبة الحبس ھي وحدھا المقررة یجوز استبدالھا بغرامة على أن لا ،المرتكبة

مرجع خمسمائة ألف". للتفصیل راجع: قریمس نسیمة، تجاوز ن لا تأو، 20.000عن تقلّ 
.113-101ص ص سابق، 

.56بن یوسف القینعي، مرجع سابق، ص) 3(



لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریةالعقوبات المقرّرة الفصل الثاني

278

في )الحبس والغرامة(هذا الالزام في الجمع بین العقوبتین نّ إ و 
أي ، التشریعین الجزائري والمغربي جاء به المشرع في الفقرة الأولى والثانیة

جنحة بسیطة أو مقررة لجنحة بتطبیق العقوبتین سواء كانت العقوبة 
: ع جزائري.ق386ة التي جاءت بها المادة غ، وذلك وفقا للصیاشددةم
إلى 20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من "

.دج100.000

فتكون ...العنفوأوإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید 
إلى دج20.000العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوت والغرامة من 

"دج100.000

من "یعاقب بالحبس فینص على أنّه: غربي مج .ق570أمّا الفصل 
.من مائتین إلى خمسمائة درهمشهر إلى ستة أشهر وغرامة

فإنّ ...الحیازة لیلا أو باستعمال العنف أو التهدیدفإذا وقع انتزاع
سنتین والغرامة من مائتین إلى سبعمائة إلى شهر أالحبس یكون من ثلاثة 

درهما"وخمسین

في كثیر من مواد قانون العقوبات الجزائري في ها نجدإنّ هذه النقطة 
وعلى سبیل المثال المالیة، جمع بین عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلزامها لل

331دة اوالم،ع.ق330والمادة ، ع.ق329والمادة ، ع.ق326نذكر المادة 

االحال نفسهيوه، ع.مكرر ق350والمادة ، ق.ع350والمادة ، ع.ق
في القانون الجنائي المغربي من خلال المواد القانونیة والتي نذكر انجده
والفصل، ق.ج458والفصل ، ق.ج455، الفصل على سبیل المثالمنها
.ج.ق571والفصل ، ق.ج467/1
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570الفصل ع جزائري و .ق386وإذا كان الاتفاق حاصل بین المادة 

، الجمع بین عقوبة الحبس وعقوبة الغرامةقانون جنائي مغربي في وجوب
حیث هما ع قد خالف.ق369المشرع المصري من خلال نص المادة فإنّ 

یعاقب بالحبس مدة ...في حیازة آخراً من دخل عقار "كلّ :على ما یلينص ت
...بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنیه مصريلا تجاوز سنة أو

ثر وكان أحدهم على الأقل وإذا وقعت هذه الجریمة من شخصین أو أك
و غرامة لا أتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین ...حاملا سلاحا

.تجاوز خمسمائة جنیه مصري"

لم ن المشرع المصري أع نجد .ق369المادة نص من خلال قراءة و 
في جرائم التعدي على المالیةیأخذ بمبدأ الجمع بین عقوبة الحبس والغرامة 

استعمل حرفها فعل المشرع الجزائري والمغربي، ذلك أنّ مثل م،الحیازة
ه على مما یفید أنّ ، بین العقوبتین"أو"العطف الذي یفید التخییر لا الجمع 

الجمع بینهما یؤدي إلى وأنّ فقط، القاضي أن یقضي بإحدى العقوبتین 
مخالفة نص المادة.

ي والمغربي من المشرع الجزائر ة التي جاء بها كلّ غوإذا كانت الصیا
ة الأصوب حسب غفي الجمع بین العقوبتین (الحبس والغرامة) هي الصیا

قوق التي لها مكانة الحقوق التي یحمیها النص تعتبر من الحنّ ، لأ رأینا
ومن جهة أخرى ،نسان المتمثلة في الملكیة والحیازة من جهةكبیرة عند الإ 

العقار تؤدي إلى الإضرار معظم الجرائم التي تقع بمناسبة الاعتداء على فإنّ 
وكذا النفسیة في المساس بروح الإنسان إذ كثیر ما ،بمصالح الأفراد المالیة

الاعتداءات على العقارات المملوكة أو المحازة من بسبب تحدث جرائم قتل 
.الغیر
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النص على عقوبة الحبس والغرامة مجتمعتین في فإنّ وعلى ذلك 
، ومن جهة دفاع ضد الجریمة من جهةن تقوي خط الأا مالقانون من شأنه

فرض عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس سببه هو عدم  أخرى فإنّ 
)1(كفایة عقوبة الحبس في ردع الجاني

.466عبد الله سلیمان، مرجع سابق، ص) 1(
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الثالثالمطلب 
(1)للـعقوبـةددة ـروف المشـالظ


التعدي على الحیازة جریمة لعقوبة الحدیث عن الظروف المشددة إنّ 
من ، السلوكهذا تجرم التي بالنصوص القانونیة بطاً مرتسیكون العقاریة 

. ق570الفصل ع جزائري و .ق386المادةمادة (خلال الفقرة الثانیة من كلّ 
.)عقوبات مصري369والمادة ،جنائي مغربي

،أخرىالظروف المشددة للعقوبة تختلف من جریمة إلى وعلى اعتبار أنّ 
أنّ العمل ، إلاّ )الجرائمیها كلّ بعض الظروف المشددة تشترك فتوإن كان(

.بما جاء في النصوص القانونیة التي تحكم هذه الجریمةسیكون مقیدا 
على 386المادة الفقرة الثانیة من حیث ینص المشرع الجزائري ضمن 

العنف، التسلق، ، ظرف اللیل، التهدیدوالمتمثلة في: الظروف المشددة 
علیها المشرع نصّ نفسها التي وف الكسر، التعدد، حمل السلاح، وهي الظر 
.قانون جنائي570المغربي ضمن الفقرة الثانیة من الفصل 

ق.ع369المادة الفقرة الثانیة من ا المشرع المصري ومن خلال أمّ 
.التعدد، حمل السلاحوهما: اكتفى فقط بظرفین اثنینفقد 

: ن همامسألتین أساسیتیوإنّ الدراسة في هذا المطلب ترتكز على تبیین 
إعطاء مفهوم عام لظرف التشدید. -
المشددة التي جاء بها النص القانوني.ظروف شرح ال-

) قد سبق وأن تناولنا بالتفصیل الظروف المشددة التي نصّ علیھا التشریعان المغربي 1(
ل لارتكاب الجریمة، حیث یرى بعض الفقھ أنّ والجزائري، على أساس أنھّا وسائ

الظروف التي أشارت إلیھا النصوص تكوّن جریمة مستقلة، بمعنى أنّ رؤیة النص كانت 
من زاویة الركن المادي المكوّن للجریمة، بخلاف الدراسة في ھذا المطلب فإنّ زاویة 

الرؤیة تندرج تحت عنوان العقوبات.
ت ھذا العنوان لیست من باب التكرار، وإنمّا ھي لذكر العقوبات وعلیھ؛ فإنّ إعادة الدراسة تح

المقرّرة، ولزیادة التفصیل في البحث ودراستھ من جمیع جوانبھ، وتحاشیا للإیھام الوارد 
بإسقاطنا لھ.
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الفرع الأول

تعدي على الحیازة العقاریةلعقوبة جریمة الالظروف المشددة 

مفھوم الظروف المشددة بشكل عام: أولاً 

مصاحبة تكون ، الظروف هي عبارة عن عناصر مستقلة عن الجریمة
على التأثیر على جسامة الجریمة أو على مقدار العقوبة المقررة لها تعمل

، أي الجریمة في أبسط وصفها، )1(التي لا تقترن بها تلك الظروفالحال في 
یر وصف الجریمة، كما تعمل یالظروف المشددة تعمل على تغوبالتالي فإنّ 

ریمة اقتران الجوفي مثل هذه الحالات فإنّ ، )2(على تغیر مقدار العقوبة
بالظروف المشددة تعطي للقاضي جواز الحكم بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى 

فهي بذلك ظروف محددة ، )3(للعقوبة المقررة للجریمة في صورتها العادیة
یكون متصلا اومنها م،بالجریمةمتصلاً ا یكون منها م، بالنص القانوني

.)4(بالجاني

التي جاء بها النص دراستنا ترتكز على الظروف المشددة بما أنّ و 
بالتطرق إلى المشددة في موضوع الظروف للتفصیل القانوني فلا داعي 

.)5(وأقسامها وفقا لما جاء في الفقه الجنائيأنواعها 

دریس حكمي، إمحمود بن محمد ، وانظر أیضا: 411ص، عبد الله  أوھابیة، مرجع سابق)1(
رسالة (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة السعودي الظروف المشددة للعقوبة في

.97، ص )2009ماجیستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 
.411ص، عبد الله  أوھابیة، مرجع سابق) 2(
.30، مرجع سابق، صةماغمحمد عبد المنعم عطیة در) 3(
:یضاأوانظر ، 444ادر الشاوي، مرجع سابق، ص علي حسین الخلف وسلطان عبد الق) 4(

.793، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص253منصور رحماني، مرجع سابق، ص
ھناك من یقسمھا إلى ظروف عامة، وظروف ف، الظروف المشددة إلى عدة تقسیماتمتقسّ ) 5(

، عبد الله أوھابیةالصدد:نظر في ھذااظروف شخصیة، وظروف موضوعیة ، وخاصة
.414-413-412مرجع سابق، ص 

ظروف خاصة وظروف عامة، انظر في ذلك ،ن فقطیوھناك من الفقھ من یقسمھا إلى نوع
.وما یلیھا445ص ، مرجع سابق، على حسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي

كامل :نظر في ذلكفقط، اوھناك من یقسمھا إلى ظروف مادیة وشخصیة وظروف مزدوجة 
.720-719رجع سابق، صالسعید، م
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التعدي على الحیازة العقاریة جریمة لعقوبة أنواع الظروف المشددة ثانیا: 

ى تطرق بشيء من التفصیل إلأحاول من خلال هذا العنوان أن أس
المادة (،الذي یعاقب على هذه الجریمةالظروف الواردة في النص القانوني

)ع مصري.ق369والمادة ،ج مغربي.ق570ع جزائري، الفصل .ق386

:یللالظرف .1

على ، )1(لم یتناول المشرع الجنائي مفهوم اللیل تاركا ذلك للفقه
مه هو أمر مسألة توافر ظرف اللیل في الجریمة وتحدید مفهو أنّ اعتبار 

وبالتالي فهو یخضع في تقدیره وتحدیده إلى اً، موضوعي ولیس قانونی
ظروف التي ارتكبت فیها القاضي الموضوعي من خلال ملف الدعوى و 

وهو الأمر الذي طرح الكثیر من الإشكال لدى القضاة عندما ، )2(الجریمة
)3(بظرف اللیل كجریمة التعدي على الحیازةمقترنة علیهم جرائم تعرض 

الأخیر نجده قد اهذفإنّ ،وإذا كان مجال التعریف یكون لدى الفقه
یأخذ في رأي بعض الفقه ذلك أنّ ، اختلف في إعطاء مفهوم لظرف اللیل

اللیل یمتد منذ غروب الشمس وهو أنّ ،بالمعنى الفلكي في تحدید فترة اللیل
المشرع لم نّ أذلك ، الناسلدى وهو الأمر المتعارف علیه ، )4(إلى شروقها

وھناك من یقسمھا إلى الظروف المشددة الموضوعیة المادیة والظروف المشددة من حیث 
على ةً و مقتصرأالجرائم طبیعتھا، وظروف مشددة من حیث نطاق تطبیقھا على كلّ 

وظروف مشددة )، قانونیة أو قضائیة(وظروف مشددة من حیث مصدرھا جریمة معینة،
محمد على السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، : نظر في ذلك، االجریمةمن حیث أثرھا في

.299-298-297ص 
:نظر في ھذا، ان فقط، ظروف مشددة موضوعیة أو شخصیةیوھناك من یقسمھا إلى نوع

.793سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص
.112بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
.33الفاضل خمار، مرجع سابق، ص) 2(
.223شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص) 3(
محمد صبحي نجم، شرح قانون :، وانظر كذلك80عي، مرجع سابق صنبن یوسف القی) 4(

، ص 2000العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائري، 
130.
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الإجراءاتفي قانون مثل ما فعل ، )1(محددیحدده بفترة زمنیة أو وقت
الخاصة بتنظیم أوقات التفتیش الخاصة )2(47ضمن المادة ئیة الجز 

إلى الساعة الخامسة من الساعة التاسعة مساءً بحصرها بالمساكن 
لجنائیة من قانون المسطرة ا62الحال بالنسبة للمادة يوكذلك ه، )3(صباحا

د المشرع الفترة الممتدة من الساعة التاسعة إلى الساعة حیث حدّ ،المغربیة
، )4(إجراء من إجراءات التفتیشالسادسة صباحا فترة لا یمكن اتخاذ فیها أيّ 

وفي هذا السیاق جأ فیه الناس إلى مساكنهم للراحة،الوقت الذي یللأنّه 
اللیل یل حیث أقرت بأنّ لرة الفي تحدید فت(5)ذهبت محكمة النقض الفرنسیة

ما ذهبت هو الفترة الممتدة بین غروب الشمس وطلوعها، وهو الأمر نفسه 
إذا ظرف اللیل یتوفر ، وعلى ذلك فإنّ (6)إلیه محكمة النقض المصریة

في الفترة الممتدة من التي تلي التعدي على الحیازة العقاریةجریمة ارتكبت 
. عهاغروب الشمس إلى التي تسبق طلو 

التي یسود ویخیم فیها وفي رأي آخر فإنّه یجعل اللیل تلك الفترة 
عدم الحركة فیه ویخلد الناس فیه إلى نفیها الهدوء وتویعمّ ، الظلام

.)7(مضاجعهم

.112بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
: "لا یجوز البدء في تفتیش المساكن اءات الجزائیة الجزائریةجرمن قانون الإ47المادة )2(

) مساءً، إلاّ إذا طلب 08أو معاینتھا قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (
صاحب المنزل أو وجھت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا..."

مذكرات في ،محمد بن وارثانظر أیضا: و، 77صبق،سا، مرجع بربارة عدد الرحمن) 3(
، ص 2009، ، الجزائر، دار ھومھ4، ط)القسم الخاص(القانون الجزائي الجزائري، 

187.
.112بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ4(
.73-72) فاطمة الزھراء علاوي، مرجع سابق، ص ص 5(
علي عبد القادر ا، وانظر أیضا: ) فاطمة الزھراء علاوي، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھ6(

منشورات الحلبي ،، بیروت، لبنان1، ط)القسم الخاص(القھوجي، قانون العقوبات 
.408، ص2010الحقوقیة، 

دون ذكر رقم (، 02، ج)القسم الخاص، (قانون العقوباتشرح عبد القادر الشیخ، ) 7(
طبوعات الجامعیة، المومدیریة الكتب ،سوریا، منشورات جامعة حلب،، حلب)الطبعة
.236ص، 2006
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بالمعیار الفلكي أخذ تخاصة العربیة بأغلب التشریعات و وللإشارة فإنّ 
لتحدید مفهوم اللیل.

:التھدیدظرف .2

فهو ، )1(مدلوله صورة من صور الإكراه المعنويیأخذ التهدید في
یتمثل في الأقوال أو الكتابات التي من شأنها أن تزرع الرعب والخوف في 

.)2(نفسیة الشخص الذي یمارس ضده التهدید

ر الجاني عن إرادته في به یعبّ ، "بالشر"وعید : هویعرف التهدید بأنّ 
ائه التأثیر على نفسیته في قصد من ور یاحتمال توقیع الأذى بالمجني علیه 

)3(زرع الرعب أو الخوف

المشرع سواء الجزائري أو الأمر الذي یراد توضیحه هو أنّ إنّ 
نصوص ضمن المغربي قد جعلا من عنصر التهدید جریمة قائمة بذاتها 

المشرع الجزائري على جریمة التهدید ضمن قانون العقوبات حیث نصّ 
على هذه ا المشرع المغربي فقد نصّ أمّ ، 287إلى المادة 284المواد من 

قانون جنائي مغربي، وهو 429إلى الفصل 425الجریمة ضمن الفصول من 
ل جد مهم حول مفهوم عنصر التهدید الذي اسؤ طرح الأمر الذي یستعدي 

التعدي على الحیازة بر من العناصر المكونة أو المشددة لجریمة تیع
یكون مقرتنا بفعل الانتزاع للحیازة هو هل التهدید الذي ، وهو: العقاریة

، نفسه التهدید المنصوص علیه في المواد التي تجعله جریمة قائمة بذاتها

مرجع سابق، ، محمد صبحي نجم:، انظر كذلك243عبد القادر الشیخ، مرجع سابق، ص) 1(
.129ص

.34الفاضل خمار، مرجع سابق، ص) 2(
سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي وایھاب عبد المطلب) 3(

، المركز القومي للإصدارات )بلد ومدینة النشردون ذكر (، 02، ط03مج المغربي، 
.371، 370ص ص ،2011القانونیة، 

ردن، الدار الأ،، عمان01شخاص، طبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأمحمد ص:انظر كذلك
.161، ص2002العلمیة الدولیة ودار الثقافة، 
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و اعتبار الجریمة قائمة إذا كان فعل الانتزاع أهل یأخذ في تشدید العقوبة و 
التهدید الذي یقصده المشرع في جرائم الاعتداء على بالتهدید أم أنّ مقترنا 

لمفهوم الذي جاء به المشرع في نصوص قانون لمفهوم مغایر الحیازة له
العقوبات.

) 287إلى 284لما جاء المشرع ضمن المواد من (التهدید وفقاً إنّ و 
قانون جنائي مغربي) یتحدد من خلال عدة صور:429إلى 426و(

وذلك بكتابة موقع ،أو الأموالالتهدید بارتكاب جنایة ضد الأشخاص -
284ن توقیع أو صورة أو رمز أو علامة أو شعارات (م علیها أو بدو

.ج مغربي).ق425ع جزائري الفصل .ق

من النقود في مكان مبلغ مصحوبا بالأمر بإیداع الذي یكون دید الته-
.م.ج.ق425والفصل ج.ع.ق284معین أو القیام بأي شرط آخر 

(م بأمر أو معلقا على شرط اً وكان مصحوبةإذا وقع التهدید شفاه-
م).ج.ق427والفصل ج، .ع.ق286

أو الأموال التهدید بارتكاب فعل من أفعل الاعتداء على الأشخاص -
إلى 425ق.ع.ج، والفصل 284غیر المنصوص علیه في المادة 

ق.ج.م، وارتكب بإحدى الوسائل المشار إلیها في المواد 427الفصل 
.وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، 286إلى 284من 

ج مغربي، .ق570الفصل ع جزائري أو .ق386ومن خلال المادة 
ا یمكن أن یأخذ إحدى الصور مالتهدید المتضمن فیهنّ أبیمكن القول 

، 429إلى 425والفصول من ، 287لى إ284المذكورة من خلال المواد من 
على عنصر التهدید في جرائم المشرع حینما نصّ نّ أوهذا القول یبرره 

وعلى هذا ، لى الحیازة لم یعط مفهوما له ولم یحدد صورهعالاعتداء
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التي )1(لى الموادإللتهدید بالرجوع الأساس یستلزم الأخذ بالمفهوم الواسع 
.)2(تنظمه وتعطي صوره

الحیازة التعدي على بفعل اً التهدید الذي یكون مقترنفإنّ وعلى العموم 
ن ن یكوّ أولا یمكن ، بذاتهاالعقاریة لا یعاقب علیه باعتباره جریمة مستقلة 

الوصول إلى وضع الید هو ستعمال التهدید القصد من افإذا كان ، جریمة
القاضي یعاقب على الجریمة في صورتها نّ إفوتحقق ذلك ، على العقار

.570الفصل أو 386یتوجب تطبیق الفقرة الثانیة من المادة أي ،المشددة

الجاني إلى وضع الید على ستعمال التهدید لم یوصل اا إذا كان أمّ 
من الجاني یعاقب على جریمة التهدید فإنّ ،نتزاع الحیازة من الغیراالعقار ب

.)3(دون جریمة التعدي على الحیازة

:العنفظرف .3

عمل من أعمال القسر أو الإجبار یمارسه ه كلّ یعرف العنف بأنّ 
إضعاف مقاومة الضحیة أو هخر قاصدا من خلالآالجاني على شخص 

سلوك مادي عنیف وهو بذلك ، )4(لقضاء علیها لتسهیل تحقیق جریمتها
وإن كان المشرع لم یشترط في العنف ، )5(موجه مباشرة إلى جسم الإنسان

بل یكتفي بوجود العنف مهما كانت ،ن یكون على قدر معین من الجسامةأ
.درجة جسامته

-426-425ول الفص، ومن قانون العقوبات الجزائري287-286-285-284المواد) 1(
من القانون الجنائي المغربي.427-428-429

.92ص، مرجع سابق، حسن البكري) 2(
، الصفحة نفسھا.مرجع نفسھ، الحسن البكري) 3(
.243ص، مرجع سابق، عبد القادر الشیخ) 4(
، الجزائر، دار ھومة، 15، ط01الخاص، جالوجیز في القانون الجزائي ، حسن بوسقیعة) أ5(

.320ص، 2012-2013
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تهدد ن یصل إلى درجةأالمشرع لم یشترط في العنف ذلك فإنّ ىوعل
وهنا یكون للقاضي أن یقرر ما إذا ، )1(حیاة المجني علیه أو سلامة جسده

.)2(العنف یشكل خطورة كافیة لكي یعتبره ظرفا مشدداكان 

العنف الذي یعتبر ظرفا مشددا هو أنّ إلى ونشیر في هذا الصدد 
یكون موجها ، وهو بذلك لحیازة العقاریةالتعدي على االعنف المقترن بفعل 

حائزه منه إخراج لشخص الذي یحوز العقار كالمنع من الدخول أو ضد ا
)3(قسرا

لا 570/2والفصل 386/2العنف المنصوص علیه ضمن المادة وإنّ 
ه عنصر أساسي في قیام ظرف ذلك لأنّ ،ن جریمة مستقلةن یكوّ یمكن أ
باقتراف الجاني اً ولكن هذا القول ینطبق عندما یكون مقترن، )4(التشدید
ا إذا كان العنف مستقلا عن أمّ ، ة الاعتداء على الحیازة العقاریةلجریم

الجریمة أو كان غیر مرتبط بها أو لم یكن من ورائه تحقیق النتیجة 
الجاني یعاقب على ما اقترفه من ضرر فإنّ ، الحیازةانتزاع المتمثلة في 

)5(:قضى المجلس الأعلى المغربي بما یليذلك وفي ، كجریمة مستقلة

ه قام بالأفعال المنسوبة إلیه خاصة أقوال الظنین تفید على أنّ نّ إوحیث "...
تواجده هذا وأنّ ،ه یتواجد في المنزل موضوع النزاعه یعترف صراحة بأنّ وأنّ 
ه لم یسلك ما یدعو إلیه القانون للوصول إلى وأنّ ،على الملكیةاعتداءً یعدّ 

مه المفاتیح عن طیب المشتكي قد سلّ ه یدعي بأنّ ثم أنّ ،حق من الحقوق

.129ص، مرجع سابق، مد صبحيحوم، 243ص ، مرجع سابق، عبد القادر الشیخ) 1(
، دار ھومة، الجزائر، 07ط ، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، ن شیخ لحسن) ب2(

.126ص، 2011
مكتبة وسنة النشر)، لطبعةادون ذكر ، (02ج، القانون الجنائي الخاصیشي، أحمد الخمل) 3(

.468صف، المعار
الحمایة الجزائیة للحیازة العقاریة في التشریع ، بوراس عبد القادروني بن عمار، قم) 4(

241-240ص ص مرجع سابق، الجزائري
نقلا 4853:رقمم، 1983یولیوز 26:على المغربي، الصادر بتاریخالمجلس الأ،قرار) 5(

.181- 177الحسن ھودایة، مرجع سابق، صعن: 
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ن یسلم شخص شیئا اختیاریا ثم یرجع علیه في الیوم أخاطر بینما لا یعقل 
الموالي لأخذه بالعنف والقوة والشتم والسب.

هناك كسرا محضر المعاینة الضابطة للباب تفید على أنّ وحیث أنّ 
بها واستبدالا للقفل القدیم بقفل جدید مما تكون معه عناصر الأفعال المتابع

الظنین ثابتة في حقه.

المحكمة اقتنعت من خلال وثائق الملف ومناقشتها للقضیة وحیث أنّ 
الأفعال الجرمیة المتابع بها الظنین ثابتة في حقه واستماعها للشهود أنّ 

وبالتالي یتعین مؤاخذته من أجلها.

عنصر العنف الذي قام به لصت المحكمة قد استخمما یتجلى منه أنّ 
ة في طوالذي هو أحد العناصر المشتر ،في هجومه على منزل الغیرالعارض 

"...من القانون الجنائي570قیام الترامي المنصوص علیه في الفصل 

ارتكاب الجریمة باستعمال العنف والجدیر بالذكر في هذا المجال أنّ 
یكشف عن الخطورة الإجرامیة لدى الجاني التي من شأنها أن تهدد النظام 

وهذا هو السبب الذي أراد المشرع من خلاله التشدید في ، لمجتمعالعام ل
)1(العقاب

وحسب النصوص القانونیة التي تضبط جریمة الاعتداء على ؛ولكن
، المشرع اشترط تحقق عنصر العنف في الجریمةنجد أنّ ، الحیازة العقاریة

حقق تلا تشترط التي )2(لفقهیةوهو الأمر الذي لا یتفق مع بعض الآراء ا
مجرد التهدید أي ها تكتفي فقط بالقول بتوفر العنف نّ أذلك ، فعل العنف
عنصر ان وإذا كان المشرع الجزائري والمشرع المغربي یعتبر ، باستعماله

المشرع والقضاء فإنّ ، لارتكاب الجریمةأو وسیلةً مشددً اً العنف ظرف

.234ص، مرجع سابقاوي،نعلي خطار شط) 1(
جواد الھروس، مرجع سابق، :وانظر كذلك، 113بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ2(

.224شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص:وانظر كذلك، 200ص
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ما  المصري أعطى أهمیة كبیرة لعنصر العنف بحیث اعتبر العنف أو 
.ع ركنا لقیام الجریمة.ق369اصطلح علیه بالقوة ضمن المادة 

یجب ...": )1(وفي هذا المجال قضت محكمة النقض المصریة بما یلي
ع أن .ق369في جریمة التعرض في الحیازة المنصوص علیها في المادة 

یكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع الید بالقوة من الحیازة، 
منع الحیازة كان ملحوظا لدیه، فلا استعمال وسائل القوة فيیثبت أنّ فإذا لم
وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني..."، جریمة

"هي ما یقع :هاو العنف حسب القضاء المصري بأنّ أوتعرف القوة 
)2(على الأشخاص لا على الاشیاء"

وإذا كان اعتبار العنف ركنا لقیام جریمة التعدي على حیازة الغیر
وكذا وفقا للاجتهادات ،ع مصري.ق369حسب ما تقضي به المادة 

و القوة له مدلول واسع ولا أهذا العنف فإنّ ،القضائیة لمحكمة النقض
ن یكون مجرد أبل یكفي ،یقتصر على تحقق فعل القوة أو العنف بالفعل

حكمة النقض في أغلب اجتهاداتها حیث موهو ما أكدته ، التهدید باستعمالها
لا یشترط في جریمة دخول عقار بقصد منع حیازته ...": )3(هت بأنّ قض

في ما یفید أنّ ن یكون الجاني قد بدا منهأبل یكفي ،استعمال القوة بالفعل
المجني علیه هو الحائز فإذا كان الحكم قد أثبت أنّ ،نیته استعمال القوة

زرعه الأول المتهمین قد تعرضوا له ودخلوا الحقل فنّ أو ،الفعلي للعقار
هم قصدوا بهذا المنع حیازته بالقوة الثالث أزرهما في ذلك وأنّ وشدّ والثاني 

"...وتألبوا علیه إلى درجة یخشى منها الاصطدام

.563مجلد الرابع، صالایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، مرجع سابق، ) 1(
.568د الرابع، ص المجلالمرجع نفسھ، ایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، ) 2(
.567ص نفسھ، مرجع الایھاب عبد المطلب وسمیر صبحي، ) 3(
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وبهذا یكون الاختلاف بین التشریع الجزائري والمغربي من جهة وبین 
المشرع الجزائري والمغربي اعتبرا العنف ظرفا كون في ،المشرع المصري

المشرع المصري القوة اعتبر بینما فقط، مشددا أو وسیلة لارتكاب الجریمة 
لقیام الجریمة مع توسعه في مفهوم القوة عكس المشرع الجزائري ركناً 

.والمغربي

:التسلقظرف .4

توإن اختلففي تعریفهما للتسلق، المشرع الجزائري والمغربي اتفق 
.العقابیةمن خلال الموادهذا و ألفاظهما وعباراتهما، 

ع بقوله:.ق357التسلق ضمن المادة حیث عرف المشرع الجزائري 
حظائر و المباني أو الأحواش أو أ"یوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل 

وذلك بطریق ،و حدائق أو أماكن مسورةأو أیة أبنیة أو بساتین واجن أالد
.و أیة أسوار أخرى"أالحیطان أو الأبواب أو السقوف تسور 

ج .ق513الفصل التسلق من خلال عرّف قد فا المشرع المغربي أمّ 
یة أتسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظیرة أو "یعدّ :بقوله

و بستان أو مكان مسور، وذلك بطریق تسور الحوائط أو أبنایة أو حدیقة 
.و السقوف أو الحواجز الأخرى"أالأبواب 

"یتحقق بدخول )1(ه:التسلق بأنّ صریة مبینما عرفت محكمة النقض ال
.بوابها مهما كانت طریقته"أرة من غیر الأماكن المسوّ 

ه اجتیاز العقار عن طریق اعتلائه ثم یعرف التسلق بأنّ أمّا الفقه ف
.)2(النزول إلى فنائه"

.303الجدید في الحیازة، مرجع سابق، صمجدي ھرجة، مصطفى ) 1(
.250عبد القادر الشیخ، مرجع سابق، ص) 2(
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بها التسلق وفي هذا لم یشترط المشرع الطریقة أو الوسیلة التي یتمّ 
اقبة على الاعتداء على أملاك الغیر بالدخول غرض المشرع هو المعذلك أنّ 

تقریر العقاب یتقرر عندما تخطي المحیط الخارجي للعقار ذلك أنّ ، )1(إلیها
.)2(من غیر المنافذ الطبیعیة المخصصة للدخول إلیه من قبل حائزه

:الكسرظرف .5

یوصف بالكسر فتح " ما یلي:بالكسر ج.ع.من ق356مادة عرفت ال
سواء بكسره أو ،هزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلكجهاز من أجأيّ 

شخص بالدخول إلى مكان بحیث یسمح لأيّ ،بإتلافه أو بأیة طریقة أخرى
شيء یوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو مغلق أو بالاستیلاء على أيّ 

وعاء مغلق"

، م.ج.ق512الفصل ر من خلال سف الكا المشرع المغربي فقد عرّ أمّ 
وسیلة من وسائل يّ أكسرا التغلب أو محاولة التغلب على "یعدّ بقوله:

تلاف أو بأیة طریقة أخرى تمكن الشخص من أو الإ غلاق سواء بالتحطیم الإ
الدخول إلى مكان مغلق أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث 

.أو وعاء مغلق"

لعنف الكسر یستدعي استعمال انّ إمن خلال المادتین یمكن القول 
ویتحقق ،ت للإغلاقعدّ أوسیلة و أيّ أو فتح القفل أفي  اقتحام الحاجز 

ظرف الكسر إذا كان الجاني قد استعمل في عملیة الدخول أو في فتح 
ا أصلا الكسر معدّ وأن یكون محلّ ،المدخل الخلع أو القطع أو الكسر

.)3(مداخل العقاروسدّ ،للإغلاق

بربارة عبدالرحمن، مرجع :، وانظر كذلك250، صسابقعبد القادر الشیخ، مرجع ) 1(
.76فاطمة الزھراء علاوي، مرجع سابق، ص: أیضا، و79سابق، ص

، ، بیروت، لبنان01القسم الخاص، ط، لي عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات) ع2(
.394، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، 

.82عي، مرجع سابق، صنبن یوسف القی) 3(
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"هو استخدام الجاني : هسر بأنّ ف محكمة النقض المصریة الكوتعرّ 
.)1(للإغلاق"ة من وسائل العنف لفتح مدخل معدّ لة وسیأیّ 

بر ظرفا مشددا یكون عندما تالكسر المعمن خلال هذه المفاهیم فإنّ 
أن ولا فرق في،و مخارج المكانأیستخدم الجاني العنف لفتح مداخل 
من الداخل قصد أو أن یحدث الكسر،یحدث الكسر من الخارج قصد الدخول

الخروج على أن یكون قصد الجاني هو الاستلاء على العقار ومنع حیازة 
.)2(صاحبه له

المقصود نّ أساس أیستعمل لفظ الخلع بدل الكسر على من وهناك 
الحواجز التي تحول بین الجاني وبین دخوله إلى المكان منه هو إزالة

)3(المغلق المراد الدخول إلیه

:ظرف التعدد- 6

ذلك أنّ ، )4(یقصد بالتعدد ارتكاب الجریمة من طرف عدة أشخاص
في ارتكاب الجریمة حتى یكون هناك ظرف مشددة، وعلى هالمشرع اشترط

معنوي یجمع بین الجناة یجب أن یوجد رابط ،ذلك وحتى یتحقق ظرف التعدد
، وعلیه فإنّ )5(یتمثل في وجود اتفاق وتفاهم سابق على ارتكاب الجریمة

:)6(حكمه عدة شروطتالتعدد ظرف 
.ارتكاب الجریمة من عدة أشخاص:الأول-
.: وجود رابط معنوي بین الجناةالثاني-
.أي وحدة الجریمة،الجریمة واحدةكون : الثالث-

.390علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص) 1(
.302مرجع سابق، صالجدید في الحیازة، ة، جرمصطفى مجدي ھ) 2(
.390علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص) 3(
.235ص، اوي، مرجع سابقنعلي خطار شط) 4(
.370علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص) 5(
.235ص، اوي، مرجع سابقنعلي خطار شط) 6(
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والحكمة من جعل ظرف التعدد ظرفا مشددا هو اعتبار تعدد الجناة 
ومؤازرتهم عن خطورة إجرامیة تتمثل في تعاونهم على تنفیذ الجریمةینم 

)1(لبعضهم البعض

المشرع عند نّ ألكن الأمر الذي یمكن الإشارة إلیه في هذا الصدد هو 
صیاغته للمادة استعمل لفظ عدة أشخاص، الأمر الذي یمكن أن نفسره 

لمشرع هو التعدد الذي یفوق شخصین، التعدد الذي قصده احسب رأینا أنّ 
لفظ لأنّ ،الظرف المشددارتكاب الجریمة من شخصین لا یرتبذلك أنّ 

.یحمل في معناه أكثر من اثنین"عدة"

:حمل السلاحظرف - 7

الفقرة الثالثة من نص ف المشرع الجزائري السلاح من خلالعرّ 
سلحة كافة الآلات الأ"تدخل في مفهوم كلمة : ع بقولها.ق93المادة 

مشرع الجزائري استثنى ال، بهذا والأدوات والأجهزة القاطعة والنافذة والراضة"
إذا تحقق السكاكین ومقصات الجیب والعصي العادیة من مفهوم السلاح إلاّ 

.)2(شرط استعمالها
ف السلاح ضمن القانون الجنائي من خلال قد عرّ فا المشرع المغربي أمّ 

، حیث بنفس التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري)3(303الفصل نص 
بیق هذا القانون جمیع الأسلحة الناریة في تطسلاحاً "یعدّ جاء في نصهّ:

و أة و الراضّ أو الأشیاء الواخزة أوالمتفجرات وجمیع الأجهزة والأدوات 
".و الخانقةأالقاطعة 

ة، شرح قانون جفریحسین: ، وانظر كذلك114بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ1(
، الجزائر، دیوان 02، ط)جرائم الأشخاص وجرائم الأموال(العقوبات الجزائري، 
.216ص، 2009المطبوعات الجامعیة، 

117-116أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص ) 2(
.234، ص، مرجع سابقاوينعلي خطار شط) 3(
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لاستخدامها في تحقیق النتیجة أداة تصلحه كلّ ا یعرف السلاح بأنّ كمّ 
.)1(سلحة بالاستعمالأأو بطبیعتها جرامیة سواء كانت أسلحة الإ

محكمة النقض المصریة السلاح الذي (2)ا الصدد عرفتوفي هذ
یعتبر حمله أو استعماله ظرفا مشددًا بأنّه نوعان سلاح بالطبیعة وسلاح 

لم ، و ن أنواع الأسلحةه بیّ نّ أعن هذا التعریف یعاب ما أنّ إلاّ ، (3)بالاستعمال
.هفیعرّ 

بین ز معظم التشریعات تمیّ تسجیلها أنّ یمكن الملاحظة التي ؛لكن
سلحة ما هناك من الأ، ذلك أنّ اً مشدداً سلحة التي تعتبر ظرفنوعین من الأ

رغم اً، مشدداً بر ظرفتیعلا وهناك منها ما اً، مشدداً بر مجرد حملها ظرفتیع
وعلى ذلك ،استعمالها بمناسبتهاإذا تمّ إلاّ ،حملها أثناء ارتكاب الجریمة

ة.سوف نتطرق إلى شرح هذین النوعین من الأسلح

:السلاح بالطبیعة-

تك فوال، )4(أصلا للاعتداءالسلاح المعدّ هو السلاح بالطبیعة
وهي تتمثل عادة في الأسلحة الحربیة، التي یعاقب القانون ، )5(بالأنفس

سلاح یمكنه ذلك كلّ على مثال الدون رخصة، و من على حیازتها وحملها 
، )6(قاطعة كالسیوفطلاق  ذخیرة كالمسدس والبندقیة، والرشاشات أو كانتإ

لمجرد حمله وقت ارتكاب الاعتداء سواء اً مشدداً ویعتبر هذا السلاح ظرف

.234ع سابق، صاوي، مرجنعلي خطار شط) 1(
) لم یعط المشرع المصري مفھوما للسلاح الذي یعتبر ظرفا مشددا، مما یفتح المجال أمام 2(

القضاء والفقھ في إعطاء تعاریف مختلفة، حیث یعرف السلاح الذي یعتبر ظرفا مشدداً 
در علي عبد القابأنھّ: "السلاح ھو كلّ ما یستعین بھ الإنسان في الاعتداء"، راجع في ھذا: 

. 381القھوجي، مرجع سابق، ص
. 269-268) محمد المنجي، الحیازة، مرجع سابق، ص3(
ة، مرجع سابق، جفرینوانظر حسی، 381علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص) 4(

.209ص
.115بو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ص) أ5(
.317ص، حسن بوسقیعة، مرجع سابق) أ6(
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، بل یعتبر ظرفا مشددا حتى وإن كان )1(استخدمه الجاني أم لم یستخدمه
اً حمله كان متعلقنّ أو أولا من أجلها ،حمله لیس بمناسبة ارتكاب الجریمة
)2(لجانيبالمهنة أو الوظیفة التي یعمل فیها ا

بالتشدید بالنسبة لهذا النوع من الأسلحة بمجرد حمله، ولا كما یعتدّ 
ن كان إر من الأمر شیئاكما لا یغیّ ،و صالحا للاستعمالأیهم إن كان فاسدا 

)3(حمل السلاح ظاهرا أو مخبأ

:السلاح بالاستعمال-

أخرى غراض أصنعه لأجل تمّ هو السلاح الذي السلاح بالاستعمال
تصنیعه لأجل استعماله في ما تمّ وإنّ ، نفس والفتك بهاعتداء على الأ غیر الا

هذه من أمثلة، و و الصناعةأعمال الزراعة أعلى نحو ، )4(الحیاة الیومیة
وغیر ذلك من ، الأسلحة السكاكین والمقصاة والعصي، والمناجل والفؤوس

یاة ن تفتك بحأالآلات الحادة والراضة التي یمكن من خلال استعمالها 
.الانسان

.317بق، صحسن بوسقیعة، مرجع سا) أ1(
الصفحة نفسھا.،نفسھحسن بوسقیعة، المرجع ) أ2(

یعتبر سلحة التي نواع الأألم تحدد 351المادة نّ : "...أقضت المحكمة العلیا في ھذا الشأن
ىعلیسري حكم المادة المذكورة غیر أنّ ،من الظروف المشددة في جریمة السرقةاحملھ

ق حتى على بّ ھ طُ إنّ بل ،و راضةأو قاطعة أكانت الأسلحة الناریة والأسلحة البیضاء قاتلة
حملھا من قبل المتھم إذا ثبت أنّ ، الحقیقيالسلاح اللعبة من البلاستیك التي لھا شكل ولون 

قانون العقوبات حسن بوسقیعة، نقلا عن: أ"،نفس المجني علیھقد أحدث خوفا ورعبا في
.145صفي ضوء الممارسة القضائیة، مرجع سابق، 

382علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص)3(
.317، صمرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاصحسن بوسقیعة، ) أ4(
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لمجرد تواجده هذا النوع من الأسلحة لا یمكن اعتباره ظرفا مشدداً إنّ 
الجاني إلى نیة ن تتجه أما یشترط وإنّ ،مع الجاني مثل الأسلحة بالطبیعة

وبمفهوم المخالفة فعدم استعمال هذا ، )1(ثناء ارتكابه للجریمةأاستعماله 
.ا مشدداً ظرفالنوع من الأسلحة رغم حمله لا یعدّ 

حمل السلاح بالاستعمال لا وفي هذا الصدد یرى القضاء المصري أنّ 
حمل السلاح كان ثبات أنّ إبل یجب ، ن یكون سببا لتشدید العقوبةأیمكنه 

وهو الأمر الذي تركه المشرع للقاضي ،بغرض استعماله في ارتكاب الجریمة
)2(یستنتجه من ملابسات القضیة

اً متعلق بحمل السلاح سواء كان سلاحظرف التشدید النّ أعلى 
ة ممن كان مساهما في الجریبالاستعمال یطبق على كلّ اً بالطبیعة أو سلاح

، ولا یختلف الأمر إن كان كانوا شركاءأم أصلیین الجناة فاعلین سواء كان
عدم أنّ ذلك ،على علم بحمل السلاح من طرف شخص واحدجمیع الجناة 

)3(ى من كان مساهما في الجریمةالتشدید عللا یسقط العلم 

أحسن :، وانظر كذلك383- 382ص ص علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ) 1(
أبو مسلم الحطاب، مرجع سابق، ، وأیضا: 318- 317ص ص بوسقیعة ، مرجع سابق، 

.115ص
ة، مرجع سابق، ص جحسین فری:انظر كذلك، و318ص، بوسقیعة، مرجع سابقنحسأ)2(

208.
.210صمرجع سابق، ة، جحسین فری) 3(
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توجیھ نقد وثالثا: 

لعقوبة جریمة التعدي على الحیازة العقاریة المشددة الظروف إنّ 
هي نفسها الظروف المشددة المنصوص علیها في عقوبة ) 386/02(م.

المشرع في جریمة السرقة كان موفقا عندما نصّ غیر أنّ ، )1(جریمة السرقة
كلاّ جعل ، حیث ظرف وآخردة لها بالفصل بین كلّ على تلك الظروف المشد

ا.بذاتهةمستقلمن اللیل والعنف والتهدید و...ظروفا مشددة 

تفید التفرقة في نصوص تجریم فعل السرقة حیث استعمل عبارات 
التعدي عند تجریمه لفعل لكن بین كل ظرف وآخر، مما یمتنع الجمع بینها، 

ات لا تفید التفرقة بین كل ظرف وآخر، استعمل عبار على الحیازة العقاریة 
جعل العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة تتضاعف إذا كان حیث 

ویتضح هذا جلیا في ربطه ظرف اللیل بظروف مشددةمقترنا فعل الانتزاع 
.ج ع.ق386الفقرة الثانیة من المادة ، حیث نصّت و...بالتهدید والعنف

العنف أو بطریقة التسلق أو وأة قد وقع لیلا بالتهدید "وإذا كان انتزاع الملكی
الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو 

..".أكثر من الجناة فتكون العقوبة

اللیل المشرع الجزائري یعتبر : هل الآتيل اسؤ وعلیه؛ یمكن طرح ال
؟.ظرف واحدةلظروف الثلاثهذه انّ إأم اً؟،والعنف ظرفاً والتهدید ظرفاً ظرف

350مكرر، المادة 350المادة :المشددة ھيوظروفھا والمواد التي تحكم جریمة السرقة ) 1(
.354، المادة 353، المادة 351المادة ، 2مكرر
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ةهذه الظروف الثلاثالصیاغة التي جاءت بها المادة توحي بأنّ إنّ و 
إلاّ اً مشدداً ظرفعنصر اللیل لا یعتبرفإنّ ؛وعلیه، واحد لیس إلاّ اً ن ظرفتكوّ 

.العنفوأإذا اقترن بالتهدید 

عنصر التهدید وعنصر الصیاغة تفید أنّ هذه ومن جانب آخر فإنّ 
الجاني في ارتكبهما إذا مشددة للعقوبةاً المشرع ظروفالعنف لا یعتبرهما

وهذا الأخیر متعلق ، ن بظرف اللیلامتعلقالظرفین ن هذین أذلك ، النهار
، والأمر نفسه ینسحب على الظروف الأخرى.بهما في تحققه

حتى تكون الصیاغة صحیحة، وتفید المعنى المرجو، كان على 
عبارات تؤدي معنى استقلالیة كلّ ظرف عن الآخر. أن یستعمل المشرع 

فقد ربط المشرع تحقق ظرف الكسر بارتكابه من عدة من جانب آخر 
یتحقق ظرف الكسر إذا ارتكبه وعلیه وبمفهوم المخالفة للمادة لا أشخاص،

ةالعقوبة المقرر الكسر كان من قبل مجرم واحد فإنّ أي لو أنّ شخص واحد، 
يوه، الكسر لوحدههباارتكعلیه، بسبب لا یمكن تطبیقها في الفقرة الثانیة

العنف فالجاني وأاللیل الذي لم یقترن بالتهدید الحال كذلك بالنسبة لظرف 
عندما یقوم بارتكاب جریمة التعدي على الحیازة العقاریة في اللیل دون أن 

یمكنها العقوبة المقررة في الفقرة الثانیة لاالعنف فإنّ وأیستعمل التهدید 
توفر السبب.أن توقع لعدم 

أكثر همن القانون الجنائي المغربي یجد570لكن بالنظر إلى الفصل 
عنصر ظرفا مشددا مستقلا.جعل من كلّ ماوضوحا ودقة حین
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الفرع الثالث

بین القانون الجزائري والقانون المقارن في عقوبة الجریمةمقارنة

وبین ، حاصل بین الفقه من جهةمجال المقارنة هو الاختلاف الإنّ 
المذكورة في النصوص العناصر القضاء من جهة ثانیة في اعتبار أنّ 

ن تغلظ أنها أتعتبر مجرد ظروف مشددة من شةالقانونیة للتشریعات الثلاث
.؟أم هي وسائل ترتكب بها الجریمة، العقوبة فقط

نها هذه العناصر التي تتكون منّ إوعلى هذا الأساس یمكن القول 
الحیازة (الخلسة، التدلیس، الظروف المشددة) تتعلق التعدي على جریمة 

عناصر ها مجرد ظروف مشددة للعقوبة، أم أنّ ، بمعنى إنّها بجریمة واحدة
والجریمة الثانیة ، الفقرة الأولىهان جریمتین الجریمة الأولى تضمنتتكوّ 

.)1(الفقرة الثانیةهاتضمنت

التدلیس وأالخلسة القضاء في كون لم یرد اختلاف بین الفقه و 
یجعل من اعدم تحققهمنّ حیث إ،عنصرین أساسیین في تكوین الجریمة

التعدي على الحیازة تحققهما یحقق قیام جریمة وإنّ الجریمة منعدمة، 
الفقرة في خرى المشار إلیهما بخلاف العناصر الأ، العقاریة ویثبت العقوبة

)2(بشأنهمء الفقه والقضااختلف فقد الثانیة 

العناصر نّ أیرى بأولرأي ؛ رأیینالتمییز بین في هذا الصدد یمكن و 
الفصل و ، ع ج.ق386الفقرة الثانیة من المادة في التي جاء بها المشرع 

هي مجرد )خرى...وباقي العناصر الأاللیل والعنف والتهدید(م، .ج.ق570
قیام الجریمة وعلى ذلك فإنّ تغلیظ العقوبة، ظروف مشددة من شأنها 

تحقق یتحقق إذا ارتكب السلوك عن طریق الخلسة أو التدلیس، من دون 

.84مرجع سابق، صمایة الحیازة العقاریة في التشریع الجنائي، ، حطاببو مسلم  الح) أ1(
الفاضل خمار، مرجع سابق، ص :، وانظر كذلك225شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص ) 2(

.وما یلیھا23
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الفقرة الثانیة، وعلى ذلك فإذا في عنصر من العناصر المنصوص علیها 
المقررة ما ورد في الفقرة العقوبة فإنّ ارتكبت الجریمة خلسة أو بالتدلیس 

لفقرة الثانیة لا یمكن ا عقوبة امّ ، أ570الفصل و 386نص المادة من ولى الأ 
ولى بظرف ریمة المنصوص علیها في الفقرة الأ إذا اقترنت الجتطبیقها إلاّ 

.كثر مما هو وارد في الفقرة الثانیةأواحد أو 

تنص على جریمة ، م.ج.ق570والفصل 386المادة وهذا یعني أنّ 
ین على المحكمة أن تبهولذلك عند النظر في مثل هذه الجرائم فإنّ ،واحدة

وتبرز عنصر الخلسة أو التدلیس حتى وإن كان هناك ظرف مشدد ارتكبت 
.)1(به الجریمة

في عدة قرارات لها یةالمحكمة العلیا الجزائر تبنته هذا الرأي إنّ و 
قیام جریمة التعدي على الحیازة العقاریة لا ها أنّ حیث أكدت من خلال

، وهذا الخلسة أو التدلیسإذا كان فعل الانتزاع قد وقع عن طریقیتحقق إلاّ 
فهذان ،لا یشترط أن ینتزع العقار بالعنف أو لیلا: "...)2(القرارهذا ضمن 

الانتزاع إذ یكفي لقیام الجریمة أن یتمّ الظرفان یغلظان العقوبة لیس إلاّ 
و بطریق التدلیس كما هو الحال من أقدم على استغلال قطعة أرض أخلسة 
..."رادتهإللغیر دون علمه وضد تابعة

ت فیه المحكمة العلیا بما قض)3(آخروالأمر نفسه في قرار
حیث أنه فعلا لا یتجلى لا من الحكم المستأنف ولا من القرار ..."یلي:

قضاة الموضوع عاینوا شغل المتهم للأمكنة المطعون فیه المؤید للحكم بأنّ 

.85حمایة الحیازة العقاریة في التشریع الجنائي، مرجع سابق، ص، بو مسلم الحطاب) أ1(
أحسن نقلا عن: 112646:رقم، 1994-10-09:در فيالمحكمة العلیا ، الصا، قرار) 2(

.165صمرجع سابق، بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، 
، غرفة الجنح 150031، رقم: 30/09/1997الصادر في: المحكمة العلیا، ، قرار) 3(

.219، ص2002، 01والمخالفات، مجلة  المحكمة العلیا، عدد خاص، ج
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قانون من 386في المادة مطلوب المتنازع علیها خلسة وتدلیسا كما هو 
"...العقوبات

النص یتعلق یرى أنّ أخذ به الفقه والقضاء المغربیین، ورأي ثاني
ولى وهي حال ؛ الجریمة الأولى نصت علیها الفقرة الأ بجریمتین اثنتین

ا الجریمة الثانیة فنصت علیها الفقرة التدلیس، أمّ بارتكاب الجریمة خلسة أو 
باقترانها على الحیازة العقاریة تتحقق عندما ترتكب جریمة التعدي و الثانیة 

من غیر استعمال الخلسة بعنصر من العناصر المذكورة في الفقرة الثانیة، و 
.)1(و التدلیسأ

على المغربي حیث قضى في رارات المجلس الأنستشفه من قوهو ما 
الطاعن أنّ أثبتا لما استمعت المحكمة للشاهدین اللذین "...قرار له بما یلي: 
عناصرخته للعقار بواسطة التهدید تكون أبرزت كلّ أازة اعتدى على حی

.)2("...لت قرارها تعلیلا كافیاج وعلّ .من ق570الفصل 

المحكمة أدانت الجاني بجریمة ا القرار یتبین أنّ ذخلال هومن 
التعدي على الحیازة العقاریة وبنت حكمها على عنصر التهدید الذي مارسه 

الجریمة بأنّ المجلس الأعلى یقرّ نّ أما یفسرم،المتهم على الضحیة
بل بتوفر عنصر من العناصر ، تدلیساللسة أو الخن تتحقق دون أیمكنها 

فقط.ق ج مغربي570الفصل الفقرة الثانیة من بها تالتي جاء

وحیث ..."وفي قرار آخر قضى المجلس الأعلى المغربي بما یلي:
المشتكین نتزاع الحیازة من یدّ أن الأضناء عمدوا إلى امن مما ذكر ّ یستفاد 

وذلك عن طریق ،عملیة التنفیذلیهم بصفة قانونیة بموجب إبعد أن آلت 
وبذلك تكون تهمة ،هم كانوا یحملون العصينّ إإذ ،التهدید وباستعمال العنف

، 85مرجع سابق، ص،م الحطاب، حمایة الحیازة العقاریة في التشریع الجنائيبو مسل) أ1(
.226شكیر الفتوح، مرجع سابق، ص:وانظر كذلك

، نقلا 51954:، رقمم1992-07-29:بتاریخالصادر على المغربي، المجلس الأ،قرار) 2(
.90ص ، حسن البكري، مرجع سابقعن: 
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من القانون 570ثابتة في حقهم طبقا للفصل الغیر حیازة انتزاع عقار من 
)1("...الجنائي

المتهمین احتلوا العقار عن طریق خلال القرار أنّ الواضح منو 
دون أن تكون هناك خلسة أو تدلیس، لكن رغم ومن التهدید والعنف والتعدد 

الفصل بارتكاب الجریمة المنصوص علیها في ذلك نجد القضاء المغربي أقرّ 
القضاء المغربي یأخذ بالرأي الثاني الذي یجعل الجریمة أنّ ما یفسر بو ، 570
نّ إمما یستدعي القول ، و تدلیسأدون أن یكون هناك خلسة من مة قائ

.غیاب عنصرا الخلسة أو التدلیس لا یؤثر في قیام الجریمة

ارتكاب جریمة التعدي على وغیرها تقضي بأنّ هذه القرارات إنّ 
توفر هذا العنصر یغني عن بهنّ إإذ ، الحیازة تقوم إذا توفر عنصر واحد

ن یبقى مهم جدا تحدید نوع هذ العنصر الذي ارتكبت العناصر الأخرى، ولك
حتى یمكن تطبیق العقوبة المناسبة سواء المقررة في الفقرة ،به الجریمة

.و الفقرة الثانیةأالأولى 

خذت بهذا ها أنجدیةوبالنظر إلى بعض قرارات المحكمة العلیا الجزائر 
ذب في المفاهیم مما یفسر عدم استقرارها على رأي واحد وتذبأیضا، الرأي 

.وعدم الاعتناء بالفهم الصحیحة لروح المادة

حكامأه لتطبیق من الثابت قانونا أنّ ..."ما نصه: القرارات هومن هذ
ن أو ،ن یصبح الحكم المدني القاضي بالإخلاء نهائیاأع یجب .ق386المادة 

.)2("...بالعنفو بالتدلیس أو أانتزاع العقار خلسة یتمّ 

نقلا عن:  ، 218/3:، رقم27/02/1996:صادر بتاریخعلى المغربي، لمجلس الأا،قرار) 1(
.93حسن البكري، مرجع سابق، ص 

غرفة الجنح ، 188475:ملف رقم، 23/06/1999:المحكمة العلیا، بتاریخ،قرار) 2(
.216ص ، مرجع سابق، 01ج، خاص، عدد والمخالفات
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اما جاء به القرار كافیحیث أنّ ..."قضت بما یلي:وفي قرار آخر 
386لإثبات تهمة الاعتداء على الملكیة العقاریة المنصوص علیها بالمادة 

وهو وجود حكم نهائي بالإخلاء مع تنصیب صاحب ،من قانون العقوبات
هذا الأخیر من بمنعالأرض علیها والاعتداء من جدید من طرف الطاعن 

)1("...الي الوجهان المثاران غیر مؤسسین ویتعین رفضهماوبالت،استغلالها

في تقریر العقوبة وقیام اا المشرع المصري فنجده اختلف كثیر أمّ 
أقام الجریمة هالجریمة عن المشرع المغربي والمشرع الجزائري، ذلك أنّ 

على عنصر استعمال القوة أو .مع.ق369المنصوص علیها في المادة 
من المشرع الجزائري، و العنصر الذي جعله كلّ وه،قصد استعمالها

ومن جهة ثانیة ، والمغربي ظرفا مشددا والمتمثل في العنف هذا من جهة
،المشرع المصري قد اكتفى في تغلیظ العقوبة على ظرفین للتشدید فقطفإنّ 

في تطبیق نص شكالاً إولذا لا نجد ،هما ظرف التعدد وظرف حمل السلاح
.القضاء الجزائري والمغربيوجد لدى ها عكس ما بفقرتی369المادة 

سیما والمغربي ه یعاب على المشرع الجزائري نّ إمن جهة ثانیة ف
في ربط قیام الجریمة بعنصر الخلسة أو ،المشرع والقضاء الجزائریین

التدلیس من جهة وتغلیظ العقوبة من جهة ثانیة إذا كانت الجریمة التي 
الآتي: اقترنت بظرف مشدد، هنا نطرح التساؤل ارتكبت بالخلسة أو التدلیس

و التهدید أو أهل من الممكن أن یجتمع عنصر الخلسة مع ظرف العنف 
أو هل یمكن أن نتصور وجود جریمة التعدي على الحیازة ؟حمل السلاح

و العنف أو التهدید أو أالعقاریة عن طریق التدلیس مقترنة بظرف اللیل 
خرى.الظروف الأو غیرهما من أحمل السلاح 

غرفة الجنح ، 188493:ملف رقم، 23/6/1999:بتاریخ، المحكمة العلیا، قرار) 1(
.229، مرجع سابق، ص 01خاص، ج، عدد والمخالفات
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بر قیام الجریمة إذ تهذه التساؤلات وغیرها جعلت القضاء المغربي یع
وهو الفصل كلهّ، عنصر من العناصر المذكورة في بأيّ مقترنة ارتكبت 

الشيء الذي نأمل من المحكمة العلیا والقضاء الجزائري الأخذ به وعدم ربط 
ن یعمل على أنه أمن شذلكلأنّ ، قیام الجریمة بالخلسة أو التدلیس فقط

من جریمته.في التملص مساعدة الجاني 
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المبحث الثاني

سلاميلى الحیازة العقاریة في الفقھ الإالعقوبات المقررة لجریمة التعدي ع

لى الحیازة العقاریة العقوبات المقررة لجرائم التعدي ععن الحدیث إنّ 
ه الجریمة، ذلك أنّ العقوبة الخاصة بهذتحدید سلامي، یتطلب في الفقه الإ

أنواع، فالعقوبة الأولى وهي ةم إلى ثلاثالعقوبات في الشریعة الإسلامیة تقسّ 
فهي عقوبات محددة ،العقوبة الخاصة بالحدود والتي جاء بها القرآن الكریم

عقوبات الخاصة الفي تمثلت ومقدرة لا یجوز مخالفتها، والعقوبة الثانیة 
في الكتاب وحددها ولا یجوز بات جاءتبجرائم القصاص وهي الأخرى عقو 

ا النوع الثالث من العقوبات أمّ ، هو محددسراف فیها أو الخروج عن ماالإ
هذه العقوبات جاءت لتغطیة ما یمكن أن ذلك أنّ ، تمثل في عقوبات التعازیر

لم یشرع التي یغفل عنه البشر، وعلى ذلك فهي عقوبات تطبق على الجرائم 
.تاراففیها حدود أو ك

والنظر في موجبه وجنسه ومستوفیه وفي هذا یقول القرافي المالكي: "
ا قدره فلا حدّ وأمّ ،ا موجبه فهو معصیة االله تعالى في حقه أو حق آدميأمّ 

ویلزم ،له فلا یقدر أقله ولا أكثره بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجنایة
ا جنسه فلا وأمّ ،تلالاقتصار على دون الحدود ولا له النهایة إلى حد الق

.(1)"أو حبس أو غیره بل اجتهاد الإمامیختص بسوط أو حدّ 

شرعت للحفاظ على الضرورات ةالعقوبات الثلاثهاته ونجد أنّ 
الاعتداء علیها هو اعتداء على مصلحة ذلك أنّ ، (2)الخمس وحمایتها

الجماعة بالدرجة الأولى، ولما كانت هذه المصالح على اختلافها لا 
وعبها عقوبات الحدود والقصاص باعتبارها محددة ومقدرة ولا یمكن تست

دار ، محمد بو خبزة، سعید أعراب، محمد حجي، تحقیق: الذخیرة، شھاب الدین القرافي) 1(
.118، ص12، جم1994، 01، طبیروت، الغرب الإسلامي

. ) المقاصد الخمسة للتشریع الإسلامي ھي حفظ الدین والنفس العقل والمال والعرض2(
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الخروج عنها، كان للتعزیر أن یعمل على تغطیة الجرائم التي لا یجوز أن 
.(1)عقوبات المخصصة للحدود أو القصاصالتطبق علیها 

فإذا كانت عقوبات التعزیر تشتمل الجرائم التي لا تدخل ضمن ،وبذلك
هذه الجرائم من شأنها أن تهدد المصلحة وأنّ ،لحدودجرائم القصاص أو ا

الخاصة للفرد والمصلحة العامة للجماعة، وإذا كان المال یدخل ضمن 
وكان العقار من قبیل ، الضرورات الخمس الذي أوجبت الشریعة حمایته

الأموال التي لها مكانة كبیرة في نفوس أصحابه، ویستلزم توفیر الحمایة له، 
مثل ذلك أنّ ، مایة تكون بتطبیق العقوبات التعزیریة المقررةهذه الحفإنّ 

هذه الجرائم لم ترد فیها عقوبات مقررة ضمن عقوبات الحدود أو العقوبات 
المقررة للقصاص، وعلى ذلك تعتبر العقوبات التعزیریة بمختلف أنواعها 
وسیلة من شأنها أن تعمل على الحفاظ على حقوق الأفراد ورد الاعتداءات 

لواقعة علیها، ومن بینها الاعتداءات على الحیازة العقاریة للأفراد كونها ا
.تدخل ضمن جرائم التعزیر

دار الكتاب العربي، ، ، بیروت، لبنان01سلامي، جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإ)1(
.685، ص)دون ذكر سنة النشر(
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المطلب الأول

رـالتعزیعقوبة ھوم ـمف

تعریف التعزیر باعتباره عقوبة مقررة هذا المطلب من خلال أتناول 
من خلال إعطاء معنى التعزیر في اللغة ثم في ، وهذا على الجاني

ح، بعد ذلك نحاول التعرض إلى مجال التعزیر أو النطاق التي تجب الاصطلا
.فیه عقوبة التعزیر أو بعبارة أدق الجرائم التي یعاقب فیها بالتعزیر

الفرع الأول

رــریف التعزیــتع

أولا: تعریف التعزیر لغة

التعزیر: التأدیب، ولهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا لفظة أصل 
ومن الألفاظ ، )1(یقال: عزرته وعزرته، فهو من الأضداد، و ما هو أدبإنّ 

والعزر: النصر ، وعزره: فخمه وعظمه، فهو نحو الضد، )2(المشتركة
ؤْمِنُوا . قال االله تعالى: (3)وعزره عزرا وعزره: أعانه وقواه ونصره، بالسیف لتُِـ

(4)كْرَةً وَأَصِيلاً باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُـعَزِّرُوهُ وَتُـوَقـِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُ 

التعزیر یحمل معنى ذلك أنّ ، ألفاظ الأضداد، الجمع بین الشيء وضدهبحروف أو یقصد ) 1(
لنجار، سلطة القاضي سلیم محمد إبراھیم ا:ن واحد، انظر في ذلكآالتوقیر والتأدیب في 

رسالة ماجیستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة (في تقدیر العقوبات التعزیریة، 
.12، ص)2007، غزةة، الاسلامی

التعزیر یحمل معنى النصرة یقصد بالألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى، ذلك أنّ ) 2(
یم النجار، سلطة القاضي في تقدیر سلیم محمد إبراھ: نظر في ذلك، االتأدیبوالتفخیم، و

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.العقوبات التعزیریة، 
.562، ص04) ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مرجع سابق، ج3(
.09: سورة الفتح، الآیة) 4(
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التعزیر قد یأتي بمعنى التأدیب أي الضرب وقد یأتي فوعلى ذلك 
وتسمى العقوبة تعزیرا ، )2(أي رده ومنعه من المعصیة(1)بمعنى الرد والمنع

من شأنها أن تمنع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلى هلأنّ 
.)3(اقترافها

التعزیر شرعا: ثانیا

ف الفقهاء التعزیر بعدة تعریفات نذكر منها:رّ علقد

التي دونأي ،)4(الزواجر غیر المقدرةهو: "التعزیر عند الحنفیة-
، بمعنى أنّ )5(وهو تأدیب دون الحد،...في القدر وقوة الدلیلالحد

عقوبة مشروعة غیر مقدرة على كلّ ذنب لم تضع الشریعة التعزیر 
)6(له عقوبة مقدرة"

على ذنوب لم وزجرٍ استصلاحٍ تأدیبُ هو:" د المالكیةالتعزیر عن-
التعزیر عند المالكیة وعلى ذلك فإنّ ، )7("یشرع فیها حدود ولا كفارات

نّ إإذ ، ع على الذنوب والمعاصي التي لیس فیها حدود وكفاراتیوقّ 

، القاھرة، مؤسسة الخلیج العربي، 01سلام، طأحمد فتحي بھنسي، التعزیر في الإ) 1(
.09، ص1988

ة یصلاحي للعقوبات التعزیریة السالبة للحربد الله بن سعود آل رشید، الاتجاه الاع) 2(
رسالة ماجیستیر، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة (على ضوء الشریعة والقانون، )السجن(

.26، ص)ھـ1423نایف للعلوم الإسلامیة، 
.13براھیم النجار، مرجع سابق، صإسلیم محمد ) 3(
، المطبعة الكبرى الأمیریة، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لزیلعي الحنفيفخر الدین ا) 4(

.207، ص03ج، ھـ1313، 01، طبولاق، القاھرة
دون طبعة ودون ، (دار الفكر، العنایة شرح الھدایة، جمال الدین الرومي البابرتي) 5(

.344، ص05)، جتاریخ
رسالة ماجیستیر، كلیة (سلامیة، الإعادل سلامة محیسن، تداخل العقوبات في الشریعة) 6(

.143، ص)2008سلامیة، عزة، الشریعة والقانون، الجامعة الإ
.288، ص02) ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج7(
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في مسائل التعزیر عندهم لا یجتمع مع الحدود والكفارات إلاّ 
.)1(مستثناة

ع فیها شرّ تعلى ذنوب لم : "تأدیبٌ هوالشافعیةند التعزیر ع-
لها ولا كفارة، معصیة لا حدّ التعزیر یكون في كلّ أي أنّ ، )2("الحدود

.)3(سواء كانت حقا الله تعالى أم للعبد

جنایة لا حدّ "العقوبة المشروعة على :هوالحنابلةالتعزیر عند -
.)4(فیها"

ع "تأدیب على ذنوب لم تشرّ :هالمُحْدَثین التعزیر بأنّ ویعرف بعض 
، فیها الحدود أي: هو عقوبة على جرائم لم تضع الشریعة لها عقوبة مقدرة

تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح فهو إذا مجموعة من العقوبات غیر المقدرة
القتل، العقوبات بالحبس والجلد وقد تصل إلى حدّ نذار وتنتهي بأشدّ والإ 

)5(ب للجانيوللقاضي اختیار العقوبة الأنس

أجمعت على أنّ ها وعلى العموم فالناظر إلى هذه التعریفات یجد
ع فیها عقوبات التعزیر عبارة عن عقوبة شرعیة على ذنوب ومعاصي لم تشرّ 

عقوبة شرعیة غیر مقدرة لجرائم غیر محددة تختلق يمحددة، وبالتالي فه

عادل سلامة محیسن، ، وانظر أیضا: 14براھیم، النجار، مرجع سابق، صإسلیم محمد ) 1(
.143مرجع سابق، ص 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 01السلطانیة والولایات الدینیة، ط) الماوردي، الأحكام2(
. 293م، ص1998لبنان، 

عادل سلامة محیسن، ، وانظر أیضا: 14براھیم النجار، مرجع سابق، صإسلیم محمد ) 3(
. 143مرجع سابق، ص

، م1968- ھـ 1388)، بدون طبعة، (مكتبة القاھرة، المغنيبن قدامة المقدسي الحنبلي، ) ا4(
.176، ص9ج

.، وانظر أیضا: 685صمرجع سابق، سلامي، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإ) 5(
م، 1998، 02فرج صالح الھریش، النظم العقابیة دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور، ط

.، وانظر أیضا: محمد أبو زھرة، 225منشورات جامعة قار یونس، بن غازي، لیبیا، ص
.69فكر العربي، (دون ذكر الطبعة وسنة النشر)، القاھرة، مصر، صالعقوبة، دار ال
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معصیة أو كلّ أي تشرع في ، )1(جریمة وملابسات ارتكابهاباختلاف كلّ 
أو والمتمثلة في المصلحة العامة، الله تعالى جریمة انتهكت حقا من حقوق 

.)2(فیها ولا قصاص ولا كفارةلا حدّ حقا من حقوق الناس المشروعة، التي 

الفرع الثاني

رــاق التعزیــنط

قرها أنطاق التعزیر أو مجاله لا یخرج عن القاعدة العامة التي إنّ 
فیها والتي ترد على الجرائم والمعاصي التي لا حدّ ،ميعلماء الفقه الإسلا

على المعصیة التي أتى فسبب وجوب التعزیر هو عدم وجود حدّ ،ارةولا كفّ 
متروك أمرها للقاضي في تطبیق هذه الجرائم والمعاصي وأنّ ، )3(بها الجاني

ه أي أنّ ،التي من شأنها أن تعمل على إصلاح الجانيالعقوبة الأنسب لها، 
وهذا ، )4(یقدر العقوبة التعزیریة التي تتناسب والجریمة التي ارتكبها الجاني

هذه الجرائم لم یقدرها الشرع ولم تأت بها الشریعة الترك مرده إلى أنّ 
وإن كان هذا الردع بالتعزیر عن هذه الجرائم والمعاصي ینطوي ، الإسلامیة

)5(تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الجرائم التي توجب التعزیر جدیر بالذكر في هذا المجال أنّ وال
إذ قد تكون اتیان فعل غیر أخلاقي أو قد تكون مساسا بالنظام ،مختلفة

كما قد تكون عبارة عن تجاوزات أو مخالفات تخرق النظام ،العام للمجتمع
)6(المعمول به في الدولة

.27عبد الله بن سعود آل رشید، مرجع سابق، ص) 1(
.355فھد بن عبد الله بن محمد العمري، مرجع سابق، ص) 2(
مرجع عبد الله بن سعود آل رشید، الاتجاه الصلاحي للعقوبات التعزیریة السالبة للحریة، ) 3(

.36صسابق، 
، القاھرة، مصر دار الشروق، 06أحمد فتحي بھنسي، الجرائم في الفقھ الإسلامي، ط) 4(

.245، ص1988
.144صمرجع سابق، عادل سلامة محیسن، تداخل العقوبات في الشریعة الاسلامیة، ) 5(
، القاھرة، مصر، 01عبد الرحیم صدقي، الجریمة والعقوبة في الشریعة الاسلامیة، ط) 6(

.206، ص1987ة المصریة، مكتبة النھض
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وهذه الأخیرة هي ، صيفالنوع الأول من التعزیر هو التعزیر عن المعا
ولم نهت عنها الشریعة الإسلامیة بمختلف مصادرها، جمیع المعاصي التي 

حدد لها عقابا معینا، وكذا جرائم الحدود والقصاص التي تسقط عنها ت
التعزیر للمصلحة ا النوع الثاني والذي یخصّ العقوبة لاقترانها بالشبهة، أمّ 

، التي تنتهك النظام العام في الدولةالعامة فهو یقتضي العقاب على الجرائم 
ا عن النوع الثالث وهو التعزیر عن المخالفات التي تتمثل في اتیان أمّ 

آخر السلوكات التي لا تكون معصیة أو بتعبیر المكروه أو ترك المندوب أو 
الجرائم التي ترتكب على اختلاف كلّ وبذلك فإنّ ، )1(درجة من المعصیةأقلّ 

المصلحة الخاصة نها جنایة أو جنحة أو مخالفة تمسّ كو الشرعي تكییفها 
للفرد أو المصلحة العامة للمجتمع الذي یعیش فیه تدخل في دائرة  

)2(التعزیر

القوانین العقابیة الوضعیة هي عبارة عن قوانین تعزیریة في ذلك أنّ 
مجالات عدیدة كما هو الحال في جریمة التعدي على الحیازة العقاریة حیث 

ذه الجریمة تكون العقوبة المقررة لها حق للعبد دون حق االله، ومن ثمّ هنّ إ
یتوجب على القاضي أن یطبق العقوبات المقررة لها حتى یمكنه بذلك حفظ 

القضاء على ة العامة للمجتمع التي تتمثل في حوكذا حفظ المصل،حق العبد
)3(الفساد والمحافظة على استقرار الأمن داخله

المحافظة على المصلحة هو سلامي ات في الفقه الإإنّ هدف العقوب
نّ وإ ، )4()النسل، المال، ، العقلالدینالنفس، (والضرورات الخمس ،العامة

أحمد فتحي :، وانظر كذلك205-204ص ص عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ) 1(
، 1983، بیروت، لبنان، دار الرائد العربي، 02سلامي، طبھنسي، العقوبة في الفقھ الإ

.وما یلیھا130ص 
رسالة ، (تخفیف العقوباتوسقاطإسمر، صلاحیات الإمام في نضال مصطفى حسن الأ) 2(

.34، ص)2005، ماجیستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
، )دون ذكر الطبعة(في منازعات الحیازة، ةكز القانونیاعدلي أمیر خالد، المر) 3(

.206، ص2000دار المطبوعات الجامعیة، ، الاسكندریة، مصر
.203ت الحیازة، مرجع سابق، صعدلي أمیر خالد، المراكز القانونیة في منازعا) 4(
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الضرورات المطلوب المحافظة علیه باعتباره من المال من الأموال العقاریة 
. )1(جریمةالمساس به یعدّ وأنّ ، الخمس

الاعتداء على حیازته ن ثمّ الجریمة التي تقع على العقار ومإنّ و 
وكون الاعتداء ، )2(تكون من جملة الجرائم التي یعاقب علیها بعقوبة التعزیر

الواقع على حیازة العقار هو اعتداء على مصلحة تحمیها الشریعة حفاظا 
وكذلك حفاظا على المصالح الخاصة ،على المصلحة العامة للمجتمع

علیها بمنع الاعتداء على حیازة للأفراد، وهذه الأخیرة تكون المحافظة
)3(الغیر

إذا كانت العقوبات التعزیریة هي عقوبات تقع على جرائم ومعاصي و 
الاعتداء على العقار بغصب حیازته بالاعتداء وأنّ ،ارةفیها ولا كفّ لا حدّ 

فما هي إذا تلك العقوبات التعزیریة ، علیها یدخل ضمن الجرائم التعزیریة
.وردع المجرم والتي تتناسب مع الجریمة المرتكبة،لاعتداءالمقررة لرد ذلك ا

التطرق إلى العقوبات التعزیریة سوف فإنّ وللإشارة في هذا المجال 
والتي تتفق مع العقوبات المقررة في القانون ،یقتصر على البعض منها

المرتكبة ةومن جهة ثانیة ما یتناسب وطبیعة الجریم،الوضعي من جهة
.الاعتداء على الحیازة العقاریةالمتمثلة في 

.127أبو مسلم الحطاب، العقار بالطبیعة وقواعد حمایتھ، مرجع سابق، ص) 1(
.127أبو مسلم الحطاب، العقار بالطبیعة وقواعد حمایتھ، مرجع سابق، ص) 2(
.203عدلي أمیر خالد، المراكز القانونیة في منازعات الحیازة، مرجع سابق، ص ) 3(
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المطلب الثاني

أنواع العقوبات التعزیریة

،ارتكابهاباختلاف الجریمة التي تمّ )1(تختلف العقوبات التعزیریة
منها ما یصیب الجاني في بدنه كالقتل والضرب والجلد ؛ فهي متنوعة

ما ومنها ،ومنها ما یصیب حریة الفرد في تقییدها مثل الحبس،وغیرها
ومن خلال هذا المطلب ،)2(المالیةیصیب الذمة المالیة للجاني مثل الغرامة 

تطرق إلى مجموعة هذه العقوبات التعزیریة بشيء من التفصیل السنحاول 
القانون الجنائي الوضعي مع إلى دراسة مدى تلاؤم أحكام لنصل في الأخیر 

جریمة.في العقوبات المقررة لهذه الالتشریع الجنائي الإسلامي 

الفرع الأول

العقوبات البدنیة

نسان جملة العقوبات التي تصیب جسم الإ تتمثل العقوبات البدنیة في
وعلى ذلك سوف نحدد بعض ،م ومعاصيئكجزاء على ما اقترفه من جرا

وستكون ،الجرائم التي تدخل ضمن هذا الفرع، وهي القتل والجلد والحبس
النقطة الأولى نعالج فیها كلا :طتینهذه الأنواع من العقوبة في نقة دراس

عقوبة الحبس فیها نعالج فالنقطة الثانیة ، أمّا من عقوبة القتل والجلد
عصرنا.يفالشائعة تطبیقها باعتبارها العقوبة ، مستقلة

التغریب، ھي: القتل، الجلد، الحبس، في الفقھ الإسلامي عقوبات التعزیریة شھر الأمن ) 1(
حمد ، راجع في ھذا الصدد: أبعاد، الوعظ، الھجر، التوبیخ، التھدید، التشھیر، الغرامةالإ

عبد :انظر كذلك، ووما یلیھا35صفتحي بھنسي، التعزیر في الإسلام، مرجع سابق،
براھیم النجار، مرجع إسلیم محمد وأیضا، ، ما یلیھاو687القادر عودة، مرجع سابق، ص

.33سابق، ص
.20عادل سلامة محیسن، مرجع سابق، ص) 2(
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.ا عقوبات تعزیریةمعقوبة القتل والجلد باعتبارھ: أولا

التعزیر بالقتل.1

ات التعزیریة هي عقوبات العقوبسلامي أنّ الأصل في الفقه الإ
دون أن تؤدي إلى هلاكه كقلته أو من ،وضعت لأجل تأدیب الجاني فقط

یتمثل استثناء جاء به الفقهاء، القاعدة على هذه لكن ، قطع إحدى أطرافه
أو أنّ ، إذا اقتضت ضرورة المصلحة العامة ذلكقتلاالتعزیر جواز كون في 

وبالتالي تأكد عدم إمكانیة ، جانيالعقوبات التأدیبیة الأخرى لم تصلح ال
قد الفقهاء لكن إذا كان ،فساده لا یمكن إزالته إلا بقتلهإصلاح المجرم وأنّ 

ها، عدم وجوب التوسع في فرضاهم رأو أنّ إلاّ ،بالتعزیر عن طریق القتلأقروا 
)1(فیها تطبیق عقوبة القتل تعزیرازالجرائم التي یجو ادوها وحددو قیّ إنّهم بل 

)2(زیر بالجلدالتع.2

عقوبات التي تأخذ بها الشریعة المن بین أهمّ هو التعزیر بالجلد
، ونجدها أیضا من بین العقوبات المجدیة الحدیةالجرائم في سلامیة الإ

أكثر العقوبات ردعا للجاني، وأجداها ، لأنها والمفضلة في جرائم التعازیر
فقهاء هو بین العقوبة الاختلاف الحاصل في هذهأنّ نفعا في تقویمه، إلاّ 

إلى مائة جلدة افمنهم من یرفعه؛معین لهذه العقوبةعدم اتفاقهم على حدّ 
)3(جلداتومنهم یرجعها إلى ثلاث 

عبد الرحیم :انظر كذلك، و689، 688ص ، 01جعبد القادر عودة، مرجع سابق، ) 1(
.216صدقي، مرجع سابق، ص 

مة محیسن، مرجع عادل سلا، راجع: ھ ضرب مؤلم غیر جارح ولا مھلكبأنّ الجلد یعرف ) 2(
.21سابق، ص

.694إلى ص 689، من ص 01جعبد القادر عودة، مرجع سابق، ) 3(
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قوبة الحبس باعتبارھا عقوبة تعزیریة: عثانیا

تعریف الحبس.1

تعویق الشخص ومنعه من "ه:الحبس بأنّ بعض فقهاء الإسلام فیعرّ 
ان في بیت أو مسجد، أو كان بتوكیل نفس الخصم التصرف بنفسه سواء ك

والمقصود من هذا التعریف هو عدم ، )1("أو وكیله علیه، وملازمته له
مكان معین مخصص للحبس، بل العبرة فياً المحبوس موجودكون اشتراط 

بمنع المجرم من التمتع بحریته، فالمهم هنا هو الهدف من الحبس ولیس 
)2(قوبةالمكان الذي تطبق فیه الع

:أنواع الحبس.2

.)3(: حبس محدد المدة، وحبس غیر محدد المدةإلى قسمینیقسّم الحبس 

، : هذا النوع من الحبس یمارس ضد الجرائم العادیةالحبس المحدد المدة.أ
كأن ، )4(الجرائم الأقل خطورة التي ترتكب من قبل مجرمین عادیینأيّ 

ي من شأنها أن تمسّ بالخطورة الكبیرة التتتكون هذه الجرائم لیس
الجناة لیسوا من أصحاب السوابق وغیر بالمصلحة العامة، أو أنّ 

خاصة بالفقهاء قد اختلفوا في تحدید مدته و معتادین على ذلك، ونجد أنّ 
أعلاه فغیر متفق ، أمّا مدة هي یوم واحدقلّ أالحد الأعلى له، ذلك أنّ 

ا ستة أشهر، أمّ لا یزید عن هأنّ الفقهاء یرى بعض حیث ، )5(علیه
البعض الآخر فوسع من ذلك وأخذ بالقول بأن لا یصل إلى سنة 

.89، ص)دون طبعة وبدون تاریخ، (مكتبة دار البیان، الطرق الحكمیة، ابن قیم الجوزیة) 1(
سلیم محمد ابراھیم النجار، سلطة القاضي في تقدیر العقوبات التعزیریة، مرجع سابق، ) 2(

.39ص
694ص ، 01جعبد القادر عودة، مرجع سابق، )3(
الصفحة نفسھا.عبد القادر عودة، مرجع نفسھ، ) 4(
عادل سلامة محیسن، :، وانظر كذلك41براھیم النجار، مرجع سابق، صإسلیم محمد ) 5(

.23مرجع سابق، ص
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البعض الآخر من الفقهاء ترك تحدید الحد الأقصى لعقوبة و ، )1(كاملة
)2(أو القاضيالحبس المحدد المدة إلى ولي الأمر

إن عقوبة الحبس غیر المحددة المدة هي :الحبس غیر محدد المدة.ب
الخطرین ومعتادي الإجرام، في ارتكابهم ن عقوبة مخصصة للمجرمی

مثل هؤلاء الأشخاص الذین لا یمكن زجرهم فإنّ للجرائم الخطرة، وبذلك 
غیر بالعقوبات العادیة تكون العقوبة الأنسب لهم هي عقوبة الحبس 

اتقاء شرهم من أجل وذلك بحبسهم إلى أن تظهر توبتهم ، محددة المدة
مرتبط بنتیجتین هي توبة لنوع من الحبس هذا ا، وعلیه؛ فإنّ )3(وفسادهم

ظهر تتوبته ولم تظهر إذا لم ، حتى الموتالجاني، أو البقاء في الحبس 
)4(علیه علامات الصلاح والاستقامة

ها تحمل نفس الهدف الذي تحمله ما یلحظ عن هذه العقوبة أنّ إن 
قسیمات الناظر إلى تأنّ إلاّ ،عقوبة الحبس في القوانین الجنائیة الوضعیة

هذا التقسیم الفقه الإسلامي بالنسبة لعقوبة الحبس إلى نوعین یلحظ أنّ 
یتفق بما جاء به القانون الجنائي الوضعي في اعتبار التفرقة بین الحبس، 

مدة المتهممفهوم الحبس في القانون الوضعي هو حبس والسجن، ذلك أنّ 
جده في السجن، الأمر نفسه نمقدر لها حد أدنى وحد أقصى، وهو و ة دمحد

.باستثناء السجن المؤبد

لأنھّم ، كاملةغیر سنة بمدة تحدید الحد الأقصى للحبس ) الشافعیة ھم الذین أخذوا بمبدأ 1(
عبد القادر عودة، مرجع سابق، :حد الزنا، انظر في ذلكعلى عقوبة التغریب فياقاسوھ

.694ص 
695-694ص ص عبد القادر عودة، مرجع نفسھ، ) 2(
براھیم النجار، إسلیم محمد ، وراجع أیضا: 697، ص سابقعبد القادر عودة، مرجع )3(

.23ابق، ص ، وعادل سلامة محیسن، مرجع س41مرجع سابق، ص 
.697ع سابق، صجعبد القادر عودة، مر) 4(



لجریمة الاعتداء على الحیازة العقاریةالعقوبات المقرّرة الفصل الثاني

318

یتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في الأخذ بعقوبة الحبس و 
مثل هذه الجرائم نّ لجریمة التعدي على الحیازة العقاریة، لأ المحدد المدة 

مفهوم عقوبة الحبس هنا أخذ ، ویالتعزیرالفقه الإسلامي تكون عقوبتها في 
.محدد المدة

الثانيالفرع 

العقوبات المالیة

ها عقوبات تعزیریة في الفقه الحدیث عن العقوبات المالیة باعتبار إنّ 
م علینا تسلیط الضوء على عقوبة الغرامة المالیة فقط في یحتّ الإسلامي 

وما یبرر ذلك هو أخذ ،)1(دون العقوبات المالیة الأخرىالفقه الإسلامي من 
)2(ون العقوبات الأخرىالقوانین الجنائیة الوضعیة بها د

بإعطاء ، وهذا تكون دراستنا لهذه النقطة من عدة جوانبوعلیه؛ س
رأي الفقه الإسلامي في وتبیین سلامي، للغرامة المالیة في الفقه الإتعریف
، ونطاقها.الغرامة المالیةتقدیر مسألة 

المالیةتعریف الغرامةأولاً: 

فعه لبیت دجاني لالكم به على ح"مال یُ :هاف الغرامة المالیة بأنّ تعرّ 
.)3("هیمال المسلمین أو لمسحق

منھا: عقوبات تعزیریةكة أنواع من العقوبات المالیة عدّ الفقھ الإسلامي فقھاء ) ذكر 1(
اختلفوا في جعل ، غیر أنھم التعزیر بإتلاف المال، والتعزیر بمصادرة الأموال أو أخذھا

الفقھ الإسلامي فالعقوبات المالیة في العموم ، وعلى الغرامة المالیة من العقوبات التعزیریة
أحمد : غرامة مالیة، إتلاف المال، مصادرة المال، راجع في ھذا الصدد: ثلاثة أنواع

.38-37صص سلام، مرجع سابق، في الإالتعزیر فتحي بھنسي، 
أخذت القوانین الوضعیة بعقوبة الغرامة باعتبارھا عقوبة أصلیة في بعض الجرائم ) 2(

بارھا عقوبات تكمیلیة في جرائم أخرى، كما أخذت بعقوبة المصادرة كعقوبة اعتبو
.تكمیلیة في بعض الجرائم

415فھد بن عبد الله بن محمد العمري، مرجع سابق، ص ) 3(
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ولا حكم به بسبب جنایة لم یرد فیها حدّ "مال یُ : هابأنّ وتعرف أیضا 
.)1("كفارة

العقوبات المالیة بشكل عام تهدف إلى انقاص مال وعلى العموم فإنّ 
تطبق وعقابا على الجریمة التي قام بها وهي عقوبات كانتالجاني جزاءً 

)2(طبیعتها ومحلهاالوارد في ختلاف الامنذ القدم مع 

مفهوم الغرامة المالیة والملاحظ من خلال التعاریف المقدمة أنّ 
امة المالیة في الفقه تفق مع مفهوم الغر یالفقه الجنائي الوضعي في كعقوبة 

لزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المالإكون الغرامة سلامي فيالجنائي الإ
سلامي الفقه الإأنّ نتیجة الضرر الذي تسبب فیه، ولكن الاختلاف یكمن في

بیت مال المسلمین وفي إلى أیلولة الغرامة المالیة في بعض الجرائم یجعل 
ا أیلولتها في القوانین البعض الآخر من الجرائم تقدم إلى المجني علیه، أمّ 

طالب به الضحیة أو یدفع ا ما یالجنائیة الوضعیة فتكون لخزینة الدولة، وأمّ 
.غرامة مالیةبله هو على سبیل التعویض ولیس 

:الغرامة المالیةتقدیر ثانیا: 

إلى القاضي أو ولي هامتروك أمر الغرامة المالیة إن مسألة تقدیر 
، وبالتالي فترك أمر لهاأقصى أدنى ولا حدلاهامقدار الأمر، وبذلك فإنّ 

كما ،ى یراعي فیها حال الجاني وقدرتهتقدیرها لولي الأمر أو القاضي حت
.یراعي فیها حجم الجریمة ومدى خطورتها

یة في عدم تحدیدها في الشریعة ولكن هذا الاطلاق للغرامة المال
)3(سلامیة لا یمنع تحدید حدها الأدنى والأعلىالإ

.415فھد بن عبد الله العمري، مرجع سابق، ص) 1(
.212سلامي، مرجع سابق، ص أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإ) 2(
.419فھد بن عبد الله العمري، مرجع سابق، ص ) 3(
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إذا كانت الغرامة المالیة كعقوبة مقررة في الشریعة الإسلامیة 
ة الوضعیة على الجاني الذي یعتدي على حق من حقوق والقوانین الجنائی

ف في مسألة هذا الاتفاق على فرضها یظهر لنا الاختلاالآخرین، فإنّ 
ها، سلامي والقوانین الجنائیة الوضعیة وهي تقدیر جوهریة بین الفقه الإ

یضعوا لم في الفقه الإسلامي فقهاء الوتحدید حدیها الأدنى والأعلى، ذلك أنّ 
، وسبب ذلك هو ي القاضيلغرامة المالیة وتركوا أمر تقدیرها إلتحدیدا ل

في الجرائم البسیطة الغرامة هي عقوبة تعزیریة لا تطبق إلاّ اعتقادهم أنّ 
القوانین الوضعیة التي تخرج عن الحدود أو القصاص، في حین نجد أنّ 

مستقلة عنكانت غرامة مالیة سواء تعمد في كل عقوبة إلى فرض الجنائیة 
.أدنى وأعلىتجعل لها حدین؛ ها ، كما نجدالعقوبات البدنیة أو مكملة لها

مجال عقوبة الغرامة المالیةثالثا: 

في مجال تطبیق عقوبة الغرامة یختلف فقهاء الفقه الإسلامي 
عامة یمكن تطبیقها على كلّ تعزیریة عقوبةً بعضهم یجعلها المالیة، حیث 

لا عقوبة خاصة في بعض الجرائم، أي خر الآویجعلها البعض الجرائم، أنواع 
)1(عامةتعزیریة عقوبة ها یجوز جعل

یمكن كعقوبة تعزیریة الغرامة المالیة نّ إمن جانب آخر یمكن القول 
من دون فیحكم بها القاضي لوحدها ، )2(أن تأخذ منحى العقوبات الأصلیة

ت الأصلیة مقترنة مع غیرها من العقوبانها بعقوبات أخرى، كما تكواقتران

عقوبة الغرامة یبرر أصحاب الرأي الثاني، عدم اعتبار الغرامة عقوبة عامة، رأیھم بأنّ ) 1(
ھا لا تعتبر وسیلة عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم، ولكنھا نسخت كما أنّ كانت مقررة في

-705ص ص قادر عودة، مرجع سابق، عبد ال:فعالة في ردع المجرمین، انظر في ذلك
706.

من بین الجرائم التي تكون فیھا الغرامة عقوبة أصلیة ما یلي:) 2(
.الغرامة علیھمضاعفة بل بتعزیر من یكتم ضالة الإ-
.الغرامة علیھبمضاعفة تعزیر من یسرق الثمار -
.علیھةالغراممضاعفة عزیر من یسرق الماشیة بت-

.417عبد الله العمري، مرجع سابق، صفھد بن: انظر في ھذا
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التعزیر نّ إإذ ،هو الأصل في التعزیرذا الأخرى كعقوبة الجلد مع الغرامة، وه
إنّ ، إي العقوبة التعزیریة المناسبةفي تطبیق للحاكم التفویض مبني على 

ها من العقوبات الأخرى أمر متروك للقاضي بما ر الجمع بین الغرامة وغی
)1(سلامیةشریعة الإنها وبما یتفق وقواعد الیحفظ المصلحة ویصو 

التعدي جریمة التعزیر في نّ إعلى ما تقدم یمكن لنا القول وقیاساً 
عقوبة وتطبیق على الحیازة العقاریة یتمثل في الجلد أو أن یترك أمر تقدیر ال

لكي یختار العقوبة التي یطبقها على الجاني وذلك الأنسب منها للقاضي، 
تفویض القاضي لعقوبات التي تمّ امن مجموعة ه، كون)2(حسبه أو تغریمهب

والمتمثل في زجر ، هدف العقوبة، من أجل تحقیق في اختیار الأنسب منها
،حمایة المصالح العامة والخاصةأخرى ومن جهة ،الجاني من جهة

قوبة عأنّ إلى وبالتالي المحافظة على استقرار المجتمع، وتجدر الإشارة 
ررة في قالمنفسها العقوبات سلامي هي الحبس والغرامة في الفقه الإ

ونطاقها.التشریعات الوضعیة مع اختلاف في مددها وتقدیرها

.418-417ص سابق، ص مرجع ، فھد بن عبد الله العمري) 1(
.85عبد الله بن راشد بن محمد التمیمي، مرجع سابق، ص) 2(
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8 

دراسة هذا الموضوع كان الغرض إلى أنّ في ختام هذه الدراسة نشیر 
رساء حمایة إلى ضرورة إتوجیه عنایة المشرع والقضاء الجزائري امنه

النقائص التي تعتري النص وذلك من خلال ، لحیازة العقاریةباجنائیة خاصة 
عمال إوتوضیح شروط ، و التي لم یتفطن لها القضاء الجزائريأالقانوني 

و أللمشرع یمكن هذه النقائص نّ أو ، الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة
و القضاء في هذین أو المصري أسوة بالمشرع المغربي أن یتفاداها أالقضاء 
قضاء في المغرب ومصر قد قطعا شوطا ن المشرع والأحیث سجلنا ، البلدین

كبیرا في مجال حمایة الحیازة العقاریة خاصة من خلال الاجتهاد القضائي 
الثغرات التي وقع فیها المشرع.الذي یعمل على سدّ 

من خلال هذه الدراسة مفهوم الحیازة المشمولة بالحمایة وقد بینا 
م العقار الذي هو المحل كما بینا مفهو ، الحیازة الفعلیةهاالجنائیة، بأنّ 

جملناه في محور محل جریمة أذلك المادي التي تمارس علیه الحیازة، وكلّ 
و ما اصطلح علیه بالمحل القانوني (الحیازة) أالتعدي على الحیازة العقاریة 

والمحل المادي (العقار)  

جراءات المتابعة القضائیة من تحریك إلى جانب آخر هو إكما تطرقنا 
لى غایة صدور حكم فیها، وبینا دور النیابة العامة في إلعمومیة الدعوى ا

المشرع المغربي والمصري قد نّ أالجزائر، ودورها في المغرب ومصر، ورأینا 
وسعا في دور النیابة العامة في حمایة الحیازة العقاریة على عكس المشرع 

میة بقى على دورها التقلیدي في تحریك الدعوى العمو أالجزائري الذي 
ومباشرتها.

المشرع والقضاء المغربي نّ إومن خلال ما تقدم یمكن لنا القول 
خاصة بكثر من المشرع الجزائري و أولوا العنایة لحمایة الحیازة أوالمصري قد 

والتي من القضائیة التي استقر علیها القضاءان، فیما یخص الاجتهادات
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عطاه أریة اللازمة، وما رسم الحمایة الجنائیة للحیازة العقاخلالها یتمّ 
و المصري من دور للنیابة العامة بتوسیع مجال أالمشرع سواء المغربي 
وما منحوه كذلك للمحكمة من سلطة الاختصاص في تدخلها لحمایة الحیازة،

لى ما كان علیه قبل الاعتداء.إالحكم بإرجاع الحال 

بضرورة قرّ أسلامي فنجده هو الآخر قد ا عن التشریع الجنائي الإمّ أ
، فرد لها عقوبات تعزیریة تتماشى وطبیعة الجریمةأو ،حمایة الحیازة العقاریة

سلامي قد عالج مسألة الحیازة من جانب آثارها وما تلعبه إن كان الفقه الإو 
من دور في نقل الملكیة وما یترتب عنها من حقوق.

كل سلامي في حمایته للحیازة لم یفرق بالشالفقه الإنّ ألى إضافة إ
معرض في كلّ حیث إنّه ،الجلي بین المنقول والعقار من حیث الحمایة

سواء.اللى المنقول والعقار على إیتحدث فیه عن حمایة الحیازة یشیر 

ن إف، بحث یترتب عنه نتائج تكون حوصلة لما قدم فیهذا كان كلّ إ و 
:ةالآتیالنتائج التي استقیناها من خلال هذه الدراسة نجملها في النقاط 

فصل الثالث ع جاء ضمن القسم الخامس من .ق386ن نص المادة إ.1
ملاك العقاریة وهو اللفظ الذي جاء ضمن متن بعنوان التعدي على الأ

صلي باللغة الفرنسیة یجد إلى النص الأالنص "مملوك" لكن الناظر 
و المملوك.أاستعمل لفظ الحیازة ولیس لفظ الملكیة 

نّ إلى ذلك فإضافة ، وإ ربیة كانت خاطئةلى العإالترجمة نّ إف؛وعلیه
على تالقوانین المقارنة استقر في و أالاجتهاد القضائي سواء في الجزائر 

وهذا من خلال ،الحیازةهو المقصود بالحمایة في نص المادة نّ أاعتبار 
فرزها العمل القضائي.أالعدید من القرارات والاجتهادات التي 
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ن تكون للمضمون والمعنى والمحتوى أالترجمة یجب نّ إوعلى ذلك ف
صل في النص هو حمایة الحیازة إن الأفومنه ،ولا تكون مجرد ترجمة حرفیة

لا الملكیة.

ستقرار الاجتهاد القضائي في الجزائر على مدلول الحیازة المراد اعدم .2
مر ، وهو الأم الحیازة المادیة (الفعلیة)أالحیازة القانونیة ، أهي حمایتها

ذا كان المشرع الجزائري إ ، و اه من خلال الاجتهادات القضائیةنالذي لمس
لى الحیازة المقصودة بالحمایة إلم یشر .عمن ق386في نص المادة 

ث نا نجد العكس بالنسبة للمشرع المغربي والمصري، حینّ ألاّ إالجنائیة، 
نوع الحیازة ا لم یحددهما لكن،ا بصریح العبارة على حمایة الحیازةصّ ن

للاجتهاد القضائي اً مما ترك المجال مفتوح، ودة بالحمایة الجنائیةالمقص
حیث نجده قد استقر على حمایة مجرد الحیازة الفعلیة.

وحید في نصّ متضمنة الحمایة الجنائیة للحیازة العقاریة نجدها نّ إ.3
.و المصريأو المغربي أسواء في التشریع الجزائري 

لى تفصیل فیه إمر الذي یحتاج و الأص القانوني قد جاء عاما وهالنّ إنّ .4
لفاظه، حتى لا یكون هناك مجال للتأویل والفهم أته و امن حیث عبار 

في تطبیقه.ئطاالخ

عدم فتح الطریق للنیابة العامة للتدخل للمحافظة على الحیازة العقاریة .5
ها بید الحائز ءبقاإو أرجاع الحیازة إبإجراء تحفظي یهدف من ورائه 

لقضیة على المحكمة بإصدار حكم فیها.عرض احتى یتمّ 

الجزائري، تصدره المحكمة الجزائیة في التشریع الجنائي الذي الحكم إنّ .6
، دانة فقطأو الإو ما استقر علیه العمل القضائي یترتب على البراءة أ

ه یمنح نّ أعكس ما هو معمول به لدى القضاء المغربي والمصري في 
ضافة ، إلى صاحبهاإكم بإرجاع الحیازة تحفي أن الحق الجزائیة للمحكمة 
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المالیة لحكم بالعقوبة الحكم بالعقوبة البدنیة الممثلة في الحبس و إلى ا
جراء الذي استقر علیه العمل ، وهو الإالغرامة المالیةوالمتمثلة في 

لى ما إوالذي اصطلح علیه بإرجاع الحال قضائي في المغرب ومصر، ال
كان علیه.

ن تشدد العقوبة كما أوص علیها والتي من شأنها الظروف المنصنّ إ.7
وسائل المشرع المغربي وكذا المصري هاجعل،یرى المشرع الجزائري

مشددة.الانتزاع الحیازة ولیس ظروف

جریمة أنّ الاجتهاد القضائي في الجزائر والمغرب ومصر مستقر على نّ إ.8
یقضي بالطرد ذا كان هناك حكم مدنيإلاّ إالتعدي على الحیازة لا تقوم 

لى الاعتداء على الحیازة باستثناء الرأي إتنفیذه وسجل عودة المتهم وتمّ 
الذي خرجت به المحكمة العلیا عن ،خیر للقضاء الجزائريأو الاجتهاد الأ
ه لا یمكن ربط قیام الجریمة بوجود حكم مدني.نّ أرت هذا المبدأ وقرّ 

ن استقروا إ المصري و المشرع الجزائري والمشرع المغربي والمشرعنّ إ.9
نّ ألاّ إ،اعتداء قد یمس بهاعلى ضرورة حمایة الحیازة جنائیا من كلّ 

علت معلقة بمجموعة من القیود والشروط هذه الحمایة جُ نّ أالواضح 
.فقدتها قوتها وفعالیتهاأ

:الآتیةومن خلال هذه النتائج والملاحظات نقترح التوصیات ؛وعلیه

زائیة الاختصاص في الفصل في مسألة ردّ ضرورة منح المحكمة الج.1
مر الذي استقر علیه ، وهو الأدانةي فقط بالحكم بالإن لا تكتفأو ،الحیازة

لى إالعمل القضائي في المغرب ومصر بما اصطلح علیه بإرجاع الحال 
الغرض من وضع الحمایة الجنائیة للحیازة من أجل تحقیق ،ما كان علیه

دانة المتهم فقط.إة ولیس حمایة الحیاز وهو العقاریة 
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وذلك بضبط ،المادة بما یخدم حمایة الحیازةعادة صیاغة نصّ إضرورة .2
و فهم أتأویل رك مجالا لأيّ تعلى الوجه الذي لا یاوعباراتهامصطلحاته

خاطئ.

جتهادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا في شأن ضرورة توحید الا.3
النص یعاقب على الاعتداء على نّ أحمایة الحیازة من حیث اعتبار 

لى إخرى وبالرجوع أالحیازة كما یعاقب على الملكیة من جهة ومن جهة 
الاجتهادات القضائیة التي قدمناها نجد المحكمة العلیا متناقضة في 

مثل ما هو واقع بشأن اشتراط وجود حكم مدني ،بعض اجتهاداتها
، وهو دي على الحیازةجریمة التعتقوم تنفیذه حتى یقضي بالطرد وتمّ 

مر الذي تؤكد علیه المحكمة العلیا في بعض الحالات وتنفیه في الأ
خرى.أحالات 

عطاء النیابة صلاحیة التدخل لحمایة الحیازة قبل رفعها للدعوى كإجراء إ.4
مام أالفصل في النزاع یتمّ اوضاع الظاهرة ریثمإلى حمایة الأ قبلي یهدف 

لذي استقر علیه العمل في القوانین مر ا، وهو الأالمحكمة المختصة
جراء إن یكون هذا الإجراء الذي تتخذه النیابة العامة بمثابة أالمقارنة، و 

ولا یمنحه.اً تحفظي فقط لا ینزع حق

ع) بإدخال عنصر العنف .ق386عادة صیاغة النص القانوني (المادة إ.5
عتبارهما ن تنتزع بها الحیازة ولیس اأوالتهدید ضمن الوسائل التي یمكن 

ما نّ إ و ،و تدلیسأالحیازة قد تنتزع بلا خلسة نّ أعلى اعتبار اً مشدداً ظرف
التهدید وهما عنصران یمثلان القوة.وأبالعنف 

عتبارهما عناصر مهمة اعطاء مفهوم واضح لعنصر التدلیس والخلسة بإ.6
الجریمة.اتقوم علیهم
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(الحیازة بسط الحمایة الجنائیة على الحائز الفعليتوسیع ضرورة .7
و وضع الید مثل ما فعل القضاء المغربي والمصري وعدم ، أالفعلیة)

الغرض من الحمایة نّ أذلك ،اقتصارها على الحیازة القانونیة فقط
، وهو من والنظام العام داخل المجتمعهو المحافظة على الأالجنائیة 

حتى یتمّ ،وضاع الظاهرةالمحافظة على الأ ذا تمّ إلاّ إمر الذي لا یتمّ الأ
عدم توسیع ولأنّ ،مام محكمة الموضوعأالفصل في موضوع الدعوى 

خرى جراء النزاعات ألى حدوث جرائم إمجال الحمایة الجنائیة قد یؤدي 
التي تحدث بشأن العقار.

ضرورة تغلیظ العقوبة البدنیة والمالیة حتى یكون هناك ردع، وبالتالي .8
یة.التقلیل من التعدي على الحیازة العقار 

لى العقار إضرورة المتابعة الجزائیة حتى وإن لم یقم الجاني بالدخول .9
الغرض نّ لأ دخول الجاني،لیس بالحیازة و منع ي بمجرد ، أمحل الاعتداء

هو حمایة حیازة الحائز ولیس دخول الجاني.

جراءات الجزائیة تعطي النیابة إلى قانون الإضافة نصوص إجرائیة إ.10
عرض الدعوى على المحكمة ن یتمّ ألى إالحق في حمایة الحیازة

.المختصة
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علي شملالي، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة .63

.2010لجزائر، دار هومه، ، ا2مقارنة، ط
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قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة، .70

.2003الاسكندریة، مصر منشأة المعارف،
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محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشریعة الإسلامیة والقانون، دون ذكر رقم .90

.1977الطبعة، القاهرة، مصر، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب الجامعي، 
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.1992الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، 
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2010.(
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2005.(

و الدوریات : المقالات
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قائمة المصادر والمراجع 

341
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م 1966یونیو 08هـ الموافق لـ: 1386صفر 18المؤرخ في: 66-155

84الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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.2008، السنة44الرسمیة، العدد
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1975سبتمبر 30، بتاریخ 78
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المتعلق بالمسطرة الجنائیة، 22-01) بتنفیذ القانون رقم: 2002أكتوبر 

ینایر 30(1423ذي العقدة 27، بتاریخ 5078الجریدة الرسمیة، عدد 
2003.(
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